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Principale abréviation  
  

  
ALENA: ………………..……………… Accord de Libre Echange Nord Américain. 
AMI : …………………………………….. Accord Multilateral sur l’Investissement. 
ARTS : …………………….………….……………. Algeria Real Time Settlements. 
BSA : ………………..………………………………………….... Bank Secrecy Act. 
CANIF : ………… Commission Chargée de l’Analyse des Information Financières. 
CTRF : ……………………….. Cellule de Traitement de renseignement Financière. 
CPF : ……………………………………………………….…..Code Pénal Français. 
FATF : …………………………………..…………….. Financial Action Task Fora. 
GAFI : …………………………………… Groupe d’Action Financier International. 
L’OCRGDF : …. Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière. 
NAFTA : ………………………………….. North American Free Trade Agreement.  
TRACFIN: Traitement de Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers 

Clandestines. 
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  : ةــمقدم
بین القضاء و  في الفقهخلاف و  لجدمحل المعنوي  للشخصالجزائیة المسؤولیة فكرة  ظلت

 اهتمامموضوع و  قانونیةحقیقة المسؤولیة  هذهأصبحت  أنإلى ، من الزمنحقبة عارض مو  مؤید
إلى جانب الشركات تلعبه أصبحت الذي  الهامللدور  نظرا ذلكو  .الوطنیةو  الدولیة التشریعات

 جانبه لىإ الاقتصادیة والاجتماعیةالحیاة في تنمیة كبیرة  أهمیة اذ حبأصالذي الطبیعي خص الش
  .19القرن في أواخر العالم عرفه الذي الصناعي و  التجاريالتطور بسبب 
 .الاقتصاديفي الوسط مرموقة  نفوذقوة و  راقیةمكانة یحتل  الشخص المعنويبذلك أصبح  

 ، بسبب الأهداف الهامة التي یحققها للدول تجمیعهاو  موالالأرؤوس  احتكارخاصة في مجال 
مجالات تدخله لتشمل  تتنوعو  بشكل واسع انتشاره أدى إلى هذا ما .وجودهبغیر ا تحقیقهیصعب 

  .دولیاو  محلیا تخصصاتو  ةأنشطعدة 
وحققت لهم أهداف یصعب  ،اتالمجتمعازدهار و  في تطورالقانوني هذا الكیان لقد ساهم 

بسبب  والانحراف مةیمصدرا للجر أن یكون یمكن نفسه الوقت في  غیر أنه، ن تحقیقهایمیدعلى الآ
   .الدول باقتصادالتي یحدثها  الخطیرة الأضرار
الجزائیة المسؤولیة أحكام  تشملقانونیة منظومة وضع على الدول الضروري من بات علیه و 

التفسیر قانون إثر صدور  لیةو المسؤ بهذه  اعترفتالتي إنجلترا  رائدتها تكانو  .المعنويللشخص 
"interpretation act"  مصطلح منه على أن الثانیة المادة اعتبرت  ، حیث1889في سنة

صراحة القانون ینص ما لم المعنوي الشخص  لىإكذلك صرف نی يالقانونللمفهوم طبقا الشخص 
   .ذلكعلى خلاف 
تفسیر ر قانون اصدإبنسخه حیث تم  ،1978إلى غایة طویلة فترة بهذا القانون العمل استمر 

إلى قانون إلى الرجوع  نجلیزيلإاالقانون بفقهاء مما أدى  ،السابقعن القانون أحكامه تختلف جدید 
منه  33في المادة الذي جاء  (Criminal justice act) 1925في سنة الصادر الجنائیة العدالة 

 الطبیعيالشخص  یشملعلى أنه ة المملكقوانین كل الذي ورد في الشخص لمصطلح تفسیر ب
المسؤولیة  قرارلإالقانوني أو المرجع القاعدة تشكل هذه المادة  صبحتأ ،)المعنوي(القانوني و 

  .)1(إنجلترافي المعنوي للشخص الجزائیة 

                                                
محمد سلامة الشروش، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر في القانون، جامعة (1) 

 .  44 -  43، ص 2006، تة، الأردنمؤ 
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نما و  ،للدولالداخلیة على التشریعات  الأمر لم یتوقف  المجتمع اهتمامموضوع أصبحت ٕ     ا 
العقوبات لقانون  الثانيالمؤتمر أبرزها و  الدولیةمن المؤتمرات عة في مجمو تجسد الذي الدولي 
 ةیفي موضوع المسؤول هامة نتائجعنه  انبثقتالذي  ،1929 في سنة بوخارستفي المنعقد 
ه یممثلو  إدارتهأعضاء و  همدیریعن أعمال  جزائیامسألته لاسیما  ،المعنويلشخص لالجزائیة 
 بالعقوبات التيجزائیا معاقبته و  .وسائلهأو بإحدى لحسابه ه و باسمجرائم  یرتكبونعندما  ووكلائه
دون استبعاد مسألة الشخص الطبیعي المرتكب للجریمة  ،المصادرةو  كالغرامةمع طبیعته تتناسب 
  .الأخرىالقانونیة التدابیر بعض ناهیك عن  .بواسطته

، المعنويللشخص   الجزائیةالمسؤولیة في هذا الصدد إلى تبني مبدأ الفرنسي ذهب المشرع 
حیث   ،العقوباتلقانون  عند تعدیله 1978ابتداء من سنة كان له دورا هاما في تطویر أحكامها و 

: بالنص للشخص المعنويلهذا  الجزائیة المسؤولیةنطاق إلى  منیاضمنه  38المادة أشار بموجب 
جنائیا مسؤولة ة جماع لكتكون الطبیعیین  شخاصلأاضد المرفوعة  بالدعاويالمساس مع عدم  «

لم  اذفإلمصلحتها، و  الجماعة باسم ارتكابهاعلى لأجهزتها الواعیة الإرادة  انعقدتالتي عن الجریمة 
إرادتهم  انعقدتالذي الجماعة  أعضاءجنائیا عنها  فیسألالجماعة  لمصلحةالجریمة ترتكب 
  .»لمصلحتهم الجریمة وارتكبت 

من المعنوي  للشخصالجزائیة المسؤولیة ن موضوع مموقفه في إبراز الفرنسي  المشرعاستمر 
 إذ ،1983في سنة العقوبات لقانون تعدیله إثر ذلك و   ً ا  وحضو أكثر تشریعیة منظومة  تنبهخلال 
 ارتكابفي خاصة المتمثلة ، و شروطها امبینالمسؤولیة هذه نطاق على منه  30بموجب المادة ركز 

   .أجهزتهبواسطة و  لحسابهباسمه و الجریمة 
سنة العقوبات صدور قانون إلى غایة  30لمادة ابأحكام العمل صل المشرع الفرنسي او و 
 ،المسؤولیةلهذه الموضوعي و  يالشخصالنطاق منه  2- 121المادة        ّ        الذي بی ن بموجب )1(1992
الجریمة  ارتكبتإذا جزائیا مسؤولا  فروعهاأو أحد الدولة معنوي ما عدا كل شخص اعتبرت حیث 

  .ممثلیهو أأجهزته بواسطة 
للشخص الجزائیة لمسؤولیة لمبدأ ا قرارهاإبشأن متذبذبة  الوطنیة للدول التشریعات ظلت أغلب

ما  القانونیةقواعدها ضمن تدریجیا الأخذ بها إلى البعض ذهب  ما بینف .حقبة من الزمنالمعنوي 
  .المصري عیشر تكالإلى یومنا هذا متردد البعض الأخر  زال

                                                
المسؤولیة الجنائیة للشخص  ،الدین يحمأنظر في ذلك بن مجبر  .1994قانون حیز التنفیذ إلى غایة لم یدخل هذا ال(1) 

، 2002 تیزي وزو، مقارنة، رسالة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، دراسة الاقتصادیةالمعنوي عن الجرائم 
 .52-51ص 
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الجزائیة بالمسؤولیة  الاعترافحذا حذوه في و  بالقانون الفرنسي الجزائري تأثر المشرع
المتعلق  29/04/1975المؤرخ في  37-75من الأمر رقم  ابتداءتدریجیا المعنوي للشخص 
 تكونجاء فیه، عندما حیث ) الملغى( )1(الأسعاربتنظیم الخاصة المخالفات قمع و  بالأسعار

 أو المدیرینالمسیرین أو بالإدارة رتكبة من القائمین مهذا الأمر بأحكام المتعلقة المخالفات 
تصدر و  بذاتهالأخیر هذا المعنوي یلاحق  الشخصلحساب باسم و من أحدهم  أو المعنويللشخص 

  .القانونفي هذا علیها المنصوص المالیة العقوبات بحقه 
بموجب نص  الفعليتكریسها  أن لاإ           ً   الفكرة مبكرا ، هذه  اعتنقتالجزائر یلاحظ مما سبق أن 

 دحد ، إذمكرر 51 لمادةاموجب بالعقوبات قانون تمام إ إثر 2004في سنة  لالم یظهر إ جزائي
  : لمعیارین فقاو المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  نطاقمنها الأولى في الفقرة  المشرع

هم كل و  مساءلتهم جزائیاح صت الذینالمعنویة في تحدید الأشخاص یتمثل  يشخصمعیار 
  .للقانون العامالخاضعین و  الجماعات المحلیةو  باستثناء الدولةالمعنویة شخاص الأ

في  التي حصرها، و المعنويالشخص مساءلة شروط  بموجبه حدد المشرعموضوعي  معیار
  .أو القانونین الشرعیینأو ممثلیه أجهزته من طرف و  لحسابه یمةر الج ارتكاب

هؤلاء لا تمنع فإن ه ممثلیو  أجهزتهإرادة  عنمستقلة إرادة ه ل المعنوي الشخصأن ورغم 
  .)2( نفسها الأفعالعن أو شركاء أصلیین مساءلتهم كعاملین 

ذلك و  اختلف الفقهاء حول المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وانقسموا إلى مؤید ومعارض
فهي جزائیة الالملاحقة  أماالجنائي العقابي، للنظام الأساسي الركن الجزائیة  المسؤولیةباعتبار 
إنزال قصد تنفیذها و  تسهیلهاعلى أو ساعد علیها  ضأو حر الجریمة  ارتكبمن مساءلة  لىإتهدف 
بفعله مشاركته الشخصیة و  )3(الشخص لا یكون مسؤولا إلا على فعله الشخصيأن  بمعنى .الجزاء

  شخص المعنوي مسؤولا في هذه الحالة ؟ فكیف یكون ال ،الجریمة ارتكابهفي 
                                                

قمع المخالفات الخاصة و  المتعلق بالأسعار ،1975أفریل  29المؤرخ في  37- 75من الأمر رقم  61أنظر المادة (1) 
 05المؤرخ في  12-89بموجب القانون رقم  الملغى ،13/05/1975صادر في  ،38ر عدد .ج ،سعاربتنظیم الأ

 .19/07/1989، صادر في 20ر عدد .، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 

ر .ج ،المتضمن قانون العقوبات ،1966جوان  08مؤرخ في  156-66من الأمر رقم  2و 1/ مكرر 51نظر المادة أ(2) 
ر .، ج2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04بموجب ألمر رقم  متمموالمعدل ال ،11/06/1966صادر في  ،49عدد 
  .10/11/2004، صادر في 71عدد 

 1789المواطن لسنة و  كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو  معظم الدساتیر العالمأقرته  اهذا المبدأ مبدأ دستورییعد (3) 
 .منه 9و 8في المواد 

Voir Harld Remout, Droit pénal général. Imprim vert, édition, paradigme 2006-2007, p 164.   
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جعل لالجزائیة ة ولیؤ لقیام المسغیر كاف ن الخطأ وحده فإالفریق المعارض  حسب رأيف
              ً إذا كان قادرا  إلا تبعة أفعاله ل الشخص   ّ حم   ُ ی  كما أن القانون لا  ،هئنتائج أخطایتحمل  الشخص

   .للخطأ دون إرادة وجودلا بالتالي و  بأعمالهاعیا و و على ذلك 
على قادر غیر لأنه أن لا یسأل یجب    ّ  فإن ه ،خاصةإرادة المعنوي لیس له الشخص باعتبار و 
نما و  الإجرام    .علیهمن یشرف الجریمة یرتكب ٕ     ا 

: ینأبمبدالإخلال إلى  یؤديالأمر الذي  ،كل الأعضاءیطال علیه العقوبة فرض أن كما 
  . العقوبةشخصیة مبدأ و  المسؤولیةشخصیة مبدأ 

ن و ؤسسی، و هم رأي مخالف لما سبقفلالمعنوي للشخص للمسؤولیة الجزائیة  المؤیدین أما رأي
 رادةإعن مستقلة إرادته أن و  ،حقیقي من صنع القانونشخص المعنوي الشخص على أن موقفهم 
لا مع و  ةالمسؤولیة شخصی مبدأ لا یتناقض لا معجزائیا مساءلته فإن  لهذاو  .لهالمكونین  الأفراد

الطبیعي قد تمتد إلى أفراد  على الشخصالمفروضة  باتو العقحتى العقوبة، لأن مبدأ شخصیة 
  .أسرته

 خذآالمعنوي مالجزائیة لا تتناسب مع طبیعة الشخص طبیعة العقوبات بأن كما أن القول 
عن مزاولة الوقف و  المصادرةو  الغلقو  مع طبیعته كالحلتتناسب وجود عقوبات في معرض  علیه

  .في الغرامةالمتمثلة المالیة إلى العقوبات بالإضافة  .النشاط
التي ینتج عنها حتما ، و الأشخاص المعنویة نحرافاتاكبد اقتصاد الدول خسائر كبیرة جراء یت

 لاسیما تلك الناشطة في المجال المالي ،جرائم یرتكبها هذا الأخیر في مختلف المجالات
  .المصرفيو 

بین  خطورة لأشد اجرامي الإ موذجوتعتبر جریمة تبیض الأموال عبر القنوات البنكیة الن 
 الاقتصادنجاح وتطور  لارتباط ذلك نظرا، و التي تتضرر منه الدولالمستحدثة  الاقتصادیةرائم الج

تعزیز  ةضرور  الأمر الذي أدى إلى  .نجاح وفعالیة جهازها المصرفي بوسائله التقلیدیة والحدیثةب
هذه الجریمة  .الأموال أنظمة الرقابة المصرفیة وتكثیف نشاطها من أجل مكافحة عملیة تبییض

قد التي جعلت من هذه المؤسسة المصرفیة مستودع للأموال القذرة من خلال عملیات مصرفیة 
جرامیة والتمویه بطبیعتها إ عائداتإخفاء هي و  تكون مشروعة لكن لتحقیق أهداف غیر مشروعة

  .صلة بمصدرها غیر المشروعالقطع و 
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 إلى مفهوم ن مفهوم تقلیدي بسیطترتب على ما سبق تطور مفهوم جریمة تبیض الأموال م
ال عقوبات جد إنز بالتالي و  ،مسؤولا جزائیا یجعل البنكحدیثة مصرفیة باستعمال أسالیب  ،مصرفي

صدر الإجرامي معلمه بال إذا ثبت ،جزائیة تارة أخرى أو كلیهما معاو  بیة تارةیتأد قاسیة علیه
  ....وأ ةحیاز الأو  طریق الكسب للأموال عن 

الجریمة سواء من  ارتكابإثبات مساهمة البنك بفعله الأصلي أو كشریك في  وأمام صعوبة
البحث أو عملیات الحساب الجاري فإنه من الأهمیة  الائتمانخلال عملیات الإیداع أو عملیات 

دولیا ومدى كفایة  یةكالقنوات البن التشریعي لتجریم عملیات تبییض الأموال عبر الأساسفي 
  .تحقیق هذا الغرضالتشریعات الوطنیة ل

 ،م عبر البنوكتالموجود بین عملیات تبییض الأموال العادیة وتلك التي ت فالاختلاكما أن 
المؤسسة خاصة فضول البحث في ماهیة الركن المادي لهذه الجریمة على مستوى هذه التجعل من 

الإیداع لا  ةفي مرحلمثلا ، فهي في الأصل عملیات مشروعة ارتكابهاعة في تبوأن الأسالیب الم
ة في كلا الحالتین عالإجراءات المتبلأن  ،الأموال المشروعة عن تلك غیر المشروعةتختلف إیداع 

 فقط في الحالة الثانیة یكون الغرض من العملیة المصرفیة هو التمویه بطبیعتها، أي ة،مشروع
خفائها لقطع ا لصلة بینها وبین                                                        ٕ              توفر علم البنك بالمصدر غیر المشروع للأموال محل العملیة وا 

   .مصدرها
إذن حتى تتحقق المسؤولیة الجزائیة للبنك عن عملیات تبیض الأموال یستوجب توفر النیة 

 عملا عمدیا باعتباره المجرم  الركن المعنوي عن فعلهأي توفر القصد الجنائي أو  ،الإجرامیة لدیه
قت الذي و في المشروع بالمصدر غیر الیتوفر لدیهم العلم  ین یجب أنالأشخاص الذ عن صدر

  .یحدده القانون
أیضا حقیقة قانونیة لا  اجزائیالتسلیم بأن مساءلته  امعنوی االبنك شخصترتب على اعتبار ی
 شروطهامن خلال التعرض لهذه المسؤولیة  تحدید نطاقلهذا یقتضي الأمر ، و افتراضمجرد 

ج الإجرامي لجریمة تبییض مدى تطابق شروط المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي مع النموذو 
الوصف الجزائي الذي یتطابق مع عن كما أن هذا الموضوع یفرض البحث  .الأموال عبر البنوك

القول بعدم لأن  .الجزائیة المعروفة في قانون العقوباتهذه الجریمة ومدى مطابقته مع التكیفات 
النموذج القانوني الذي ه وصف یتناسب مع ئإعطا نما یفترض ٕ ا  و  ،فعل ما یعد غیر كاف عیةو مشر 

  .تنص علیه التشریعات الجزائیة وفقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات
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إلى الوصف الجنائي  واقترابهاونظرا للتشابه الكبیر بین هذه الجریمة وجریمة إخفاء الأشیاء 
 البحث في مدى مطابقة جریمة تبییض الأموال مع الوصفین تمالخاص بالمساهمة الجزائیة فإنه 

  .التقلیدین السابقتین
ت طالما عمل ،الأموال على مستوى البنوك بمبادئ مصرفیةتبییض مكافحة جریمة  تصطدم

السریة من بینها ، و ءلعملالن الثقة اضمدعم الائتمان و  نظرا لأهمیتها في هاظهور البنوك منذ  بها
 الخروج منها حیث اعتبر معظم التشریعات ،المصرفیة التي تعد من أساسیات العمل المصرفي

  .اجریمة معاقب علیه
لأنه یقدم  ،عقبة في وجه المكافحةأكبر مبدأ عدم قابلیة الحساب الجاري للتجزئة  كما یعتبر

حیث تذوب الأموال  ،الحساببین وحدات من خلال خصیة عدم الفصل  للعملاءهامة ضمانات 
  . زئةفي وعاء مصرفي واحد غیر قابل للتج غیر المشروعةمع تلك المشروعة 
، ض الأموالیإلى تورط البنوك في عملیات تبیالسابقة المصرفیة التمسك بالمبادئ  یؤدي

علیه وضعت معظم التشریعات آلیات قانونیة تم تكریسها للحد من الانحرافات المالیة التي تتسبب و 
ك على عاتق البنو مجموعة من الالتزامات وضع ذلك من خلال و . فیها البنوك بسبب تلك المبادئ

واجب التحلي بالحیطة والحذر في تعاملاتهم مع الزبائن والتبلیغ عن كل بموجبها علیها فرضت 
شراف نصت علیها القوانین المصرفیة والقوانین الخاصة                                    ٕ                                                   عملیة مصرفیة مشبوهة لهیئات رقابة وا 

  .تبییض الأموال وتمویل الإرهاببمكافحة 
، یؤدي حتما إلى مساءلة البنك جزائیایترتب على ما سبق أن كل خرق للالتزامات السابقة 

 تهیئات تم تكریسها لهذا الغرض أوكلالمتابعة الإداریة من طرف  ،على مستویینمتابعته بالتالي و 
  .جزاءات شبه القضائیةفي بعض الحالات تفرض علیها و  لها سلطة فرض بعض التدابیر

إحالة الملف إلى  بعد كل أركانها واكتملتإذا توفرت عناصر الجریمة متابعة قضائیة و 
الهیئات القضائیة بتقدیر من وكیل الجمهوریة بعد إخطاره من هیئات الرقابة والإشراف السابقة، 

قد تكون عقوبات ماسة   ،بغیة تحریك الدعوى العمومیة التي قد تنتهي بفرض عقوبات على البنك
  .ماسة بذمته مالیة اتعقوب أو ي،وجوده القانون ءشخصیة المعنویة وذلك عن طریق إنهاالب

معالم المسؤولیة الجزائیة للبنك على جریمة تبییض الأموال  في دراسة  على ما سبق تم بناء
ومة قانونیة متلائمة وفق منظظل سعي المشرعین وخاصة المشرع الجزائري إلى تكریس هذا المبدأ 

یعتبر البنك مسؤولا  إلى أي مدى :مع الإشكال القانوني الذي یطرحه هذا الموضوع والمتمثل في



 مقدمة                               المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال       

12 
 

ض یق بین مبادئ العمل المصرفي والقوانین المكافحة لجریمة تبیفیعمل على التو یوهو جزائیا 
  .الأموال؟

المنهج  باتباعدراسة النصوص القانونیة  التركیز علىهذا الإشكال  نع لإجابةتستوجب ا
بیق القضائي في التط نقصالتحلیلي من أجل التوصل إلى الفهم السلیم لها خاصة في ظل 

سیما بین التشریع الجزائري والفرنسي المنهج المقارن لاأیضا  دااعتمتم هذه الدراسة ولإثراء  .الجزائر
مع التطرق في بعض الحالات إلى التشریعات  ،الذي یعد مصدرا مادیا وتاریخیا للقوانین الجزائریة

  . موضوعالهذا في  ظنصوصها القانونیة تطور ملحو  من   ّ  تبی نالأخرى التي 
بدءا  ،ین مفهومهانیالإطار العام لجریمة تبییض الأموال مبتحدید أولا الأمر  ىقتضأ ولهذا

التطرق إلى ف ،بتطورها التاریخي وعوامل ظهورها وموقف القانون الدولي والتشریعات الوطنیة منها
الباب (قانوني أركانها ثم تكییفها الو  نطاق المسؤولیة الجزائیة للبنك من خلال إظهار شروطها

  ).الأول
أهم مبادئ التطرق إلى المسؤولیة من خلال هذه حدود  إظهاروثانیا تسلیط الضوء على 

مما  ،البنوك طالما عملت بها التيو  ة في وجه المكافحةقبالتي قد تقف كع ،العمل المصرفي
لجریمة تبییض  بینها وبین القوانین المكافحةق فیالتو العمل على  ةضرور یستوجب على هذه الأخیرة 

لا  ،التزاماتبإتباع ما فرضت علیها من  ،هاسمعتعلى مركزها المالي و للحفاظ  ،الأموال  اتخذت ٕ   وا 
  ).الباب الثاني( جزائیةو  إداریةعقوبات نها أشب

  



  
  

  
  
  
  
 

 

 

 

  

  ولباب الأال
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التي العولمة ظهور و  ؛العلمي والتكنولوجي قدمنتیجة الت وتطورا هائلا  هد العالم تغیرا جذریاش
بین الدول الكبرى في كافة ة تطورات أدت إلى تقویة المنافس بقدر كبیر في حدوث تساهم

حركة الناس ناهیك عن التوسع المذهل في  ،یع والتبادل التجاريصنتالإنتاج والتوزیع وال .المجالات
 عابرةظهور جرائم جدیدة  مما أدى إلى .والمال والمعلومات والسلع بین الدول عبر كل أرجاء العالم

  .لحدودلالعابرة  وجرائم عبر الوطنیة أیت بسم حدود وأقالیم الدولل
بمشاركة مجموعة من منظم في شكل  هابارتكا خطورة بسببالجرائم  هذه قد ازدادتو  

یع عبر كل أرجاء ظبشكل ف وانتشارها هانطاق أتساعإلى ذلك أدى  ،جنسیات مختلفةالمجرمین من 
  . العالم

 استعمالبسبب  ،مستحیلا نإن لم یكجدا  اصعب اأمر لها  التصديأصبح  نتیجة لذلكو 
لأشخاص غیر  همكاستخدام ،ك فیهمالش أو النیل منهمكات الإجرامیة أسالیب یصعب بالش ءرؤوسا

ذا .محترفین في الإجرام منه الأوامر أو عدم البوح المصدر الذي یتلقون  قبض علیهم لا یعرفون  ٕ   وا 
أو قتلهم أو إیجاد أي وسیلة أخرى لقطع  ،بذلك بسبب إغرائهم بمبالغ مالیة خیالیة مقابل سكوتهم

   .الصلة معهم
التصدي و  .ئیة صارمة وردعیةاز وضع سیاسة جول قررت معظم الدأمام خطورة هذا الوضع و 

جرائم الفساد المالي والإداري و  رات والأسلحةدجرائم الإرهاب الدولي وتهریب المخكخطرها لأ
 ال مورد   ّ تشك   إذ ،المستحدثةبین الجرائم  هذه الأخیرة التي تحتل الصدارة .ض الأموالیوجریمة تبی

دخالها في الدورة الاقتصادیةو  فاء مصدرها غیر المشروعإخب طائلة موالاأ ایجنون منه ،اهام امالی  ٕ                           ا 
أو إدخالها في عملیات بنكیة مشروعة في مشاریع  كاستثمارها ،قانونیة متأتیة من صفقات كأنهاو 

أو عن  .مصدرها اكتشافمعقدة عن طریق مراوغة موظفي البنوك والمؤسسات المصرفیة لعدم 
عن الصفقات المشبوهة كعدم التبلیغ  عمدتأو  همالإجة موظفیها نتیمن خلال طریق تواطؤ البنوك 

 هامما یجعل .الدورة المالیة للبنوكفي أموالهم القذرة  دماجلإتسهیلات لهم  تقدیمبة المجرمین ومساعد
   .تبییض الأموال لجریمة ةمرتكبذات شخصیة اعتباریة كشركة تجاریة 

للفاعل ) اهمسم(شریك أو صلي أ لفاعه على أن لمتابعة البنك يالقانون الأساس لتحدیدو 
تبییض جریمة مفهوم تطرق إلى تطور الیجب  .)1(الأصلي الذي أودع أمواله المشبوهة لدیه

من المخدرات  موال الملوثةالأهیر بتطسیط بتقلیدي  هذه الجریمة التي تطورت من مفهوم .الأموال
ذا و  .)الفصل الأول(لحفظها  اأصبح البنك مستودعو معقدة بنكیة مة جریلى إتقلیدیة في مغاسل  ٕ    ا 

یقتضي البحث في  ولهذا ،عنها ولا جزائیاؤ عبر القنوات البنكیة أصبح البنك مست الجریمة ارتكب
  .)الفصل الثاني( ةالمسؤولیهذه نطاق 

                                                
 10ص ،2005 ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،حتهاعملیات غسل الأموال وآلیات مكاف ،محمد علي العریان(1) 

، دبي ،العدد الثاني ،السنة العاشرة ،أكادیمیة الشرطة، مجلة الأمن والقانون الرهوان،أنظر كذلك محمد حافظ  .12 -
 .3 - 1ص ،2002جوان 

 جریمة تبییض الأموالل الإطار العام                                            
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  الفصل الأول
  ض الأموالیمفهوم جریمة تبیتطور 

 جریمةكولیس  اهرةكظ اتعریفهض الأموال یتبیموضوع المتعلقة بالتشریعات معظم  تناولت
مما أدى إلى دراستها من طرف العدید من  ،جریمة مصطلحدون ذكر  ...ضا للأموالیها یعد تبینصب

فیه تعدي على مصلحة أي باعتبار ها ظاهرة ولیس سلوكا إجرامیا   .)1(على هذا الأساس تالمؤلفا
          .جدیرة بالحمایة القانونیة

زالة القذارة عو  شيءر التطهی الغویأو الغسل  ضلتبییا یعني  كلمة وفه .)2(نظیف أنهلیبدو ك هنٕ               ا 
 مصطلح أنسبه یستحسن استعمال فإن لهذاو  .خطورتها یظهر مدىجریمة ولا  إلى امعناه یوحي لا

   .الأموالهو شرعنة و لهذه الجریمة 
نما أنه لم یعرف جریمة  حیث هنفس المشرع الجزائري وقع في الخطأحتى                ٕ     تبییض الأموال وا 

مصطلح  استعمل أنهما بو  .فقراتوالتي حددها في أربعة  لهاالنشاطات المادیة المكونة  بذكر فىاكت
لیست و  ةجریمهذه الدراسة لكن باعتبارها  في هنفسالمصطلح نه یقتضي استعمال فإ الأموال تبییض
   .، على خلاف المشرع المصري والأردني واللبناني الذین استعملوا مصطلح غسیل الأموالظاهرة

عن عمل فرضه  الامتناعإلى جرائم سلبیة عن طریق  المادي هاحسب نشاطالجرائم تنقسم  
أما جریمة تبییض الأموال  .السرقةو  القانون كجریمة القتلینهى عنه قیام بفعل بال إیجابیة مائجر و القانون 

تحویل أو إیداع ب نكالب بقیامإیجابي  في شكل فإنها تجمع بین الصورتین فقد تكونعبر القنوات البنكیة 
خفاء مصدرها و  الأموال القذرة حیازة وأ    .الإجراميٕ             ا 

بالوقایة منها كعدم خاصة ال هلتزاماتاعن تنفیذ  همتناعاعن طریق  قد تكون جریمة سلبیةكما 
  .عدم التحقیق عن هویة العملاءو  عن العملیات المشبوهةالإخطار 

اختلاف المجال الذي ترتكب فیه، فقد یكون ستخلص مما سبق أن هذه الجریمة یختلف معناها بی
ختلف باختلاف الوسائل المستعملة، فإذا یو كما قد یكون تبییض معقد،  ،تبییض تقلیدي عادي وبسیط

 یعدالأدوات المصرفیة، ف ، أما إذا استعملابسیطیكون تبییض ال    ّ فإن  العادیة استعمل الجاني الوسائل 
  .تبییض بنكي أو مصرفي

المبحث ( هاتعریف تطرق إلىال جبی البنكي ضالتبییو  العادي ضالتبیییمة جر یز بین یوللتم
    .)نيمبحث الثاال(في المجال المصرفي  هاأركانتحدید إلى ثم ) الأول

                                                
 ،طرابلس ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،انیةالطبعة الث ،)دراسة مقارنة( تبییض الأموالجریمة  ،نادر عبد العزیز الشاني (1) 

 .24 ص ،2005
دار  ،)التهریب والمخدرات وتبییض الأموال في التشریع الجزائري(الجریمة المنظمة  ،نبیل صقر عز الدین قمراوي (2) 

 .130، ص2008 ،عین الملیلة الجزائر ،الهدى
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  المبحث الأول
  جریمة تبییض الأموال مفهوم

 ،االأسباب التي أدت إلى ظهورهو  بالنظر إلى تطورها التاریخي تبییض الأموالجریمة ف تعر 
  .اهب ةالمتشابه الجرائم من  اعن غیره هامیز لتو  دقیقا اتعریف فعر تحتى 

الذي  .هامفهوم عكس تطوریجریمة هذه ال انتشارفي الذي یشهده العالم  الملحوظالتطور ف
فبعدما كانت  .في السابق عند ظهورهاعنه عما كان  الحدیثةفي القوانین أصبح مخالفا تماما 

رات في الحقائب برا وجوا دالناتجة من تجارة المخ )1(الأموال لنقق تقلیدیة عن طریق بطر ترتكب 
ما على هؤلاء إیجاد طرق أخرى أكثر ضمانا لعدم لاز أصبح  .أشخاص محترفین فن طر م راحبو 

ناهیك  .خاصة مع تطور التجارة الدولیة وسیطرة شبح العولمة على كل مجالات الحیاة ماكتشافه
كل بالبنوك لاسیما عبر  تبییض الأموالدى إلى تطور تقنیات أ ماهذا  .الجریمةأسالیب تطور عن 

تحویلات من خلال عملیات مصرفیة مختلفة كال) الانترنتبنوك (الحدیثة و  منها العادیةأنواعها 
 همسؤولیت ستتبعهیالذي  ،وتهدد كیانه المعنوي نكالب علىتشكل خطورة  مما جعلها ،لكترونیةالإ
سواء  للعائدات الإجرامیةع و مصدر غیر المشر لاإخفاء  یؤدي إلى عن كل تصرفالمترتبة  ةجزائیال

السریة لاسیما القانون المصرفي مبادئ لما تقضي به  قیامه بنشاطه وفقانتیجة بطریقة عفویة 
العملیات المشبوهة رغم علمه  عدم الكشف عنالتعمد في و مع عملائه ه بتواطئ أو .المصرفیة

إلى بعض  طرقوبعدها یتم الت) المطلب الأول( ظهورهاریخي لتطور التاالدراسة  یتم .مصدرهاب
  .)المطلب الثاني(لتعریفها  التشریعیةالفقهیة و المساعي 

  المطلب الأول
  جریمة تبییض الأموال لظهور التاریخي  تطورال

، فهي لیست انتشارهاو  بعدة عوامل ساهمت في تطورهاجریمة تبییض الأموال تأثر ظهور 
نما .ف واحدولیدة عامل أو ظر         .سیاسیةو  اجتماعیةو  اقتصادیةعوامل عدة اجتماع كانت نتیجة   ٕ    وا 

 العملیات «: أنها علىرات دتجارة المخ هوو مصدرها الوحید في البدایة بالتركیز على تعرف كانت ف
 ورةظومحالتي یتم من خلالها إضفاء الصفة المشروعة لأموال ناتجة عن أعمال غیر مشروعة 

قد و  .» القذرة یةقالتمویه بطبیعتها الحقیو  خفاء مصدرهالإوالعقاقیر  المحذراتتجارة طة بمرتبقانونا 
تطورها  لم یكن و  ظهورهالاتفاقیات الدولیة هذا التعریف رغم أن او  تبنت معظم التشریعات الوطنیة

نماو  بسبب هذه التجارة أخرى  فكما وجدت تعاری ،)الفرع الأول( ساهمت في ذلك عدة عوامل ٕ    ا 
     .)الفرع الثاني(الدولیة المواثیق و  للدولالوطني ة خارج الإطار التشریعي بعثر م

                                                
 .12و 11، ص 2005كتبة الفلاح للنشر والتوزیع، الكویت زهیر سعید الربیعي، غسل الأموال آفة العصر، أم الجرائم، م(1) 
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  الفرع الأول
  عوامل ظهور جریمة تبییض الأموال

أثارها السلبیة فلا یمكن تجاهل  ،إلى عدة عوامل تبییض الأموال جریمة هورظأسباب  ترجع
فهي تتعلق  .لاقتصادیة المستحدثةالجرائم امن لى أنها كیفها عتم تأنه  بدلیل على الاقتصاد

 هجادر یتم إهذا ما  .إطار الاقتصاد الخفي التي تمارس فيالمشروعة غیر  بالأنشطة الاقتصادیة
زیادة انتشار و  الحكوماتساهم في ذلك تفاقم ظاهرة فساد كما ) أولا(ضمن العوامل الاقتصادیة 

الاجتماعیة و  خص في العوامل السیاسیةتلالتي و  ...انتشار البطالةو  لمشروعاالكسب غیر و  الرشوة
   ).ثالثا(تاریخیة المل تندرج ضمن العواالتي و  أخرىعوامل  بالإضافة إلى) ثانیا(

   :العوامل الاقتصادیة - أولا      
ذلك بسبب تراجع و  بدایة السبعینات منذالرأسمالیة  مع ظهورتبییض الأموال  جریمةتفاقمت  

توسعه و  مما أدى إلى زیادة النشاط الخاص ،في الحیاة الاقتصادیة تقلص دور الدولةو  الاشتراكیة
ؤثر أصبح یضاغطة قوى اقتصادیة  ظهوركما أن  .حجم كبیر من الأنشطة الاقتصادیة لیشمل
 ،مؤسساتها من خلال توظیفها لأموال متحصلة من أفعال مجرمةو  الدول اقتصادعلى سلبا 

  .الأموالیض یزیادة حجم عملیات تببالتالي و 
عدما مع تقلص و  ترتبط وجودا لأنها ،هذه الجریمةازداد حجم كلما  كلما توسعت الرأسمالیةف

لغاء دور الدولة خاصة المتعلقة  ،الأنشطةبعض القیود التي تفرض على معظم ها ل            ٕ     في الرقابة وا 
نبي التراجع عن القواعد التنظیمیة المتعلقة بالصرف الأجبالإضافة إلى  ،منها بالتجارة الخارجیة

  .حریة الأسواق طلاق  ٕ وا  
نقطة تحول هامة في تخلي الدولة عن الدور الرقابي في  )AMI)1ع آمي و وقد كان لمشر 

 يتالعولمة ال رة العابرة للحدود الوطنیة وظهورالتجا تساعا ما أن، ك)2(الأجنبي الاستثمارمجال 

                                                
تامة في إطار منظمة  ةهو الاتفاق المتعدد الأطراف الخاص بالاستثمارات والذي تمت صیاغته بسری  (AMI)مشروع آمي (1) 

الهدف منه هو  وكان .وتم هذا الاتفاق بین أغنى دول العالم باستثناء دول الجنوب (OCDE)التعاون والتنمیة الاقتصادیة 
وعلیه فرضت السلطات الخاصة بالاتفاق  .السعي على أن یكون الانتقال الحر لرؤوس الأموال بصورة مطلقة وبدون أي قیود

والمهیمنة على الاقتصاد العالمي وضع قانون عبر وطني جدید لخدمة العولمة الرأسمالیة، ویعتبر هذا المشروع كل إجراء 
 ،م محاكم باسم الشرعیة الدولیة الجدیدةاالحسن للشركات الخاصة یكون موضوع طعن بالإلغاء أمتتخذه أي دولة یعیق السیر 

 20ولا تستطیع الدول المعنیة بالاتفاق إبداء أي تحفظ على هذا الاتفاق ولا یملك التخلي عنه إلا بعد إخطار مسبق مدته 
دولة أخرى ومن  12دولة أروبیة و 15ویتكون من  ،اتسنة، هذا الاتفاق یعطي كامل السلطات للمستثمرین في وجه الحكوم

أنظر محمد بوبوش، دور المنظمات الاقتصادیة في ترسیخ العولمة، مجلة التجمع من أجل المملكة المغربیة، . بینهم الجزائر
  . 04و 03، ص 2010جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، دیسمبر

 ،2008 ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الیة وتبییض الأموالالعولمة الم ،كیم مصطفى الشرقاويحعبد ال (2) 
، 2011، لبنان ،مدیریة التوجیه ،مجلة الدفاع الوطني ،تفاقیة الشراكة مع أورباا ،غسان الشلوق .أنظر كذلك د .7ص 
 .3و 2ص 
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مع  خاصةالجریمة  نتشارلاشكل مؤشرا خطیرا ت ، والتيسیطر على كل مجالات الحیاةت تأصبح
الخبرات والخدمات كمیادین أخرى  لیشمل .مجالات نشاط التبادل التجاري العالمي ازدیاد وتنوع

 التجارة الالكترونیةو  بالجرائم المتعلقة بالحاسو و  الأعضاء البشریة والعمل والدم وتأجیر الأرحامو 
لى الخارجو  نالأموال م سو تهریب رؤ و  الأطفالو  الاتجار غیر المشروع في النساءو  ت یناالجو  ٕ          ا 

 الغدرتحكمها قواعد الغش و  أصبحت التجارةو  البنوك والإعلام والتعلیم وحتى العدالةو  البشریة
  .بالأسعار والتهرب الضریبيوالتلاعب 
في خاصة  كل أشكال الرقابة والحمایةالدولة لللتجارة الدولیة فقد  التوجه الحرترتب عن  كما

كأداة  هابسبب استغلالللأموال المبیضة  اذلأمر الذي جعل من البنوك ملاا ،المصرفيو  النظام المالي
 بالتالي أصبحو  .غیر المشروعةو منها  المشروعة ،لات اقتصادیةالاستثمار هذه الأموال في عدة مج

 التحول الالكترونيأنظمة تطور خاصة مع  ،الجهاز المصرفي البیئة الملائمة لنمو هذه الجریمة
   .العالمیةو  النقدیةو  ب التي ترتبط بالأسواق المالیةو الحاسكات باستخدام شو 

بین  نقل الأموالحدیثة لانتشار هذه الجریمة نظرا لما توفره من أسالیب في  البنوكت مهاا سمك
النقود كأشكال جدیدة من أسالیب الدفع  فإن بروزفضلا عن ذلك  .مراكز مالیة في كافة أنحاء العالم

المتعاملین و  المعاملات التجاریة بین البنوكفي متزاید للبطاقات الممغنطة ال الاستخدامو  الرقمیة
مراقبتها و  طیر الدولةأعدم تفإن أضف إلى ذلك  .تكاثرها بشكل غیر متوقع إلى الاقتصادیین أدى

في إطار السوق  المبیضة الأموالحجم  كبیرة في زیادةنتجت عنه لعملیة صرف العملة الصعبة 
        .الموازیة

كمنظمة التبادل الحر  ،الإقلیمیة الكبرى الاقتصادیةظهور التكتلات والتجمعات  كما أن
مناطق التجارة  وانتشار الآسیانتكتل و  اد الأوروبيتحالإو  )NAFTA)1لبلدان أمریكا الشمالیة 

  .)2(سلب الدول لأبسط أشكال السیادةأدت إلى التبادل الحر  باتفاقیاتدید على العمل تشالحرة وال

لبیوت المحصنة ا التي تمثل) شورفلأمراكز ا(الجنات الضریبیة  انتشارهذا ناهیك عن 
الدول لسیادتها على فرض الضریبة  سبب التخلي على الرقابة الحدودیة وفقدبللقرصنة الحقیقیة 
من ضبط المجرمین الهاربین من الوطن الأم لدخولهم في  أجهزة الشرطةو  وعجز الحكومات

یداع أم .إجرامیةمنظمات  في بنوك مستقلة تابعة لهم أو  والهم                               ٕ        یقوم ملاك هذه المراكز بحمایتهم وا 
  .واستثمارمن خلال شركات التأمین 

                                                
 (1) NAFTA (ALENA) الترتیب أ والمكسیك ب.م.هي اتفاقیة تم إمضاءها من طرف رؤوسا كل من و 

 George bush وBrian Mulroney وCARLOS SALINAS  ـب 07/10/1992بتاریخSANANTINIO  
   01/01/1994التنفیذ بتاریخ  حیزوالذي دخل  Texasب

 .13زهیر سعید الربیعي، مرجع سابق، ص (2)
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 نه بات منإفهذه العملیات  تتم بها التي الحدیثة لسریة التامة والأسالیب التقنیةونظرا ل
الرقابة على القروض في مكتب بأحد المكلفین بالرقابة أكد  إذ .كتشافهااالمستحیل أو  صعبال
عن التنسیق بین الدوائر الحكومیة الألمانیة المكلفة  المسئول Michel Findeisen/لمانیا السیدأ

كما  .تشیر إلى ذلكتوجد وثائق  لاإلا أنه  الجریمة ى وجود هذهعل الأموالبمكافحة جریمة تبییض 
ملیار  50ما یقارب ات على إحصائی 1990السویسریة سنة  الاتحادیةالشرطة أعوان قدم أحد 

 ،جمعها بطریقة غیر شرعیة دون أن ینتبه أحد لذلك تممن روسیا إلى الدول الغربیة  حولتدولار 
    .)1(ذلك على عدم ترك أي دلیلو  نظرا لسریة هذه العملیات

   :الاجتماعیةو  العوامل السیاسیة - ثانیا
 یمة بسبب التسهیلات والتراخیص التيالجر  انتشارأهم عوامل  والسیاسيیشكل الفساد الإداري 

لإعادة إیداعها لدى  ورشاوىوالموظفین للمستثمرین ورجال الأعمال مقابل عمولات  المسئولینیقدمها 
 .في مشاریع مشروعة لاستثمارهاخراجها استم إعادة وبعد ذلك یت ،البنوك دون الكشف عن مصدرها

اشتراكهم في و  ،النیابیة بالحصانةو  لس الشعبیةممثلي المجاو  النوابو  تمتع رجال القضاء أدىكما 
ما لدیهم من إمكانیات الإنفاق  ذلك بفضلو  .تبییض الأموالوضع القوانین إلى انتشار أوسع لجریمة 

تقدیم وعود و  التأثیر على أصوات الناخبینو  شراء الدعمو  ،الحملات الانتخابیة أوعلى الدعایات 
من خلال مشاریع یتم من  ،القضاء على البطالةو  عمال خیریةنجاز أإللفئات الاجتماعیة الفقیرة ب

 .الأیتاممؤسسات رعایة و  یةجلاعالمؤسسات الو  بناء مستشفیاتكعائداتهم الإجرامیة ض یخلالها تبی
وصول مجرمي  بالتاليو  المجتمع خاصة  الطبقة الشعبیة ستقطاب اهتمام كل أفرادا إلى أدىما وهذا 

   .العدالة أیديمن تهم إفلا لمناصب في الدولةاأعلى  إلى تبییض الأموال
المنافسة بین البنوك على زیادة رؤوس الأموال والأرباح إلى خزائنها ن ظهور إذلك ف إلى أضف

دون الكشف أو الإخطار  هؤلاءمن أدى بها إلى تشجیع موظفیها على تلقي أموال غیر مشروعة 
الوقایة قوانین و  يبین مبادئ العمل المصرف قیفتو وبة الوتبرر مواقفها في صعنیة ععنها للهیئات الم

    .)2(تبییض الأموالجریمة من 
  :العوامل التاریخیة - ثالثا

أحد رجال الأعمال  اشترىعندما  الولایات المتحدة الأمریكیةفي مرة لأول العملیة ظهرت هذه 
 ،واسب المخدراتلغسل الأموال من ر مغسلة عامة الأمریكیة التابعین لجماعة عصابات المافیا 

بعد التخلص من أثارها یتم و . موالالأ هذه حملهاتأمرهم بسبب الروائح التي  اكتشافخوفا من 
شاع و  ولهذا ظهرت هذه الجریمة تحت هذه التسمیة .إیداعها لدى البنوك دون إثارة أي شبهة

                                                
 . 10و 9ص  ،مرجع سابق، الشرقاوي مصطفى عبد الحكیم(1) 
معهد  ،جامعة القاهرة ة ماجستیر، كلیة الحقوق،مذكر  ،البنوك وعملیات غسل الأموال، المطیريخالد رمیح تركي  (2) 

  .13و 12ص  دون سنة مناقشة، البحوث والدراسات العربیة، مصر،
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أو الغسل حتى كما انتشر استعمال كلمة التبییض  .)1(ها وتغیر أسالیبهاحتى مع تطور استخدامها 
باللغة ت المرة الأولى كانو والأبحاث والدراسات القانونیة ات والتقاریر الصحفیة والمقالات باتفي الك

 Watergateایت  تیر افي التقریر الصحفي الخاص بفضیحة و  1983الإنكلیزیة في سنة 
   .)2(الشهیرة

فمنهم من یرى  ،هذه الجریمةل حول المرجع التاریخي نبین المؤلفی متضاربة تبقى الآراء غیر أن
الذي  (Henry enry)هنري إنري  المدعوبأعمال القرصنة البحریة التي كان یتزعمها  ارتبطت أنها

بها إلى  بو هر ثم ال ،كان یقوم مع رجاله بعملیات السطو على الكنوز والمجوهرات من ذهب وفضة
ورد الواقعة فبایدكانت قریة و  .مختلفة عملیات تجاریة خلالمن فیها  التصرفو  لإخفائهاقرى 

قام زعیم هذه العصابة بتقمص شخصیة  إذ .ر الساحلیة مركزا لهذه الأعمال التجاریةقشغدمب
إلا أنه لم  ،الأطلنطيو  علیها من المحیط الهندي الإجرامیة المتحصل هعائدات نللتخلص مصوریة 
 سعاتقبفي تنفیذ جریمته  عهاتبتحویل أمواله بسبب الأسلوب الذي لم یقم بو  ذلكا في فقیكن مو 

أمره  اكتشافن تسدید دیونهم وعدم قدرته على إبلاغ الشرطة خوفا من عنین المتعاملین معه یالمد
  .)3(ومصادرة أمواله

بالعملیات التي كانت تقوم بها شبكة المافیا الأمریكیة في ارتبطت هذه الجریمة أما في أمریكا فقد 
 Meyer lansky/باسم الرجل الأمریكي السیدعرفت و  ،لمیة الثانیةالحرب العا إبانمطلع الثلاثینات 

التي قام بتأسیسها  (CosanosTara) باسمالذي كان یشكل همزة وصل بین المافیا الأمریكیة المعروفة 
أصبحت ترتكب هذه ف .مع المافیا الإیطالیة بصقلیة  Lucky luciano/زعیم المافیا الأمریكیة السید

تسهیل دخول القوات البحریة للحلفاء إلى جزیرة بشكل منظم وجماعي  فيو  حدیثةالسالیب الجریمة بأ
خراج النقود من الولایات المتحدة الأمر  یداعها في حسابات سریة رقمیة بالبنوك ی       ٕ                                     صقلیة وا       ٕ                                     كیة وا 

 Meyer Lanskyوقد تمكن على إثر ذلك كل من  .وهمیة واستثماراتمن خلال قروض  ةالسویسری
الأمریكیة بمساعدة الدیكتاتور  Lasvegasمن إنشاء مدینة لألعاب القمار في مدینة  Bugsy siegelو
في العدید من الجرائم المتصلة بعملیات تبییض لهم  الذي كان شریكا ،Filgencia Batista يكوبال

كما تم  .خلال فترة المنع ة فیهاجر المتاو  إلى الولایات المتحدة الأمریكیةالخمور الأموال كإدخال 
دم یلم  ذلكإلا أن  ،عدة كازینوهات للقیام بتبییض الأموال في كوبا من طرف المافیا الأمریكیة استغلال

 في سنة Fidel kastro السابقالعسكري الذي قام به الرئیس  الانقلابإثر  إجهاضهاطویلا بسبب 
1959)4(.   

                                                
 .5صمرجع سابق،  ،أنظر كذلك محمد حافظ الرهوان. 20ص ،عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق (1) 

(2) Michaël. R – Roudaut, Marchés criminels un acteur global, presses universitaire de France           
Imprimerie vert, 2010, p 215. 

(3) Andrieu Roux, La part d’ombre de la mondialisation, paradis fiscaux, blanchiment et crime 
organise), imprimerie universitaire Paul Cézanne.Aix Marseille, 2010, p 55.  

(4) Olivier Jerez, Le Blanchiment d’argents, Revue banque édition, 2002, p08. 
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لعقد الثالث من القرن افي  الشمالیة أمریكا فيمرة  لأولظهرت خر فیرون أنها الآبعض أما ال
بجریمة التهرب الضریبي التي كان یرتكبها العصابات الأمریكیة وعلى رأسهم  وارتبطت .العشرین

 انتهىالذین    Bruno Hautmannرونو هوتمانب هوشریك Al caponeزعیمهم المدعو آل كابوني 
لدى  اوخوف اأحدث ذلك رعبف .1931بهم الأمر في السجن بعد إلقاء القبض علیهم في سنة 

عائداتهم الإجرامیة في أعمال مشروعة لإخفاء الأرباح  استعمالبدءوا و  عصابات المافیا الأمریكیة
لتنظیف وغسل  الآلیةكما قاموا بشراء محلات التنظیف والغسل  .والأموال الهائلة المتهاطلة علیهم

ل إدخالها في البنوك وحسابات بالبخار وبعض المواد الكیمیائیة قب آثر المخدراتمن الملوثة النقود 
   .  )1(خاصة بهم

  الفرع الثاني
  جریمة تبییض الأمواللالتقلیدي  لتعریف ا

أموال أو  اكتسابجریمة تبییض الأموال على أنها كل سلوك أو تصرف یؤدي إلى  تفعر 
أو  مارهااستثأو إیداعها أو ضمانها أو استبدالها حیازتها أو التصرف فیها أو إدارتها أو حفظها أو 

مع  یعاقب علیها القانون عن جریمة متحصلهإذا كانت  ،نقلها أو تحویلها أو التلاعب في قیمتها
هو إخفاء الصفة تلك التصرفات ن یكون القصد من أو  .ذلكبالعلم المباشر أو غیر المباشر  اشتراط

 ق فیهوصاحبه أو صاحب الح هطبیعته أو مصدره ومكانبتمویه الللمال أو غیر المشروعة 
    .)2(الجانيمن اجل عرقلة اكتشافها أو التوصل إلى  المراوغةو 

جریمة تبییض الأموال مهما كان النشاط المادي المكون لها فإنها تنتهي إلى نتیجة  بهذا فإنو 
إلا أنه یختلف تعریفها  .مشروعةواحدة هي إضفاء المشروعیة على أموال ناتجة عن أفعال غیر 

  ).ثانیا(المواثیق الدولیة  ریفها فيعن تع) أولا(القانوني 
  :التعریف القانوني - أولا
   :على ثلاثة معاییربالتركیز  للمعنى القانوني وفقاض الأموال یجریمة تبی فت ّ ر   ُ ع  

   .المعیار الوصفي –المعیار الغائي  –لموضوعي االمعیار 
 مشروعةتوظیف وسائل  « :على أنها ت حسب هذا المعیارعرف :الموضوعيالمعیار  – 1

    .)3(» تتمثل في إخفاء عائدات الأنشطة الإجرامیةمشروعة لتحقیق أهداف غیر 
ّ  تعر ف من هذه الجریمة الغایةإلى نظر بال :المعیار الغائي – 2  القذرة ضخ الأموال  « :على أنها   

                                                
(1) Ahmed Farouk ZAHER, Le blanchiment de l’argent et recherche des produis de l’infraction, thèse 

de doctorat en droit, université de Nantes, Faculté de droit et sciences politiques, Paris, 2001, p 12.  
دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد سكیكر، مكافحة جریمة غسل الأموال على المستویین المصري والعالمي، (2) 

 . 07ص ، 2008
 .25ص  ،مرجع سابق ،محمد علي العریان(3) 
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شروعة الاستثمارات المو  الاقتصادیةفي الدورة  )لخا ...تجارة الرقیق والنساء ،كمتحصلات المخدرات(
  .» صها من مصدرها القذریخللت المشروعةو  بطریقة یكسبها الصفة القانونیة خارجیاو  داخلیا

التي تمیزها عن  بالنظر إلى طبیعتهاحسب هذا المعیار  تعرف :المعیار الوصفي – 3
 delait de) تبعیة هما جریمةیباعتبار كل جریمة الإخفاءك اتبدو متشابهة معه قد م الأخرىئجراال

consequence))1(، نما یستند وجوده على توفر جریمة لأ                                   ٕ                                ن ركنها المادي لا یعد قائما بذاته وا 
یأتي المبیض الذي غالبا ما یكون  بعدها أركانها الشرعي والمادي والمعنويسابقة مستكملة لكل 

لتبدو أنها من منها  التمویه بمصدر الأموال المتحصلو  ،آخر لیخفي آثار الجریمة الأولى اشخص
    .مصدر مشروع

مما   كما قد تقع في دولة أخرىتبییض الالدولة أین یحصل الأولى داخل الجریمة  ترتكب فقد
وما یثیره من  نالقوانیتنازع سبب بذلك و  هالمرتكبی ائیةز الجمتابعة الو  اكتشافهاصعوبة یؤدي إلى 

   .)2(القضائیةالقضائي وحجیة الأحكام  الاختصاصمشاكل 
ینصب جوهره  مفهوم القانونيوفقا لل تبییض الأموالعریف جریمة أن تخلص مما سبق تیس  

كان قد و  .المشروعهو إخفاء أو تمویه طبیعة الأموال ذات المصدر غیر و على موضوع واحد 
جار غیر تالأمم المتحدة لمكافحة الا اتفاقیة هيهذا التعریف علیه في  أعتمدالمرجع القانوني الذي 

  .)1988فینا لسنة ( ؤثرات العقلیةالمشروع بالمخدرات والم
  :ض الأموالیتعریف الوثائق الدولیة لجریمة تبی - ثانیا

جار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة تالأمم المتحدة لمكافحة الا اتفاقیةتعتبر  
  1988دیسمبر  19العامة السادسة المنعقدة في فیینا بتاریخ المؤتمر في جلسته  اعتمدهاوالتي 

 ، فتضمنت دیباجتها توعیة الدول وحثها على أن)3(تبییض الأموالأول عمل دولي جرم عملیات 

                                                
(1)  Coralie Ambroise –Castérot, Droit Pénal  Spécial Et Des Affaires, Lextenso édition, 2008,  p 321. 

 .22، 21ص مرجع سابق، ،عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي(2) 
یتخذ كل  « :تحت عنوان الجرائم والجزاءات ونصت في الفقرة الأولى 1988جاءت المادة الثالثة من اتفاقیة فیینا  (3) 

حضرت  )أ(ففي البند  .إطار قانونه الداخلي في حالة ارتكابها عمداطرف ما یلزم من تدابیر لتجریم الأفعال التالیة في 
فقد حدد كل الأفعال التابعة للجریمة المنصوص علیها في  )ب(كل التصرفات المتعلقة بزراعة المحذرات، أما في البند 

   :والمتمثلة في )أ( البند
من  )أ(و جرائم منصوص علیها في الفقرة الفرعیة تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أیة جریمة أ -1

هذه الفقرة أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجریمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر 
المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجریمة أو الجرائم على الإفلات من 

  .ة لأفعالهالعواقب القانونی
إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال ومصدرها أو مكانها أو طریقة التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو  -2

 =مستمدة من هذه الفقرة أو )أ(ملكیتها مع العلم بأنها مستمدة من جریمة أو جرائم منصوص علیها في الفقرة الفرعیة 
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نتیجة و  ،نظرا لطبیعة عملهم ،ن أرباحا كبیرةتجارة المخدرات والمؤثرات العقلیة أصحابها یدرو 
كیان  إلى فساد وتلویث ىدأالأمر الذي  .في إطار جماعي ومنظم عابر للحدود الوطنیة انشغالهم

   .المشروعةالحكومات والمؤسسات التجاریة والمالیة 
من  الاستفادةة وحرمان المنظمات الإجرامیة من جریمالدول التصدي لهذه ال یه یجب علىوعل

هذه الأموال عن طریق إجهاض عملیات تطهیر الأموال قبل إدخالها في المشاریع التجاریة المشروعة 
   .)1(أو إیداعها لدى البنوك بصفة قانونیة

دون أن  أنواعهافعال المرتبطة بتجارة المخدرات باختلاف كل الأ رمتج الاتفاقیة هذه أنلاحظ ی
لح تبییض الأموال على جریمة تبییض الأموال أو حتى أنها لم تشیر إلى مصطلتشیر إلى تعریف 

رائم كل تحویل للأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من ج :هذه الأفعال في تمثلالإطلاق وت
خفاء أو تمویه حقیقة الأموال أو مصدرها و  المخدرات مع العلم وقت  .أو حیازة الأموال واكتسابٕ                                      ا 

 الاتفاقیةهذا تكون هذه ب .)2(الاتفاقیةفي  تسلیمها بأنها مستمدة من جریمة من الجرائم المنصوص علیها
 اشتراط المخدرات مع جرائم عن إحدىكل الأعمال الخاصة بنقل أو تحویل الأموال المتحصلة  جرمت

وأن یكون الغرض من ذلك هو إخفاء أصل هذا المال والتمویه أولا،  شرعيالعلم بأنها من مصدر غیر 
على الإفلات من المتابعة الأمنیة والقضائیة عتبرت كل مساعدة اكما  .ثانیا مشروعةبطبیعته غیر ال

  . جریمة
تبییض ت التعریف الضیق لجریمة هذه الاتفاقیة اعتمد اعتبر معظم المؤلفین أن یهعلو 
  .)3(للمخدراتمشروعة الغیر  في التجارة هامصادر  تحصر  نهالأ الأموال

                                                                                                                                                   
جرائم أخرى مرتبطة بجریمة  )ج(الفقرة  وتضیف. » ل هذه الجریمة أو الجرائممن فعل من أفعال الاشتراك في مث=

لنظام لمبادئ الدستوریة والمفاهیم الأساسیة المع مراعاة : تجارة أو زراعة المخدرات حیث جاءت بهذه الصیاغة
  .  یعتبر جریمةلكل دولة القانوني 

مها بأنها مستمدة من جریمة أو جرائم منصوص علیها في اكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلی  - أ 
 .من هذه الفقرة أو المستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في هذه الجریمة أو الجرائم )أ(الفقرة الفرعیة 

حیازة معدات أو مواد مع العلم أنها تستخدم أو ستستخدم في زراعة المخدرات أو مؤثرات عقلیة أو لإنتاجها أو   -ب 
 .صورة غیر مشروعةلصنعها ب

تحریض الغیر أو حثهم علانیة بأي وسیلة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیها في المادة أو على   -ج 
 .ستعمال مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصورة غیر مشروعةا

یها أو الاشتراك أو المشاركة في ارتكاب آیة جرائم منصوص علیها في هذه المادة أو التواطؤ على ذلك أو الشروع ف  -د 
 .    المشورة بصدد ارتكابها إبداءالمساعدة أو التحریض علیها أو تسهیلها أو 

مكتبه الملك فهد الوطنیة  ،الریاض ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،جرائم غسل الأموال ،محمد محي الدین عوض(1) 
 .14ص، 2004 ،السعودیة ،للنشر

 ،عمان الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،القانون الجنائي، دراسة مقارنةمفید نایف الدلیمي، غسل الأموال في  (2)
 .34 ، ص2006

  .28ص  ،مرجع سابق ،أنظر كذلك محمد علي العریان .31و 30ص  ،مرجع سابق ،الشانينادر عبد العزیز  (3)
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یة الناتجة في العائدات الإجرامللركن المفترض لأن حصرها  ،عد خطأیبذلك  وصفها غیر أن
 .تجارة المخدراتكافحة في ماختصاصها المتمثل یعود إلى حكم أو طبیعة  عن تجارة المخدرات
یوجد من فراغات فیها أخرى في هذا المجال وتكملة لما  لاتفاقیات امتداداجاءت بالإضافة إلى أنها 

   .1971العقلیة لسنة  المؤثرات اتفاقیةو  1961الوحیدة للمخدرات لسنة  الاتفاقیة الاسیم
ات مخدرات خاصة في الولایجریمة تبییض الأموال في الوهلة الأولى بتجارة ال لارتباطنتیجة و 
حول تجریم العائدات الإجرامیة الناتجة ها موضوعمن هذه الاتفاقیة ینصب جعل الأمریكیة  المتحدة

   .عن تجارة المخدرات
التشریعات الوطنیة من اتفاقیة فیینا كمصدر و  الدولیة معظم الاتفاقیاتوبناء علیه اعتبرت 

عائدات تجارة ي ف هامصدر  تحصر و  ،تبییض الأموالوتجریم عملیات رسمي أصلي لتعریف 
على  10/06/1991بتاریخ  الأوروبیةالمجموعة  إتحادعن  فتها التوصیة الصادرة  ّ عر  ف .المخدرات

  .)1(» فیینا اتفاقیةالمتعلقة بالمخدرات المنصوص علیها في  كل العملیات«  أنها

 1993في سنة  انعقادهاإثر  يالأوروبعن المجلس  الصادرة ةاللائح الاتجاههذا سرت في و 
منها حیث جاءت  المتأتیةریم تبییض الأموال ومصادرة الأصول لتج )2(واعتبرت كلائحة نموذجیة

كل  یعد تبیضا للأموال «ها نصب اتفاقیة فیینامن مع المادة الثالثة  تماما متطابقة منها المادة الثانیة
تبنى ا كم. » إخفاء متحصلات وعائدات من تجارة المخدرات دون غیرها من الجرائم محاولة
على ها عرفتو  الجریمةفحة هذه خبراء التدریب في برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكا هنفس الموقف

غیر المشروع بالعقاقیر المخدرة لإخفاء وجود دخل غیر  الاتجار یتعاطعملیة یلجأ إلیها من  « :أنها
  .» مشروع ثم یقوم بتمویه ذلك الدخل لیجعله وكأنه دخل مشروع

دور بالمكسیك  1990لأمریكیة في سنة االصادر عن منظمة الدول  extapaلان علإ كما كان
طورة جریمة تبییض المجتمع الدولي بصفة عامة والدول الأمریكیة بصفة خاصة بخ هام في تنبیه

ة یم الأنشطة المرتبطر وضع قوانین لتجه الدول على ضرورة المادة السادسة من وحث بموجب .الأموال
الإعلان ولكن ما یلاحظ على هذا  .)3(لمخدراتلغیر المشروع  الاتجارالناتجة عن بتبییض الأموال 

الجریمة في العائدات الناتجة عن صادر هذه حیث حصر أصحابه م اتفاقیة فییناجاء في كرر ما  هأن
ظهور أنواع خاصة مع الأموال القذرة مصادرها متعددة  آنذاكحین كانت  في .)4(تجارة المخدرات

                                                
  .31و 30ص  ،مرجع سابق، نادر عبد العزیز الشاني(1) 
وقد انبثقت عن منظمة الدول  10/03/93لجریمة تبییض الأموال ومصادرة الأصول بتاریخ صدرت اللائحة النموذجیة (2) 

 .28، انظر محمد علي العریان، مرجع سابق، ص الأمریكیة لمحاربة الجریمة
 .435ص  ،مرجع سابق ،عبد العزیز الشانينادر  (3)
 ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،بییض الأموالالحلو، الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة ت محمود عبد االله(4) 

  94و 93ص ،2007
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 واوقع كما .لخا ...هاب، تجارة الأسلحةكالرقیق الأبیض، الإر المحظورة الأنشطة التجاریة أخرى من 
جعلوا كذلك  إذ ،1995ن للقانون النموذجي للأمم المتحدة الصادر في سنة و المنظم هنفسفي الخطأ 

 ،الوحید لجریمة تبییض الأموالغیر المشروع للمخدرات المصدر  الاتجارالعائدات الناتجة عن 
لهذه التجارة النموذج الوحید لجریمة  اتخاذهاعلى الدول الأعضاء  2و 20/1المادة  بموجب ىأوصف

  . )1(تعلقة بذلكمند وضعها لقواعد القانون الع تبییض الأموال
كان  الاتفاقیاتبرام العدید من بإالعدید من الدول ومن بینهم إنجلترا  ألتزمتلذلك  استجابةو 

 .)2(هامصادرة الأموال المتأتیة من حولى أخر و  المستمدة من تجارة المخدراتالأموال  موضوعها مكافحة
غیر  الاتجارالعربیة لمكافحة  الاتفاقیةمن خلال  ظهرالجریمة فقد  من هذه العربي الموقفأما 

   .1994المنعقدة في سنة  المؤثرات العقلیةو  المشروع للمخدرات
المواد الأولى والثانیة والخامسة  فیینا لاسیما تفاقیةابینها وبین كبیرین وتطابق  شابهلوحظ ت وقد

  .  )3(رات المصدر الوحید لجریمة تبییض الأموالدالمخ بجعلها من تجارة 
المنظمات و  من خلال ما سبق یستخلص أن كل المحاولات الأولى الصادرة عن الهیئات

إذا أنها لم  ،1988سنة لفیینا  باتفاقیةمكافحة جریمة تبییض الأموال قد تأثرت بالدولیة المتعلقة 
قدم تعریفا لهذه الجریمة بقدر ما كانت حملة تحسیسیة وتوعیة للمجتمع الدولي بمیلاد جریمة ت

وجعلت من  .والمالي الاقتصادي سیما المجالینل في كل المجالات لاجدیدة تهدد كیان الدو 
لتي یجب على الدول ولویات االعائدات الناتجة من التجارة غیر المشروعة للمخدرات من بین الأ

عادةو  صحاب هذه التجارةیجنیها أنظرا للأموال الهائلة التي  بمكافحتها الاهتمام إدماجها في  ٕ     ا 
  .الدولیة الأنشطة التجاریة

الأخرى، الجرائم لا تعد ولا تحصى مقارنة مع إن المخاطر الناتجة عن جریمة تبییض الأموال 
نما یمس كل جوانب الحیاة البشریة خاصة مع  مجال واحد فينحصر تثارها لا آلأن  الواسع  انتشارها ٕ                                         وا 

  . وأسالیب ارتكابها مصادرهابسبب تنوع و بصورة مخیفة 
المجتمع الدولي أن یتنبه لذلك عن طریق وضع مواثیق دولیة أخرى توسع من  على   ّ بد  لا وعلیه

  .للمخدراتالمشروعة  مجالات أخرى غیر التجارة غیرمصادر الأموال القذرة لتشمل 

                                                
 .102ص السابق،الحلو، المرجع  محمود عبد االله (1)

 .35ص ،2008 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،مكافحة غسل الأموال ،عبد الفتاح سلمان (2)

   .27و 26صوالتوزیع، دون سنة النشر، للنشر  دار الثقافة ،جریمة غسل الأموال، دراسة مقارنة ،أمجد سعود الخرشینة(3) 
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  الثانيالمطلب 
  جریمة تبییض الأموالتعریف التشریعیة لالفقهیة و لمساعي ا
أساس قانوني وتشریعي كلمخدرات لغیر المشروع  الاتجارفیینا لمكافحة  اتفاقیة اعتبار نترتب ع

بالإضافة إلى مبادئ  .مبادئهاتبني العدید من الدول لتجریم عملیات تبییض الأموال ووطني دولي 
التي  الخطیرةلمكافحة هذه الجریمة جد فعالة  سبل وانتهجت .ت بها اتفاقیات أخرى في الموضوعناد

قلیمیة لتعریفل هاوعقد الاتفاقیاتهذه إلى  بانضمامهاا وسیادتها هتهدد كیان  ها                      ٕ              ندوات ومؤتمرات دولیة وا 
م ضمن قوانین یإدراج نصوص تجر مواجهة تشریعیة غزیرة بكما تصدت لها ب .ودراسة كیفیة محاربتها

بالإضافة  ات المقررة لهاوآلیات مكافحتها والعقوب هایحدد تعریف تكمیليالعقوبات بإضافة باب أو فصل 
 نظر المشرعین في كیفیة تنظیمها وجهات نه اختلفتأغیر  .وقایة منهاإلى وضعها لنصوص خاصة لل

وجعلوا من العائدات  )رضالمفت الركن(لأموال تبییض امصادر هذه الجریمة، فمنهم من ضیق من ل
لهذه الجریمة متأثرة بما جاء الإجرامیة المتأتیة من التجارة غیر المشروعة للمخدرات المصدر الوحید 

 تارةإذ  ،لجریمة تبییض الأمواللفقه نصیب وفیر في وضع تعریف رجال اكما كان ل .فیینا اتفاقیة في
فقد عرف كذلك التشریع  أما )الفرع الأول( عبالتعریف الضیق، وتارة أخرى بالتعریف الموس ونأخذی

  .)الثاني الفرع(تحدید مصادرها و  هاتعریف تذبذبا في
  الأول الفرع

  جریمة تبییض الأمواللالفقه تعریف 
فمنهم من  بینهم حدث جدل فقهي كبیرو  تبییض الأمواللجریمة الفقهاء في تعریفهم  اختلف

تبیضا للأموال تلك العملیات الناتجة عن  واعتبر .الأسلوب الضیق اعتمدتسایر التشریعات التي 
منهم و  محددة على سبیل الحصرو  من جریمة معینةأتیة تالم لأمواللإخفاء المصدر غیر المشروع 

و تمویه للمصدر غیر أعرفوها على أنها كل إخفاء و من وسع من مصادر الأموال المبیضة 
. )أولا(فقهاء القانون الوضعي  ف تعریفها عندقد اختلو  .جریمة ةالمتأتیة من أیالمشروع للأموال 

سواء فیما یخص التسمیة أو  في تعریفهاء الشریعة الإسلامیة وجهة نظر أخرى كما كان لفقها
  ).ثانیا( المصدر

  :تعریف فقهاء القانون الوضعي - أولا
ل الأعماو  والمالیة الاقتصادفي  ینقصد بفقهاء القانون الوضعي رجال القانون والمتخصصی

فمنهم من  .ض الأموالیة في تعریفهم لجریمة تبیتنوعكانت لهم وجهات نظر م الذین ،المصرفیة
البعض و  متبعین في ذلك التعریف الموسع، یةنو القانالنصوص تأثر بالتعریفات التي وردت في 

  .التعریف الضیق اعتمدخر الآ
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رف جریمة تبییض الذي ع MICHEL Schiryالأستاذ  أخذوا بالتعریف الموسع نفمن الذی
غیر  اقتصادعبارة عن مجموعة من عملیات تحویل المال الذي یكون مصدره من  :الأموال على أنها

ذا تممشروع    .المصادر الشرعیة الأخرى عنشرعي لا یمكن تمیزه  اقتصادإدماجه في   ٕ      وا 
تمویه یقصد به  كل فعل«  أنهاعرفها على و  نيالأستاذ عبد العزیز الشا هنفس التعریفب وأخذ

إحدى  ارتكابأو إخفاء مصدر الأموال أو المداخیل الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن 
  .)1(» الجرائم

ّ         فقد عر فها على الأستاذ أنور إسماعیل الهواري  أما مجموعة من الإجراءات التي «  :أنها     
غیر مشروع الأشخاص لإضفاء الشرعیة على أموال ناتجة عن نشاط تتخذها إحدى المنظمات أو 

دخالها إلى الدورة     .)2(»الاقتصادیة  ٕ                   وا 
مستعملا في كتابه الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال فقد عرفها الأستاذ علي لعشب أما 

اعتبر و  رغم أنه درس الجریمة في ظل القانون الجزائري ولیس تبییضفي ذلك مصطلح غسیل 
عن فعل یأمر به القانون   امتناعلقانون أو وع یمنعه اادي غیر مشر كل فعل م « :غسلا للأموال

أموال  اكتسابأشخاص مباشرة أو من خلال وسیط بغیة منظمة أو شخص أو مجموعة  تقوم به
على إخفاء مصدرها الأصلي أو  من جریمة أو عائدات تلك الجریمة والعملمع العلم أنها متأتیة 

  .» العادیة الاقتصادیةبإدماجها في الدورة  اكتشافهاالحیلولة دون 
حقیقة لإخفاء  كل تبییض الأموالجریمة  یطلق على « :عرفها الدكتور محي الدین عوض بأنهاو 

بتصدیرها أو إیداعها في مصارف دول أخرى أو نقلها أو  من طریق غیر مشروعالأموال المستمدة 
كما لو كانت                                     ٕ       روعة للإفلات بها من الضبط والمصادرة وا ظهارهاشفي أنشطة م استثمارهاتوظیفها أو 

   .)3(» دول نامیة وأفي دول متقدمة  هاستثمار امستمدة من مصادر مشروعة أو 

ة أما الدكتور عادل عبد الجواد محمد فقد أخذ معیار المشروعیة كأساس في تعریفه لجریم
الأموال بغض النظر  مصدرا لجریمة تبییض لأموال غیر المشروعةوأعتبر كل اتبییض الأموال 

الأموال الناتجة عن الأنشطة  اكتسابكل عملیة تستهدف  « فعرفها على أنهاعن الجریمة 
دخالها في النشاط باستعمال طرق الإجرامیة أو غیر المشروعة     .)4(» الشرعي الاقتصادي       ٕ                  شرعیة وا 

بالمفهوم القانوني أو هم من لم یتأثر فمن ،إلى فئتین انقسموالمصري فقد أما فقهاء ورجال القانون ا
لم یعتمدوا ف .ي الذي ورد في النصوص التشریعیة المتعلقة بمكافحة جریمة تبییض الأموالالتشریع

نما ك همتعریفأسلوب الحصر في  مكافحة كل  على مكافحة الجریمة من خلال انت تعارفهم تركز ٕ      وا 
                                                

 . 25و 24، ص 2007الإطار القانوني لمكافحة غسیل الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علي لعشب، (1) 
 .25ص  ه،سنفرجع الم(2) 
 .393ص  ،مرجع سابق ،عادل عكروم(3) 
 .128ص  ،المرجع نفسه(4) 
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أو أي   اتج عن الجرائم الجسمیة أو الخطیرةالأموال غیر المشروعة مهما كان مصدرها سواء كان ن
أموال تم الحصول یر صفة یكل الإجراءات التي تتبع لتغ« موال لأا لضیتبی واعتبروا .مة أخرىجری

  .» لو كانت قد نشأت من مصدر مشروعكما علیها بطریقة غیر مشروعة لتظهر 
كل العملیات التي یتم  «: على أنهاوعرفت الجریمة البیضاء ب البعضعند  وصفتكما 
مها تحصلة من أعمال غیر مشروعة یجر مصدر الأموال الم أي سبیل لإخفاء اتخاذبمقتضاها 

 بالاقتصادفیما یطلق علیه  واستخدامهاومحاولة إضفاء طابع المشروعیة على تلك الأموال  ،القانون
  .» في تمویل تجارة غیر مشروعة أیضا استخدامهاو الظاهر كما یمكن الرسمي أ

 مجموعة« على أنها  فوا جریمة تبییض الأموالفإنهم عر اعتمدوا أسلوب الحصر أما الفقهاء الذین 
ظهارهامن العملیات   متحصلةفي صورة أموال                                             ٕ       المتداخلة لإخفاء المصدر غیر المشروع للأموال وا 

غیر المباشر  تحویل العائد المباشر أوأو من مصدر مشروع أو المساهمة في توظیف أو إخفاء 
    .)1(» لجنایة أو جنحة

نطاق  د                                                   ّ إنه حصر الفعل المادي لجریمة تبییض الأموال دون أن یحد  محمد عید فأما الأستاذ 
 اكتسبتعملیة من شأنها إخفاء المصدر غیر المشروع الذي  « :أنهاالجریمة الأولیة فعرفها على 

  .» منه الأموال
المبیضة  الأموالكذلك إلى فریقین، فمنهم من حصر مصدر  انقسمواأما رجال الفقه الغربي فقد 

بغض النظر عن طبیعة خفاء مصدرها غیر المشروع منهم من ركز على عنصر إو  جرائمفي بعض ال
  .الجریمة
جیمس الفقیه فها   ّ عر  ف ،الجریمة المنظمة لاسیما هذه الجریمة بنوع خاص من الجرائم البعض ربطف

كل العملیات غیر المشروعة التي تهدف إلى إخفاء أو تمویه «  على أنها James Beasegك یباز 
   .)2(» وال الناتجة عن الجریمة المنظمةالأم

فقد أعطوا الأهمیة لعنصر الإخفاء  Ronald Cleaverمن بینهم الفقیه و الفقهاء  قيابأما 
جاد تبریر یبأي وسیلة كإمصدره و  قطع الصلة بین المالو  للمصدر غیر المشروع للأموال المبیضة

 ستعمالا« فعرفها على أنها  .اكتشافهاعب توظیفها في أنشطة قانونیة یصو  كاذب لمصدر هذه الأموال
ّ     فعر فوهاالإنجلیزي رجال الفقه أما  » الأموال في أسلوب معین من أجل إخفاء مصدرها      أنها  على   

المساعدة في  قل أو تحویل أو إیداع أموال متحصلة عن نشاط غیر مشروع أوبن القیام عن علم «
من قبیل عملیات تبییض الأموال  اعتبركما  .لأموالقصد إخفاء حقیقة تلك اهذه العملیات وذلك ب

                                                
 .37و 36ص  ،مرجع سابق ،نادر عبد العزیز الشاني(1) 
 .394و 393ص  ،مرجع سابق ،عادل عكروم (2)
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الأموال المشبوهة مع توفر العلم وقت الحصول علیها أنها عائدات  واستعمالوحیازة  اكتساب
  .» إجرامیة

  :مما سبق یمكن تقسیم فقهاء القانون الوضعي إلى ثلاثة مجموعات
كل جریمة تبییض الأموال  واعتبر اف ،جعلت من الإخفاء كعنصر أساسي: المجموعة الأولى

خبیر بالشرطة الفرنسیة فها    ّ فعر   .منه الأموال اكتسبتلمشروع الذي لمصدر غیر العملیة إخفاء 
وسائل متعددة قد تكون مأخوذة من دنیا رجال الأعمال لإخفاء محاولة بكل « ا جیرارد بأنه لیجو

إمكانیة مصادرتها في  دون خوف من استثمارهامصدر الكسب غیر المشروع للأموال حتى یمكن 
كل عملیة تحول دون معرفة مصدر وحركة  «فها أیضا    ّ وعر   » اقتصادیةقنوات مشروعة  مالیة أو 

ن أیة عقوبة جنائیة المشروع بدون خشیة م الاقتصاديستخدامها في النشاط ابحیث یمكن  ،النقود
  .جریمة الإخفاءو  ض الأموالتبییلا یفرق بین جریمة یلاحظ أن هذا الفریق  .»بیة یأو تأدأو مدنیة 
حقیقة الأموال غیر المشروعة لالمجموعة الثانیة فقد ركزت في تعریفها على فعل الإخفاء أما 

تصدیرها أو  من خلال ةمشروعالغیر إخفاء حقیقة الأموال  « جریمة تبییض الأموال فاعتبروا
ظهارها  في أنشطة مشروعة للإفلات بها من استثمارهاأو إیداعها أو توظیفها                   ٕ        الضبط والمصادرة وا 

الإیداع أو التمویه أو النقل أو  عن طریق سواء كانمستمدة من مصدر مشروع كما لو كانت 
  .»الاستثمار التحویل أو التوظیف أو 

لأموال القذرة أو غیر المشروعة لینصب تعریفها على فعل الإخفاء ف أما المجموعة الثالثة 
 .في الجریمة المنظمة في الولایات المتحدة الأمریكیةهیئة التحقیق إلى هذا الفریق  مضوان ،وحقیقتها

غیر مشروع للدخل غیر  استخدامعملیة إخفاء وجود مصدر غیر قانوني أو  «فت على أنها    ّ فعر  
خفاء   .)1(»ا یبدو دخلا مشروعل ه       ٕ     مشروع وا 

ّ  وعلیه، تعر ف على ثلاثة عناصر  كیزر من خلال ما سبق بالت جریمة تبییض الأموال          
 .العلم بذلكمع  بأي وسیلة غیر المشروع االتمویه بمصدرهو  خفاء الأموال القذرةإ تتمثل في :أساسیة

المصدر غیر الشرعي لأموال ناتجة عن  تغییرل )2(صرف إراديكل ت « :أنها ىبالتالي نعرفها علو 
ة مباشرة أو غیر بطریق استثمارهاأو حیازتها أو  امتلاكهاأو  استخدامهاتحویلها أو نقلها أو بجریمة 
  .» إلكترونیة وأ من خلال عملیات مصرفیة عادیة مباشرة

  :فقهاء الشریعة الإسلامیة تعریف - ثانیا
فإذا كان  ،الوضعي تماما عن فقهاء القانون الفاخلشریعة الإسلامیة مفقهاء ا یظهر موقف

وأنها من جرائم القرن  من الجرائم المستحدثةیعتبرون جریمة تبییض الأموال الوضعي فقهاء القانون 
                                                

 .35و 34ص  ،مرجع سابق ،العزیز الشاني عبد نادر(1) 
یقصد بالتصرف الإرادي كل فعل سواء عن طریق القیام بفعل أو الامتناع عنه أو عن طریق المساهمة المادیة أو (2) 

 .غیر المشروع للأموال المتأتیة من جریمة لإخفاء والتمویه بالمصدر) التحریض(المعنویة 
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نها  .20 فإن فقهاء الشریعة الإسلامیة یرون  .وقواعد دولیة جدیدة اقتصادیة واملعظهرت نتیجة  ٕ     وا 
أدلة من إلى ذلك مستندین في   ،مة ظهرت مع ظهور الإنسان وعیشه ضمن جماعةأن هذه الجری

له تمثل فیها قدرة الخالق وكما وتفالشریعة صانعها هو االله .القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة
ح فوضعها العلیم الخبیر بحیث تحیط بكل شيء في الحال  ،ما هو كائنو  ته لما كانطا        ٕ  وعظمته وا 

فهي في مستوى الجماعة في الحال ولكن  ،قواعده مؤقتة عتبرتوالمستقبل مقارنة مع القانون الذي 
جالا إلا ونظمه فمن مقاصده حمایة الحكیم لم یترك موالشارع العزیز  .تختلف عنها في المستقبل

 كبیر لحمایة المال ووضعت له تشریعات في القرآن اهتمامالإنسان في جسده وعرضه كما أعطى 
  .علیه الاعتداءالسنة تحافظ علیه وتمنع العبث به أو و 

ومن مظاهر رعایة الشریعة للمال عدة صور وأشكال تتمثل في حرمان أكل أموال الناس 
كافة  رتظحكما  .غیر المشروع الاتجارلسرقة أو الغصب أو الرشوة أو ن طریق ابالباطل سواء ع

   .)1(منه وتداوله الاستفادةتي بطریقة غیر مشروعة أو حیازته أو أوجه التعامل بالمال الآ
 هذا فإنلو  .الوطني والاقتصادوتعتبر جریمة تبییض الأموال من أخطر الجرائم الماسة بالمال 

 .القانونیة الحدیثة مقارنة مع الأنظمةلها اصاستئمنها و لحد لبالمرصاد لها ة كانت الشریعة الإسلامی
مستوى  ما یجعلها لا تختلف عن والارتفاعونصوصها لها من السمو لأن قواعد الشریعة الإسلامیة 

فأصولها وأهدافها ثابتة أما  .)2(مرونةالت و الثبافهي تجمع بین  ،الجماعة في أي زمان وأي مكان
أما میزة  .ها من الزوال والخضوع لكل تغییرحفظتات ثبفمیزة ال ،فهي مرنةوعها ووسائلها فر 

المرونة فتجعلها صالحة لكل زمان ومكان وقادرة على التكییف مع المستجدات والتطورات التي 
فها القانون من قبل جریمة تبییض الأموال رغم أنها جریمة حدیثة ولم یعر ف. )3(یخضع لها الإنسان

أو لكن لم تعرف بهذا المصطلح تبیض  .بعدة مصطلحات في الفقه الإسلامي ارتبطت لا إنهاإ
نما و  .غسل الأموال أو حتى مصطلح المال القذر عبارات أخرى لتجریم الكسب الحرام  باستعمالٕ     ا 

لا  ط ی ب ا   :لقوله تعالى استنادا ً   َ ِّ ً  ی ا أ ی ه ا الن اس  ك ل وا م م ا ف ي الأ  ر ض  ح لا  َ  َ   ِ ْ َ ْ     ِ  َّ  ِ ُ  َ  ِ و لا  ت ت ب ع وا خ ط و ات   َ   َ ُّ َ     َّ  ُ  ُُ      ُ     ُ  َِّ َ   َ َ
َ ُ  ٌّ ُ  ِ  ٌ الش ی ط ان  إ ن ه  ل ك م  ع د و  م ب ین     ْ ُ  َ  ُ َّ ِ   ِ  َ  َّْ     إن االله تعالى طیب لا یقبل إلا  « :وقوله ص .168الآیة : سورة البقرة

  .» طیب
الفقه و  ،ویرى فقهاء الشریعة الإسلامیة أن مصطلح تبییض أو غسل الأموال مصطلح حدیث

نما وضعه  ،یستخدم المصطلحات بطریقة عشوائیة الإسلامي عند دراسته لأي موضوع لا  ٕ          وا 
                                                

 ،الفنیة للتجلید ،المسؤولیة الجنائیة في قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة ،الدین الدیناصوري عبد الحمید الشواربي عز(1) 
 .9 - 7ص  ،1998 ،الإسكندریة

 ،مصر ،دار النشر للجامعات، القاهرة ،جریمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنة ،عطیة فیاض(2) 
 .6و 5، ص 2004

الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض طبقا  ،محمود صالح العادلي (3) 
 .142 ص ،2000 ،مصر ،القاهرة ،دار السلام ،دار النجم للنشر والتوزیع ،لأحداث التعدیلات
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ن یراعون یفهي توضع من طرف متخصص ،للمصطلحات یخضع لضوابط تضمن له المرونة الكافیة
تحقیر لمعروف أو تقبیح  حتى لا یكون تزیین لمنكر أو ،قواعد الملائمة وضعهم للمصطلحات في

نما یجب أن یلائم  حقیرلحسن أو تحسین لقبیح أو تهوین من عظیم وتهویل ل   .المسمى الاسم ٕ                 وا 
مصطلح تبییض أو غسل الأموال الذي شاع  ه یرى فقهاء الشریعة الإسلامیة أنوبناء علی

 ،الجریمة عنىالمنظمات الدولیة غیر مناسب لمو  والاتفاقیات في التشریعات الوطنیة للدول استعماله
ة كما أنه مجاز عن العملیات التي السطحیة وعدم الدق ح حسب رأیهم تغلب علیهلأن هذا المصطل

      .تضلیل السلطات على المجرمین وعوائدهمو  تتم لإخفاء
 عن للتعبیر أكثر دلالة رهاعتبوا المال الحرامشرعنة مصطلح  استعمالویرون أنه من الأجدر 

ه م تعد وصف شرعي یلحق فعل المكلف الذي نهى عنار فعبارة الح .هذه الجریمة بدلا من المال القذر
  .الشارع نهیا جازما ویلحق فاعله العذاب الشدید في الدنیا والآخرة قصاصا أو حدا أو تعزیزا

أشمل من مصطلح المال القذر حیث أن المال الحرام في و  المال الحرام في نظر الشرع أعمف
بصفة في عینه أو من جهة كسبه سواء تولد عن جریمة كتجارة الخمر الشرع یشمل ما حظره االله 

ف إلا صر ر فلا ینأما وصف المال القذ .أو لم یتولد عن جریمة كالتعامل بالربا لخا ...مخدراتوال
ه ولا یشمل الأموال المحرمة بعینها وكذلك أوجالتي یحددها القانون على الأموال العائدة من الجرائم 

   .)1(حرمها الشرعالكسب من قبل الأنظمة الوضعیة التي 
المشركین أن یطوفوا بالبیت الحرام فخاف الناس أن یتقلص  فعندما حرم االله تعالى على

ین   : 28، الآیة أجابهم االله تعالى على ذلك في سورة التوبة ،مصدر السیاحة الدینیة َ  ی ا أ ی ه ا ال ذ    َِّ    َ ُّ َ   َ 
د  ال ح ر ام  ب ع د  ع ام ه م  ه ذ ا  َ َ   آ م ن وا إ ن م ا ال م ش ر ك ون  ن ج س  ف لا  ی ق ر ب وا ال م س ج    ْ ِ  ِ   َ   َ ْ  َ  َ َ  َ  ْ   َ ِ  ْ  َ  ْ     ُ َ  ْ َ َ  َ ٌ  َ  َ  َ   ُ ِ  ْ  ُ  ْ    َ َّ ِ     ُ َ ف ت م  ع ی ل ة  ف س و ف  ی غ ن یك م  َ  ُ ُ  و ا  ن  خ   ِ  ْ  ُ  َ  ْ  َ  َ  ً َ ْ َ   ْ ُْ  ِ   ْ ِٕ َ 

ك یم   ل یم  ح  ل ه  إ ن  ش اء  إ ن  الل ه  ع  ِ   ٌ الل ه  م ن  ف ض   َ   ٌ ِ  َ   ََّ    َّ  ِ  َ   َ   ْ  ِ  ِ  ِ ْ  َ  ْ  ِ   َُّ    )2(.   
  :على أنهاواعتبرت خلص تعریف الفقه الإسلامي لجریمة تبییض الأموال یستمن خلال ما تقدم 

ولة تحریك تلك الأموال في ، مما یضمن سهحرام صفة الشرعیة على أموال ذات مصدر إضفاء «
تدریجیا لأصحابها دون أن یعرف بمصدرها وتضلیل السلطات حتى لا  استثماریةالمجتمع في مشاریع 

القیام بأعمال خیریة كیتعرضوا للعقاب وحمل الناس على التعامل معهم وفق معاییر ومقاییس شرعیة 
  .)3(» م في رمضانبناء المساجد ودور العجزة ومطاعم الرحمة لإفطار الصائمثل 

 نظرا مهالشریعة الإسلامیة فإن فقهاء ورمنظأما عن نطاق الجریمة تبییض الأموال في  
  :تبیضا للأموال اعتبرواو  لوحدة مصادرهم لم یختلفوا في تحدید نطاقها

                                                
 .32و 31ص  ،قمرجع ساب ،عطیة فیاض(1) 
 . 67و 65ص  المرجع نفسه،(2) 
 ،مصر ،الإسكندریة ،دار المكتب الجامعي الحدیث ،مكافحة غسیل الأموال في الدول العربیة ،عمرو عیس الفقي(3) 

 .137ص ،2009
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في سورة تعالى  رهاظحفي القوانین الحدیثة وقد  وهي الجریمة المنظمة :ةبراحال ةمیجر  -1
ْ  أ ن  ی ق ت ل وا أ و  ...   بقوله المائدة  َ    َُّ َ  ُ  ْ ف  أ و  ی ن ف و ا م ن  الأ  ر ض  َ  ل ه م  م ن  خ لا  یه م  و أ ر ج  ل ب وا أ و  ت ق ط ع  أ ی د  ِ  ی ص  ْ َ ْ    َ  ِ   ْ  َ ُْ   ْ  َ  ٍ َ  ِ   ْ  ِ   ْ ُ  ُ ُ ْ  ََ   ْ ِ   ِ َْ   َ َّ  َُ   ْ  َ    َُّ  َ  ُ

یم   ل ه م  ف ي الآ  خ ر ة  ع ذ اب  ع ظ  ِ   ٌ ذ ل ك  ل ه م  خ ز ي  ف ي الد ن ی ا و   َ   ٌ   َ َ   ِ َ  ِ َ ْ     ِ  ْ ُ  َ َ   َ  ُّْ      ِ  ٌ ْ  ِ   ْ ُ  َ  َ  ِ َ .  
ت تبییض الأموال تلك الناتجة عن تعتبر أخطر عملیا: جرائم الفساد السیاسي والإداري -2

النفوذ والتربح من  باستغلالإذ یقترن الفساد السیاسي  ،السلطة السیاسیة والإداریة استعمالسوء 
  .الوظیفة العامة ویأخذ في ذلك عدة صور

ُ ْ  َ  ْ و لا  ت أ ك ل وا أ م و ال ك م  ب ی    :188، الآیة قوله تعالى في سورة البقرة مصداقا لقوله الرشوة -أ  َ َ  ْ ُ ْ  ن ك م  َ  َ  َْ  ُُ    َ   َ
ث م  و أ ن ت م  ت ع ل م   ت د ل وا ب ه ا إ ل ى ال ح ك ام  ل ت أ ك ل وا ف ر یق ا م ن  أ م و ال  الن اس  ب الإ   ل  و  ْ َ  ُ ب ال ب اط   َ  ْ ُ َْ َ   ِ ْ ِْ  ِ   ِ  َّ     ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ   ً   ِ  َ    ُُ  َْ ِ   ِ َّ  ُ  ْ    َِ   َ  ِ    ُ ْ ُ َ   ِ  ِ   .   َ ون   ِ  ْ َ 

َ  و م ا ك ان    :161، الآیة نفیقول تعالى في سورة آل عمرانهب المال العام تعرف ب: الغلول -  ب   َ   َ َ
َ َ  ْ ل ن ب ي  أ ن  ی غ ل  و م ن    َّ  ُ  َ  ْ َ ُ ْ   َ ُ  َْ ُ   َ ی غ ل ل  ی أ ت  ب م ا غ ل  ی و م  ال ق ی ام ة  ث م  ت و ف ى ك ل  ن ف س  م ا ك س ب ت  و ه م  لا  ی ظ ل م ون    ِ َِ  ٍّ َ    ْ  َ َ  َ   َ  ٍ  َْ  ُّ  ُ  َّ  َ  ُ َّ ُ   ِ َ َ ِ ْ    َ ْ  َ َّ  َ    َ  ِ  ِ  َْ   ْ  ُْ  َ . تم  وقد

الصلاة من غیر  ص(على تشدید العقوبة في جریمة الغلول لأنها من الكبائر إذ شبه الرسول  الإجماع
  .» تقبل صلا ة من غیر طهارة ولا صدقة من غلول لا«  :)ص(طهارة بالصدقة من غلول فكان یقول 

لقد أحل االله التجارة لكن التجارة في الشيء الحلال ولیس  :غیر المشروع الاتجارجرائم  - 3
ر م  الر ب ا...   المحظور وذلك لقوله تعالى ل  الل ه  ال ب ی ع  و ح  َ     ِّ َ و أ ح  َّ  َ  َ   َ  ْ َْ    َُّ    َّ  َ  ََ ...  تشمل جرائم و  .275الآیة : سورة البقرة

  :ة من الجرائم تتمثل فیما یليغیر المشروع في نظر فقهاء الشریعة الإسلامیة في مجموع الاتجار
 الآونةالبشریة في لقد شهدت : الأطفالو  والرقیق الأبیض اء البشریةبالأعض الاتجار - أ

البشر التي و  الأعضاءفي  الاتجارعلى النفس الإنسانیة عن طریق  الاعتداءالحدیثة أبشع صور 
وخروج لمبدأ التكریم الذي خصه االله تعالى للإنسان وتفضیله على سائر  رقتعد أكبر خ

یا كما یعد خرقا للمواثیق العالمیة المنادیة لحقوق الإنسان فیرفض الإسلام رفضا قطع .المخلوقات
هذه  ذلك إلى أراء جمهور من الفقهاء الذین یبیحون مستندین في ،شراءالمتاجرة بالإنسان بیعا أو 

هي أن تكون هذه العملیة بعیدة و  ،الضوابط والقواعد التي وضعت لذلك احترامولكن دون العملیة 
تقوم على أساس الضرورة بالإضافة إلى وجوب حصول على رضا  كما .عن كل مساومة أو تجارة

جب أن لا یلحق كما ی .والاستغلالة كالإكراه دار الي من أي عیب من عیوب الإع ختبر وقبول الم
فالإسلام یصون حیاة الإنسان،  .ع ولا یجب أن یكون التبرع معاوضة أو بمقابلتبر بالمالتبرع ضررا 

ین   : 178، 177، الآیتین ویعظم حرمة نفسه وأعضائه فیقول تعالى في سورة البقرة َ  ی ا أ ی ه ا ال ذ    َِّ    َ ُّ َ   َ 
ل ی ك م  ال ق ص اص  ف ي ال ق ت ل ى ال ح ر  ب ال ح ر  و ال ع ب د   َ ْ  ُ آ م ن وا ك ت ب  ع   ْ َ  ِّ  ُ  ْ ِ  ُّ  ُ  ْ    َْ َ  ْ    ِ ُ   َ  ِ ْ   ُ ُ  َْ  َ   َ  ِ ُ     ُ َ ْ  ب ال ع ب د  و الأ  ن ث ى ب الأ  ن ث ى ف م ن  ع ف ي  ل ه  م ن   َ   ِ   ُ َ  َ  ِ ُ   ْ  َ  َ   َ ُْ ْ  ِ    َ ُْ ْ  َ   ِ ْ َ  ْ ِ 

م ة  ف م ن  اع   ف یف  م ن  ر ب ك م  و ر ح  س ان  ذ ل ك  ت خ  وف  و أ د اء  إ ل ی ه  ب إ ح  ء  ف ات ب اع  ب ال م ع ر  یه  ش ي  ِ    ْ أ خ   َ  َ  ٌ  َ  ْ َ  َ   ْ ُ ِّ  َ   ْ  ِ  ٌ   ِ ْ  َ  َ  ِ َ  ٍ   َ  ْ  ِِ   ِ َْ ِ   ٌ  َ ََ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ ِ   ٌ  َ ِّ  َ   ٌ  ْ  َ   ِ  ِ َ  ت د ى ب ع د  ذ ل ك  َ   َِ   َ ْ  َ   َ َ
ُ  ف ل ه   ٌ   َ ِ ٌ  ع ذ اب  أ ل یم   ََ   َ  َ   ل ك م ُ  ْ و  ا َ َ  َ  ف ي ال ق ص  ی اة  ی ا أ ول ي الأ  ل ب اب  ل ع ل ك م  ت ت ق ون  ِ    ْ ِ  ُ ْ   َ َُّ   َ ص  ح  َّ  َ  َ ِ  َ ْ َ ْ     ِ  ُ  َ   ٌ َ  َ   ِ  .  



 جریمة تبییض الأموال مفهوم تطور                         :       ولصل الأ الف –الباب الأول 

33 
 

عن جریمة البغاء التي یطلق علیها في القوانین الحدیثة تجارة  ت الشریعة الإسلامیةكما نه
تزاید حجمها وكثر سماسرتها  قدو . أخطر الجرائم الجالبة للمال الحرام التي تعد من الرقیق الأبیض

    .)1(الوسائل رغبة أو ترهیبا أو خطفاكل مستعملین في ذلك 
على در أرباحا تالتي تعتبر تجارة المخدرات من أكبر التجارات  :تجارة المخدرات - ب

  .أصحابها حیث تقدر حصیلتها السنویة بالملیارات الدولارات
في  )الأموال(عتبر غش الدراهم حیث اجها یو یف وتزویر النقود وتر یتز  یهاإلهذا ویضاف 

الكبیرة السادسة والستون ضرب نحو الدراهم والدنانیر  «: ثمي في زواجره قالالهیبائر فعن حكم الك
قبلوها وقد قیل في هذا الموضوع أن إنفاق درهم حیث إذا إطلع علیها الناس  عن طریق الغش

  .» مزیف أشد من سرقة مائة درهم
ا الغش في ویتوسع نطاق جریمة تبییض الأموال حسب فقهاء الشریعة، لیشمل أیض

الوطني فقال تعالى في سورة  بالاقتصادریم بیع المواد الفاسدة لأنه فیها مساس جالسلع وت
ل وا  : 58، الآیة الأحزاب ت م  ا اك ت س ب وا ف ق د  اح  م ن ات  ب غ ی ر  م  م ن ین  و ال م ؤ  ذ ون  ال م ؤ  ین  ی ؤ  َ ُ    و ال ذ   َ ْ    ِ  َ َ    ُ َ  َ ْ     َ   ِ  ْ َ  ِ  ِ   َ ِ ْ  ُ  ْ َ   َ  ِ  ِ ْ  ُ  ْ   َ   ُ ْ  ُ  َ   َِّ  َ 

ُ  ِ ً  ب ه ت ان ا و ا  ث م ا م ب ین ا    ً  ِْٕ َ    ً َ  ْ  ُ .  
بمعنى  سبق أن الشریعة الإسلامیة تقوم على أساس قاعدة الحلال والحرامخلص مما یست

مصدقا طل الأصل بطل معه الفرع ذا بإ لقاعدةوفقا الحرام  بعد تبیضه لا یفقد صفةلمال أن ا
ب یث  م ن ه  ت ن ف ق ون  ...   267، الآیة سورة البقرة قول تعالى فيل ُ   ُْ ِ ُ   َ و لا  ت ی م م وا ال خ   ْ ِ   َ  ِ  َ  ْ     ُ َّ  ََ  َ  َ...  . فحكم

، كما أن كسب رضا االله لا یتم بالطرق اسمهام لا یتغیر لتغییر هیئة الشيء أو تغییر الحر 
  .)2(المحرمة

الأموال الناتجة عن جریمة تبییض  الشریعة من موقفبناء على ما سبق نتساءل حول 
دخاله في مشروعا الانتفاعالأموال فهل یمنع الإسلام قبول   ؟ةشرعی ت                          ٕ                بالمال الحرام بعد تنظیفه وا 

أعمال خیریة وقربان دینیة هل یحل أن ینتفعوا به أو تحرم  لو عرض على المسلمین في إطارو 
     علیهم كما یحرم علیهم أصل هذا المال؟

ن الموقف الشرعي من هذه المسألة هو جواز أكل المال الحرام وتوزیعه على الفقراء إ
لمصالح العامة للمسلمین هدف تحقیق ابوأصحاب الحاجة أو المساهمة به في الأعمال خیریة 

ضد  استخدامهابه أو  والانتفاعولیس إتلافه أو تركه للأشرار یتمادون عن طریقه في جرائمهم 
                                                

 .163 ،126ص  ،مرجع سابق ،عطیة فیاض(1) 
لإسلامي وبعض التشریعات الدولیة والوطنیة، دار عملیات غسل الأموال دراسة موجزة وفقا للمنظور ا ،هاني السبكي (2) 

المسؤولیة  ،أنظر كذلك عادل محمد أحمد جابر السوي .582و 581ص  ،2002 ،الإسكندریة مصر ،الجامعة الجدیدة
جامعة  ،في الحقوق هنیل درجة الدكتورا، رسالة لالجنائیة عن جریمة غسل الأموال في التشریع المصري دراسة مقارنة

 .74ص ،2007، كلیة الحقوق ،القاهرة
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ویرى الدكتور یوسف القرضاوي في هذا الموضوع على أن المال الحرام لابد من  .المسلمین
  :التصرف فیه بإحدى التصرفات التالیة

  .عد غیر جائز شرعایصیا أو الإنفاق به على من یعوله به شخ والانتفاعأخذ مال الحرام  - 1
      .الإسلام لا یجوز ترك المال الحرام لأعداء -2
  .إتلاف المال الحرام أو حرقه غیر جائز لأن الإسلام نهى عن ذلك -3
المال الحرام في أعمال خیریة للفقراء والمساكین ویرى أن ذلك لا یعد من باب  استثمار -4

نما هو من باب صرف المال الخبیثالصدقة لأن ا   .                     ٕ                               الله طیب لا یقبل إلا طیب وا 
، إذا )1(زالیالضرر  :هيقواعد فقهیة  4في باب تجریم تبییض الأموال  الشریعة وضع فقهاء وقد

  .)4(، الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحریم)3(التابع تابع ،)2(الفرعسقط الأصل سقط 
  الفرع الثاني

  شریعي لجریمة تبییض الأمواللمعنى التا
ائي لمعظم الدول وفقا لمبدأ ز یعتبر التشریع المصدر الرسمي الأصلي الوحید للقانون الج

ولهذا أعطیت له مهمة تعریف الجریمة مادام هو الذي ". نصلا جریمة ولا عقوبة إلا ب"الشرعیة 
ة لجریمة تبییض الأموال ساهم كذلك بالنسب. خلقها وأنشأها وحدد أركانها والعقوبات الملائمة لها

  .التشریع بقدر كبیر في تعریفها وتمیزها عن غیرها من الجرائم المشابهة لها كجریمة الإخفاء
فهناك من  .لم تتحد في تعریفها لهذه الجریمةمن خلال دراسة بعض التشریعات لوحظ أنها 

وعرفتها من  1988لسنة فیینا للاتجار غیر المشروع للمخدرات  ةي حذت حذو اتفاقیتالدول ال
المتأتیة من الاتجار غیر المشروع  الجریمة الأولیة في الأموال تصر وح خلال ركنها المادي

یتم التطرق إلى  .مصادرها فوسعت منالمطلق وهناك من الدول من أخذت بالتعریف  .للمخدرات
وأخیرا موقف ) ثانیا(یة التشریعات الغربوبعدها إلى موقف ) أولا(تعریفها في التشریعات العربیة 

  ).  ثالثا(المشرع الجزائري 
                                                

الفقهاء أن تبییض الأموال تنجر عنه أضرار في كل المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة  ىثبت لد: الضرر یزال (1) 
 .والأمنیة وعلیه لابد من إزالتها بالتحریم

باطل فتبییض إن بطلان الأصل ینجر عنه بطلان الفرع فما بنى على باطل فهو : إذا سقط الأصل سقط الفرع (2) 
 .ني على أساس مال الحرام إذن كل ما ینتج عنها حرامبالأموال 

إن الفرع یأخذ حكم الأصل، والأصل في جریمة تبییض الأموال هي الجریمة الأصلیة والتابع هو عملیات : التابع تابع (3) 
أنظر عادل محمد أحمد جابر  .التبییض للأموال الناتجة عن الجریمة الأصلیة وعلیه تأخذ هذه الأخیرة حكم الأصل

 .78و 77ص  ،مرجع سابق ،السیوي
كل ما ثبت أنه نافع فهو مباح وما ثبت ضرره فهو حرام، وعملیات : الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحریم (4) 

 .هي حرامفتبییض الأموال ثبت ضررها 
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  :تبییض الأموالتعریف التشریعات العربیة لجریمة  -أولا 
فها المشرع اللبناني في    ّ فعر   تبییض الأموالتعریفها لجریمة  عربیة فياختلفت التشریعات ال

العقلیة والسلائف المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات  673-98 المادة الثانیة من القانون رقم
إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأموال المنقولة أو غیر المنقولة أو المواد  « :على أنها

 .   )1(» الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة والسلائف
ة كل فعل من شأنه إیجاد تبریر كاذب بآیة وسیل« : من القانون نفسه بأنها 749كما عرفتها المادة 

كانت لمصدر الأموال أو المداخل الناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم 
عتبرها كذلك كل فعل ساهم في عملیة توظیف أو إخفاء أو تحویل أموال أو اكما  ،المتعلقة بالمخدرات

  .)2(»المخدرات عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة عن ارتكاب إحدى جرائم 
متأثرا بما جاء في  تبنى التعریف الضیقفي البدایة یستخلص مما سبق أن المشرع اللبناني 

السابقة الذكر  749 فألغى المادة ،قصوره داركت ، غیر أنه سرعان ماالمادة الثالثة من اتفاقیة فیینا
رف ، إذ حدد وعمكافحة تبییض الأموالب المتعلق )3(318-01 من قانون رقم 16بموجب المادة 

  :الناتجة عن الجرائم التالیة تلكالأموال غیر المشروعة وحصرها في منه لمادة الأولى بموجب ا
زراعة المخدرات أو تصنیعها أو الاتجار فیها والأموال الناتجة عن الأفعال التي تقوم  - 1

  .الاتجار غیر المشروع بالأسلحةو وتضم الإرهاب  )جرائم منظمة (بها جمعیات الأشرار 
ائي ز واختلاس الأموال العامة والخاصة والمعاقب علیها في القانون الججرائم السرقة  - 2

  .)4(لعملةااللبناني كجریمة تزویر 
وسع  547-03بموجب القانون رقم  318-01القانون رقم                          ّ وعلى إثر التعدیل الذي مس  

تبییضا للأموال أعتبر و  .غیر المخدرات مصادر التجریم لیشمل جرائم أخرىمن المشرع اللبناني 
كل فعل أو امتناع یعاقب علیه القانون ویخالف ( -كل المتحصلات الناتجة عن جریمة اقتصادیة

 قانونمن ال الثانیةحسب المادة یعتبر تبییضا للأموال وبالتالي ، )5()السیاسة الاقتصادیة للدولة

                                                
 .30ص ،مرجع سابق ،انيشنادر عبد العزیز ال (1) 
 .30ص ،فسهمرجع نال (2) 
عتد لا ی«  تبییض الأموال تعلق بمكافحةالم ،2001أفریل  20المؤرخ في  318-01قانون رقم المن  16تنص المادة  (3) 

سیما تلك الواردة في قانون سریة ة أو التي لا تألف مع مضمونه ولاالقانون بجمیع الأحكام المخالف صدورفور 
  .» المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة والسلائف 673- 98نون وفي قا 03/09/1956بتاریخ  الصادرالمصاریف 

 ،مكافحة غسل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة والاتفاقیات الدولیة ،أنظر ذلك في وسیم حسام الدین الأحمد
 .221، ص2008 ،منشورات الحلبي الحقوقیة

     ، 2007 ،دار الجامعة الجدیدة ،لأنترنت دراسة مقارنةجرائم غسل الأموال على شبكة ا ،عبد االله الكریم عبد االله(4) 
 . 62 ،61 ص

 . 221ص ،مرجع سابق ،وسیم حسام الدین الأحمد(5) 
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عطاء تبریر« الأخیر  كاذب لمصدرها أو                                               ٕ           كل إخفاء للمصدر الحقیقي للأموال غیر المشروعة وا 
بتحویلها أو استبدالها مع العلم بطبیعتها غیر المشروعة بقصد إخفاء أو التمویه بمصدرها أو 

أخرى  أفعالوتضیف في الفقرة الثالثة منها  .» مساعدة أي شخص للإفلات من المسؤولیة والعقاب
وال منقولة أو غیر وهي تملك أو حیازة أو استخدام الأموال غیر المشروعة وتوظیفها لشراء أم

   .)1(منقولة مع العلم بمصدرها
صدور بأما المشرع المصري فإنه وسع من نطاق الجریمة الأصلیة مصدر الأموال المبیضة 

المادة  في وردحیث  .المتضمن مكافحة غسل الأموال 2002ماي  22 المؤرخ في 80- 02القانون رقم 
أموال أو حیازتها أو ل سلوك ینطوي على اكتساب ك « على أنه لأموالا تعریف تبییض )2(الأولى منه

استثمارها أو نقلها أو  التصرف فیها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إیداعها أو ضمانها أو
من هذا  الثانیةإذا كانت متحصلة من الجرائم المنصوص علیها في المادة  ،تحویلها أو التلاعب بقیمتها

ت جرائم زراعة وتصنیع النبتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها والمتمثلة في متحصلا ،القانون
والجرائم المتعلقة بالإرهاب  ،وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ،وتصدیرها والاتجار بها

كتمویله وجرائم استیراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار بها وصنعها بغیر ترخیص وجرائم أخرى 
كجرائم سرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخیانة  ،صوص علیها في قانون العقوباتخطرة من

   .» الأمانة وجرائم التدلیس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم المتعلقة بالبیئة
جرائم المشار إلیها في الاتفاقیات الدولیة التي تكون مصر طرفا فیها بشرط تلك الإلیها ف ضا ُ ی  

مع اشتراط توفر العنصر المعنوي المتمثل في  ،تكون هذه الجرائم معاقبا علیها في القانون المصري أن
مرتكبا لهذه الجریمة علمه بمصدر الأموال القذرة وأن یكون القصد من یكفي لاعتبار الشخص ف .العلم

حب الحق فیه أو أو مكانه أو صاحبه أو صاطبیعته أو مصدره بتمویه الو المال هذا سلوكه هو إخفاء 
  .)3(مرتكب الجریمة الأولىعرقلة التوصل إلى الشخص  وأوالحیلولة دون اكتشاف ذلك  ،تغییر حقیقته
منذ البدایة بما جاء في المادة الثالثة من اتفاقیة فیینا لم یتأثر یكون المشرع المصري  بهذا

استجابة لما دعت إلیه  وذلك ،ربط بین جریمة تبییض الأموال والجرائم الجسمیةأنه إذ  .1988
وا على ضرورة توسیع نطاق التجریم لتشمل الجرائم أوصالذین  GAFIجماعة العمل المالي الدولي 

  . الجسمیة وكل الجرائم التي تتولد عنها عائدات مالیة كبیرة

                                                
 ،بیروت لبنان ،الحقوقیة الحلبيمنشورات  ،السریة المصرفیة في ظل العولمة دراسة مقارنة ،انطوان جورج ستركیس(1) 

 .558 ،557، ص2008
 . 17 ص مرجع سابق، ،محمد محي الدین عوض(2) 
 ،وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسل الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزیع تحلیل ،محمود محمد سعیفان(3) 

 . 226 -  224ص  ،2008
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إقبالا من أعضاء         َ لم یتلق   الجسیمةالجرائم في  لكن اعتماد المشرع المصري لأسلوب الحصر
توجد و . لا تعد ولا تحصىكثیرة مصدر الأموال القذرة وذلك لاعتبار  ،شعبي المصريمجلس الال

ولهذا كان من الأجدر . جرائم تتولد عنها أموالا كثیرة یمكن أن تكون مصدرا لجریمة تبییض الأموال
   .)1(على المشرع المصري أن یذكر هذه الجرائم على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر

المؤرخ في  78- 03تم تعدیله بموجب القانون رقم إلا و على إصدار هذا القانون  سنة       ِ لم تمض  
 ٕ                               وا ضافة جرائم أخرى مسایرا في ذلك  80- 02بإتمام المادة الأولى من القانون رقم  2003جوان  08

الاتجاه الدولي الذي ینادي بتوسیع نطاق تجریم الأموال المبیضة وذلك تقدیرا منه بخطورة بعض 
إلا أنه . القانون القدیم ومنها جرائم النصب وخیانة الأمانة والتدلیس والغشتي لم یتضمنها الجرائم ال

في تعریفه وتحدیده لمعنى جریمة  مازال یعاني من بعض القصور التشریع المصريرغم ذلك فإن 
علیه تمدید نطاق ومصدر الجریمة الأصلیة لیشمل كافة الجرائم دون  إذ أنه كان ،تبییض الأموال

    .)2(حصرها
أما الجهود التشریعیة الأردنیة فتمثلت في الأول في مجموعة من التعلیمات التي أصدرها 

التي  10-02 وأهمها التعلیمة رقم .البنك المركزي للبنوك المرخصة الموجودة على مستوى المملكة
ى سابقة تعلیمات أخر  إلىبالإضافة ، 28-2000من قانون البنوك رقم  93جاءت تطبیقا للمادة 

حملة توعیة التي كانت بمثابة  ،18/11/1997المؤرخة في  210-97كالمذكرة رقم  السابقللقانون 
   .)3(للبنوك المرخصة بهذه الجریمة لتهدیدها للنظام المالي والمصرفي

 تحیث عرف ،وما یلاحظ على تعلیمات البنك المركزي الأردني أنها لم تحصر نطاق التجریم
كل إخفاء للمصدر الحقیقي للأموال غیر المشروعة المتأتیة من « ال على أنها جریمة تبییض الأمو 

 عمل غیر مشروع أو إعطاء معلومات خاطئة عن مصدرها أو تحویلها أو استبدالها من أجل إخفاء
أو تمویه مصدرها أو امتلاكها أو حیازتها واستخدامها أو توظیفها بأي وسیلة من أجل شراء أموال 

   . )4(» ر منقولة أو القیام بعملیات مالیةمنقولة أو غی
 2007في سنة  تبییض الأموالصدر القانون الأردني لمكافحة جریمة  على ما سبقوبناء 

ركنها المادي بحصره للأفعال  صورحدد و  جریمة تبییض الأموال، تعریف 4و 2تضمن في المواد 
غسل الأموال كل فعل  یعد« : یليا المادة الثانیة كم افته   ّ فعر   .ضالتي ینصب علیها فعل التبیی

ینطوي على اكتساب أموال أو حیازتها والتصرف فیها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو 
                                                

 ،دار الكتاب القانونیة ،عبد الفتاح بیومي حجازي، جریمة غسل الأموال بین الوسائط الإلكترونیة ونصوص التشریع(1) 
 .124 -  122ص  ،2008 ،هرةقاال

، 2008غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد عبد اللطیف عبد العال،  (2) 
 . 31و 30ص 

 .181ص مرجع سابق، ،سعیفانمحمود محمد  (3) 
 .98ص مرجع سابق، ،عبد االله عبد الكریم عبد االله(4) 
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أو أي فعل یؤدي إلى إخفاء أو  ،إیداعها أو استثمارها أو التلاعب في قیمتها أو حركتها أو تحویلها
مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو ملكیتها أو الحقوق تمویه مصدرها أو الطبیعة الحقیقیة لها أو 

من  04المتعلقة بها مع العلم، أنها متحصلة من جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة 
  .» هذا القانون

والجرائم المنصوص علیها في المادة الرابعة من هذا القانون حددها المشرع الأردني بتلك 
ة عن جریمة معاقب علیها بعقوبة الجنایة وفقا لتشریعات الساریة المفعول في العائدات الإجرامیة الناتج

 ،تضاف إلیها الجرائم التي نصت علیها الاتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفا فیهاو  .المملكة
غیر أن هذا القانون بقي مجرد . )1(بشرط أن تكون هذه الجرائم معاقب علیها في القانون الأردني

  .كأساس لتجریم عملیات تبییض الأموال 10- 01 إذ استمر العمل بالتعلیمة رقم مشروع
  :ض الأموالیتعریف التشریعات الغربیة لجریمة تبی - ثانیا

أسلوب  ت، فهناك من أعتمدتبییض الأموالاختلفت التشریعات الأوربیة في تعریفها لجریمة 
ناتجة من تجارة المخدرات وهناك من الحصر في تعریفها وحدد نطاق التجریم في المتحصلات ال

  .وسع من نطاقها
حصر نطاق جریمة تبییض الأموال في متحصلات الجرائم  فقدفبالنسبة للمشرع البلجیكي 

المتعلق بمنع استخدام النظام المالي  1993جانفي  11ـلقانون الصادر بعند وضعه لالجسمیة 
الجرائم المتعلقة بالإرهاب ن هذا القانو في  اعتبرت من الجرائم الجسمیةو  .لأغراض تبییض الأموال

والأسلحة والأموال والبضائع والید العاملة  ،والاتجار غیر المشروع في المخدرات  والجریمة المنظمة
الأعضاء والأنسجة البشریة والغش في التجارة في كبالإضافة إلى جرائم أخرى والكائنات البشریة 

التهرب الضریبي والفساد المالي العام یضاف إلیها جرائم  .المصالح المالیة للإتحاد الأوروبي
وجرائم المضاربة والبورصة والنصب وخطف الرهائن عن طریق استعمال العنف والتهدید والإفلاس 

 .)2(بالتدلیس
 منذ البدایة تأما الجهود التشریعیة الفرنسیة بشأن تجریم عملیة تبییض الأموال فقد ارتبط

من قانون الصحة الفرنسي  627الناتجة عن تجارة المخدرات في المادة  بعملیات تبییض الأموال
لمكافحة هذه الجریمة غیر أنه نظرا لعدم كفایة هذه النصوص  .من قانون الجمارك 415والمادة 
استخدام المؤسسات  بعد لاسیما ،على النظام المالي الفرنسيالتي تشكلها الكبیرة  ةخطور ال بسبب

ذهب المشرع الفرنسي إلى إصدار  .ن الطابع غیر المشروع لهذه الأموالالمالیة في التخلص م
البنوك  وضع بموجبه التزام على عاتقو  .1990 جویلیة 12المؤرخ في  614-90القانون رقم 

                                                
 .235و 234ص  ،مرجع سابق ،دین الأحمدوسیم حسام ال(1) 
 .27ص ،مرجع سابق ،محمد عبد اللطیف عبد العال(2) 
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في  إیداعهامن القذرة موال الأمنع أصحاب ل وسلطات مختصةضرورة التعاون مع هیئات ب یتعلق
واجب الإخطار عن كل عملیة ففرض علیها  .قانونیة ةمن خلال عملیات مصرفیحساباتهم 

كما ألزم المشرع  .TRACFINهیئة جرائم المخدرات لأنها متحصله من إحدى  تبدو وأ مشبوهة
الفرنسي بموجب هذا القانون البنوك بالاحتفاظ بكل السندات المتعلقة بالعملاء المشبوه فیهم وغیر 

  . )1(ل من وقف التعامل معهاالمشبوه فیهم لمدة خمسة سنوات على الأق
 ،یتبین مما سبق أن المشرع الفرنسي أخذ في هذا القانون بالاتجاه الضیق لنطاق التجریم

 رك المشرعادتلكن سرعان ما  .1988اتفاقیة الأمم المتحدة فیینا لسنة ما جاء في ا في ذلك عمتب
 ،الأموال المبیضة من جهةبسبب زیادة حجم ومصادر  وذلكفتبنى الاتجاه الموسع  ،قصورال هذا
ع من یأكدت على ضرورة التوس ،من جهة أخرىنا یظهور مبادئ دولیة جدیدة لاحقة لاتفاقیة فیو 

 التوصیات الصادرة عن مجموعة فكانت .نطاق تجریم الأموال القذرة أو التي تكون هدفا للتبییض
نعقد في مال GAFIالسبع عن مؤتمر قمة الدول  ةنبثقمال 1995الصادر في أفریل  العمل الدولي
 تضمنت ،توصیة 40تقریرا تضمن  تأصدر  من بین أهم الأعمال الدولیة التي ،1989باریس سنة 

الوسائل اللازمة لمنع استخدام البنوك والمؤسسات المالیة لأهداف التوصیة الرابعة البحث عن 
افحة قانونیة لمك وحثت الدول على وضع أنظمة .تجارة المخدرات تبییض الأموال المتحصلة عن

التوصیة الخامسة نداء للدول على التوسیع من نطاق جریمة في حین تضمنت  .هذه الجریمة
   .)2(غیر تجارة المخدرات تبییض الأموال وربطها بجرائم أخرى

استجابة لذلك قام المشرع الفرنسي بالتخلي عن أسلوب الحصر وتبني أسلوب التعریف و 
 1991جویلیة  05 المنعقدة بتاریخروبي و لى اتفاقیة المجلس الأخاصة بعد مصادقتها ع ،الموسع

قامت بإتمام قانون العقوبات بإضافة فصل رابع تحت عنوان تبییض  كما ،)3(ستراسبورغواتفاقیة 
 تضمنو  .13/05/1996المؤرخ في  392-96بموجب القانون رقم ) du blanchement(الأموال 

ّ  عر ف .324/9إلى  324/1من هذا الفصل تسعة مواد  جریمة تبییض  324/1المادة  بموجب  
كل تسهیل التبریر الكاذب بأي طریقة كانت لمصدر أموال ناتجة عن جنایة « على أنها الأموال 

  .)4(» أو جنحة یحصل منها على فائدة مباشرة أو غیر مباشرة
و إخفاء أو في عملیات إیداع أ كل مساعدة« للأموال اعتبر بموجب الفقرة الثانیة تبیضا كما 

  .» تحویل لعائدات مباشرة أو غیر مباشرة لجنایة أو جنحة

                                                
(1) Olivier Jerez, Le blanchiment d’argent, op.cit, p 27, 28. 

 . 9 -  7، ص 2002شریف سید كامل، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشریع المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، (2) 
 ،04عدد  ،كلیة الحقوق ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة ،جریمة تبییض الأموال ،عادل عكروم(3) 

 .396ص ، 2010، الجزائر
(4) Valérie Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz édition, 2005, p 335 – 336. 
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لا إذ على أنها جریمة تبعیة  تبییض الأموالقد كیف جریمة  ع الفرنسيیكون المشر  ء علیهانوب
میز كما . یمكن تصور جریمة تبییض الأموال دون وجود جریمة سابقة تم تكیفها جنایة أو جنحة

  .)1(ریم البسیط والتجریم المشددالمشرع الفرنسي بین التج
  : ض الأموالیتعریف المشرع الجزائري لجریمة تبی - ثالثا
مكافحة كافة أنواع  الأخرى من أول الدول التي بادرت إلى الدول رغرا لىر الجزائر عتعتب

لمبادئ الجزائري مع تبني المشرع  ذلك تزامن قدو  .منها الاقتصادیة لاسیماالجرائم المستحدثة 
متطلبات العولمة والتجارة الحرة تفرضها أنظمة اقتصادیة وتجاریة ومالیة  دولیة تتماشى معاعد وقو 

  .واقتصاد السوق
تقف الحكومة الجزائریة  جعل منفتح الأسواق الجزائریة للاستثمار الخارجي  كما أن

قد و . رةتشریعیة معتب ةوكرست لذلك كل الوسائل من خلال ترسان .الجدید بالمرصاد لهذا الوضع
لأنه بتجریمه لعملیات  ،كانت جریمة تبییض الأموال من أهم الجرائم التي اهتم بها المشرع الجزائري

 .الخ ...یحارب أنواع أخرى من الجرائم كجرائم المخدرات والإرهاب وتهریب السلاح تبییض الأموال
نما  .غسل الأموال والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یستعمل المصطلح المعمول به عالمیا وهو  ٕ     وا 

المؤرخ  15-04تبییض الأموال إثر تعدیله لتقنین العقوبات بموجب قانون رقم استعمل مصطلح 
المشرع الجزائري مصطلح تبییض  ستعملاكانت المرة الأولى أین قد و  .2004نوفمبر  10في 

  . الأموال في قانون العقوبات
والمالي والمصرفي الجزائري سارع  هذه الجریمة على النظام الاقتصادي ونظرا لخطورة

 ومكافحتهماوتمویل الإرهاب  تبییض الأموالالمشرع إلى وضع تشریع خاص بالوقایة من عملیات 
  ). معدل ومتمم( 2005 ير ففی 06المؤرخ في  )2(01-05بموجب القانون رقم 

لجریمة لم یقدم تعریف  ین أنه حتى المشرع الجزائريخلال فحص القانونین السابق من لوحظ
بل اكتفى بتحدید السلوك المادي لهذه الجریمة على غرار التشریعات السابقة، مع  ،تبییض الأموال

تحویل  «ضا للأموال یاعتبر تبی، حیث اختلاف المشرع الجزائري عنهم في تحدید الركن المادي
لمشروع أو عن الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة والتمویه بمصدرها غیر ا

أو  قصد إخفاءها أو التمویه بالطبیعة الحقیقیة للأموال ،لأي شخص متورط طریق تقدیم مساعدة
مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو حركتها وحتى الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل 

 .» بذلك

                                                
(1) cass.crim 25 juin 2003Dr Pen2003 rev sc crim 2004 p  350.  

  . 09/02/2005صادر في  ،11 ر عدد.ج (2)
 



 جریمة تبییض الأموال مفهوم تطور                         :       ولصل الأ الف –الباب الأول 

41 
 

امها مع علم الفاعل كما اعتبر تبیضا اكتساب الأموال غیر المشروعة أو حیازتها أو استخد
مر على ارتكابها وحتى آمشاركة في ارتكاب الجرائم السابقة أو التواطؤ والتهذا فضلا عن ال. بمصدرها

   .)1(المحاولة والتحریض
 حصرالسابق الذكر لم ی 01- 05أما عن الجریمة الأصلیة فإن المشرع الجزائري في القانون رقم 

واعتبر أموالا غیر مشروعة كل  .الأسلوب المطلق في ذلكبل اعتمد  ،مصادر جریمة تبییض الأموال
الأموال مهما كانت طبیعتها مادیة أو غیر مادیة منقولة أو غیر منقولة اكتسبها الشخص عن طریق 

  . ارتكاب جریمة
أنه حتى الجریمة الأصلیة لم یحدد نوعها أو طبیعتها أو حتى تكییفها القانوني إذا  حظو لكما 

  . )2(یة مثل ما فعل المشرع الفرنسيكانت جنحة أو جنا
حیث ذهب المشرع بموجب  ،من هذا القانون 20و 04و 02تناقض بین المواد  لیسجت تم لكن

إلى حصر متحصلات الجریمة في تلك المتأتیة من جنایة أو جنحة، وخص بالذكر الجریمة  20المادة 
تدارك هذا التناقض إلا أنه  ،بویل الإرهاالعقلیة أو جریمة تم توالمؤثرا تالمنظمة والمتاجرة بالمخدرا

اعتبر جریمة حیث  13/02/2012المؤرخ في  )3(02- 12 عند تعدیله لهذا القانون بموجب الأمر رقم
كل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة دون أن یحدد تكیفها إن  تبییض الأموال

المشرع الجزائري تبنى      ً           وبناء  علیه یكون، ویل الإرهابكانت جنایة أو جنحة أو تبدو أنها موجهة لتم
- 15بموجب القانون رقم  01- 05كما تم تعدیل القانون رقم  .التعریف الموسع لجریمة تبییض الأموال

، جاء فیه المشرع بآلیات جدیدة لمكافحة هذه الجریمة على مستوى )4(2015 ير ففی 15المؤرخ في  06
   .ن غیر المالیة والتأمیناتمكاتب الصرف والمؤسسات والمه

إذ كان قد سبق وأن أشار إلى هذه الجریمة  ،ولم یتوقف اهتمام المشرع بوضع هذین القانونین
من خلال مجموعة من النصوص  تبییض الأموالبطریقة غیر مباشرة دون أن یشیر إلى مصطلح 

المؤرخ  10-90نون رقم التي یمكن تلخیصها في القا ،القانونیة ذات الطابع التشریعي والتنظیمي
مارس  19في المؤرخ  03- 77والأمر رقم  ،)الملغى(المتعلق بالنقد والقرض  1990أفریل  14في 

جویلیة  09المؤرخ في  22-96والأمر رقم  ،المتعلق بمنع الجمع غیر الشرعي للأموال 1977
لى المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأم 1996         ٕ    وال من وا 
  . )المعدل والمتمم( الخارج

                                                
 .23- 22 ص مرجع سابق، ،علي لعشب(1) 
دار النهضة للطباعة  ،القواعد الموضوعیة والإجرامیة لجریمة غسل الأموال دراسة مقارنة ،عادل محمد جابر السیوي (2)

 .56، ص 2008 ،والنشر والتوزیع
، یتضمن 2005فیفري  06المؤرخ في  01-05یعدل ویتم القانون رقم  13/02/2012مؤرخ في  02-12أمر رقم  (3)

 . 15/02/2012صادر في  ،08 ر عدد.الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، ج
 .15/02/2015، صادر في 08ر عدد .ج، 01- 05، یعدل ویتمم القانون رقم 2015فیفري  15مؤرخ في  06- 15قانون رقم  (4)
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دیسمبر  24المؤرخ في  11- 02القانون رقم الخاصة كأضف إلى ذلك مجموعة من القوانین 
 17المؤرخ في  127-02 والمرسوم التنفیذي رقم ،2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002
مصطلح  أشار إلىحیث  ،اتضمن إنشاء خلیة الاستعلام المالي وتنظیمها وعملهالم 2002أفریل 

التصریحات المشتبه  استلامفي  ةمهام الخلیة المتمثلعند تحدیده لمنه  4في المادة  تبییض الأموال
  .ملیات تمویل الإرهاب وتبییض الأموالعبفي أنها لها علاقة 

حدد مال ،)الملغى( 2005نوفمبر  14المؤرخ في  442-05كما یعتبر المرسوم التنفیذي رقم 
عن طریق القنوات البنكیة  وأتم بوسائل الدفع یمطبق على عملیات الدفع الذي یجب أن لحد الل

إذ من خلال هذا القانون یتم الكشف عن جریمة  .والمالیة من أهم اهتمامات المشرع بالموضوع
دج یجب أن  50.000أن كل دفع یتجاوز مبلغ ب 2المادة  حسب هدیحدتبوذلك  ،تبییض الأموال

كالصك والسفتجة والسند  ،الكتابة بواسطة وسائل الدفع الكتابیة المعمول بها قانونایكون عن طریق 
  .الخ... للأمر أو بطاقات الدفع

المعدل والمتمم للأمر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06 القانون رقم ى ذلكیضاف إل
 23-06نون رقم والقا .المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة 1996جوان  08المؤرخ في  155رقم 

 1966جوان  08المؤرخ في  156-66تمم الأمر رقم المالمعدل و  2006دیسمبر  20المؤرخ في 
  . المتضمن قانون العقوبات

ولم یكن اهتمام المشرع الجزائري بالموضوع یقتصر فقط على مجموعة التشریعات التي 
نما ظهر اهتمامه كذلك من خلال مصادقته على مجموع ة من الاتفاقیات الدولیة               ٕ                                              وضعها داخلیا وا 

الخاصة بمكافحة الجرائم ذات الطابع الدولي كالجریمة المنظمة وجریمة تبییض الأموال وجرائم 
التي صادقت علیها بتحفظ، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأهم الاتفاقیات الدولیة 

)1(الاتجار غیر المشروع في المخدرات
یة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المؤثرات العقلیة واتفاقو  

  .)3(المتحدة لمكافحة الفسادواتفاقیة الأمم ) 2(المنظمة عبر الوطنیة
 

                                                
یتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار  ،1995جانفي  28مؤرخ في  41- 95ئاسي رقم مرسوم ر (1) 

 صادر في ،07عدد ر .ج، 20/12/1988 بتاریخغیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموافق علیها في فیینا 
15/02/1995. 

یتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  ،2002ي فیفر  05مؤرخ في  55-02مرسوم رئاسي رقم (2) 
 ،9عدد ر .، ج15/11/2000الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 

 .10/02/2002صادر في 
على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ، یتضمن المصادقة بتحفظ 2004أفریل  19مؤرخ في  28-04مرسوم رئاسي رقم (3) 

، صادر في 26ر عدد .، ج31/10/2003الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك بتاریخ 
25/04/2004. 
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  المطلب الثالث
  لجریمة تبییض الأموالالمصرفي  تعریفال

 12مؤسسة ذات طابع تجاري یعود تاریخ ظهورها إلى القرن  یعتبر البنك أو المصرف
قیة مصرف البند ویعد .ایوالبندقیة وجنوا وفلورنسمیلانو ب لیابشمال إیطاالمیلادي في مدن واقعة 
وتقدیم  أول مصرف تجاري یقوم بأعمال مصرفیة كتلقي الودائع 1157الذي تم تأسیسه في سنة 

ثقة  اكتسبواحیث  ،الأعمال المصرفیة اغة والصیارفة دور كبیر في تطوروكان للص .القروض
الحفاظ  على كل ودیعة مقابل عمولات بغرضك إیداع لات وصكو امعهم بإصدار إیصالمتعاملین 

  .علیها من السرقة والضیاع
ون ورائها یة التي كانوا یجلسبالمكاتب الخش نسبة إلىهذه المؤسسة بالبنك تعود تسمیة و 

طلح إلى كل صالم نتقل هذاا ثم ،(BANCO) اسمارفة اللومباردیین والتي كان یطلق علیها یالص
  .)1( رفیةمؤسسة تمارس أعمال مص

ي أو البنك أهم وأصبح المصرف التجار  .ة في كل العالمهذه الكلم استعمال شاع ذلك وبعد
   .نتشارها بشكل مذهلا ءبدمما أدى إلى  المصرفیینو  المودعین وسیط مالي بین

علن إفلاس أو  لءجعل عملها یتضا 19إلا أن الأزمات المالیة التي حدثت خلال القرن 
الحكومات لوضع قواعد وضوابط تضمن بها حقوق المودعین  على إثر ذلك تتدخلف ،العدید منها

   .وذلك بإنشاء بنوك حكومیة
ظهرت بنوك  وبعدها م1587قیة أول بنك حكومي أنشأ سنة كان مصرف مدنیة البندقد و 

م 1609مصرف أمستردام الذي أنشأ في سنة  ومنها ،الدول عبر العالم العدید منأخرى في 
عمال علیها تطورت الألزبائن الكبیر لقبال للإنظرا و  .)2(انكفورت وبرشلونةفر و  ومصرف لندن

حولت البنك إلى مستودع للأموال التي یطلق علیها البعض  ،ظهرت معها جرائم مالیةو  مصرفیةال
في المجال  تبییض الأموالخصوصیة  یتم إظهار .الأموال السوداء نسبة لمصدرها غیر المشروع

تبییض تطرق إلى أهم الأسالیب المصرفیة المستخدمة في عملیة یتم الثم  )ولالفرع الأ(المصرفي 
  ).الفرع الثاني( الأموال

  الفرع الأول
  في المجال المصرفي تبییض الأموالخصوصیة 

أشد إلى جریمة مصرفیة  خطیرةمن جریمة تقلیدیة بسیطة  تبییض الأموالتحولت جریمة 
نجاحه و  فتطوره وازدهاره .للدولالوطني  كیة بالاقتصادنظرا لارتباط هذه المؤسسة البن ،خطورة

                                                
دار  لشرعیة،دراسة مصرفیة تحلیلیة مع ملحق بالفتاوى ا ،أساسیات العمل المصرفي الإسلامي ،صوان محمود حسین(1) 

 .21، 20، 19ص  ،2008 ،عمان الأردن ،للنشر والتوزیعوائل 
 .22ص  ،المرجع نفسه(2) 
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 تبییض الأموالتقتضي دراسة خصوصیة عملیات علیه و . المصرفيو  مرهون بنجاح النظام المالي
یقوم بمزاولة نشاطه من خلال  هوباعتبار ) أولا( )البنك( المؤسسة بهذهف یلتعر باعبر القنوات البنكیة 

  .)ثانیا(المصرفیة دمات الخمختلفة نتناول تعریف  خدمات
   :تعریف البنك - أولا

ممارسة أعمال مصرفیة وفقا یعرف البنك بصفة عامة على أنه الشركة التي یرخص لها 
رافة أعمال الصفیعرفه قانون البنك المركزي الأردني وقانون البنوك وقانون  ،لأحكام قانون البنوك

الودائع من  مؤسسة مالیة نقدیة تقبل «التجاري هو على أن المصرف  1992 ر في سنةالصاد
الأفراد والهیئات والشركات تحت طلب أو لأجل، وتستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلف 

  .)1(» للمستثمرین الائتمانیةوتعمل على منح التسهیلات 
  :یةلاتالخصائص البیجب أن تتمیز  ابنك تعتبر أي شركةلكي و 
یداع یعة وتحصیل الشمن العملاء كودی تلقي الأموال -1                       ٕ      كات المسحوبة لصالحهم وا 

  .حصیلتها في حسابتهم
  .تهماكات والأوامر الصادرة من العملاء على حسابیوفاء الش -2
  .فتح حسابات جاریة في الدفاتر -3
  .الخزینةأذونات و  الأسانیدو  كالكمبیالاتخصم الأوراق التجاریة  -4
  .)2(الائتمانیةمنح القروض والتسهیلات  -5
         .)3(بیع وشراء العملات الأجنبیة -6

ستغلال البنوك في با تبییض الأموالمین بعملیات المجر یقوم الخدمات المصرفیة ومن خلال 
  .مشروعة هم وجعلها تبدوإزالة صفة عدم المشروعیة على أموال

اع الإیدخاصة إذا تجاوزت مرحلة فها كتشااصعب هذه العملیات فإنه بات من ال تنوعلنظرا و 
داخل الوطن  في عدة حسابات بنكیة العائدات الإجرامیةإدخال كبیر في  ادور  فیها التي یلعب البنك

مها كقروض أو یوأخیرا إدماجها مع الأموال المشروعة عن طریق تقد .أو خارجه والتمویه بمصدرها
  .)4(مشروعة استثماراتمساهمتها في 

                                                
 .22ص ،مرجع سابق ،محمود حسن صوان(1) 
ة لنیل مذكر  ،أسالیب غسل الأموال ودور النظام المصرفي في مكافحتها دراسة مقارنة ،ناصر محمد العیطان غیث(2) 

 .30ص ،2008 معة الأردن،، جاالأعمالو  المال كلیة إدارة ،درجة الماجستیر
السریة المصرفیة وعلاقتها بعملیات غسل الأموال في النظام القانوني الأردني دراسة  ،إلهام حامد عبد المنعم المبیضین(3) 

 .65ص  ،2004 ،جامعة مؤتة ،ة لنیل درجة الماجستیرمذكر  ،مقارنة
     ، 2005 ،القاهرة ،دار العدالة للنشر والتوزیع ،موالالعدالة في المواجهة الجنائیة لجرائم غسل الأ ،أحمد المهدي(4) 

 .26و 25ص 
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    :المصرفیة الخدمات تعریف - ثانیا
جل ضمان مصرفیة التي یقدمها البنك لعملائه من أالخدمات ال على كلالتسمیة طلق هذه ت

لبنك با خاصةأخرى مع موارد  واستعمالهال الودائع والمتمثلة في قبو  ،السیر الحسن والدائم لوظائفه
 هاحظر ی كلیا أو جزئیا عن طریق تقدیم قروض أو بأي طریقة أخرى لا استثمارا واستثمارها

   .)1(القانون
 هاعریفتالقوانین  وأمهما حاول الفقه  هالبنكیة وتطورها فإن تشعب الخدماتو  ونظرا لمرونة

ظهور أعمال مصرفیة  ذلك هوزاد صعوبة ما و  ،لها مانعیف جامع تعر  یجادیتمكنوا من إ فإنهم لم
  .المصرفیة الإلكترونیة الخدماتو  الانترنتفي إطار عمل بنوك  جدیدة

شریع التجاري من بینها التو لتعریفها  التشریعفي الفقه و لات محاو بعض ال تدوج هأنغیر 
 كل یعد عملا تجاریا حسب الموضوع«  بنصهمنه  المادة الثانیةفي إلیها تطرق الذي الجزائري 

هذه المادة لكن ما یلاحظ على  .» ةمولعملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة أو خاصة بالع
  .أعمال تجاریة دون أن یقدم تعریفها واعتبرها للأعمال المصرفیة حدد الطبیعة القانونیةأن المشرع 
من  66بموجب المادة  هاصور حدد و  في قانون النقد والقرضالمشرع الجزائري  عالجهاكما 
 :من قبیل الأعمال  المصرفیة أعتبرو  )معدل ومتمم( 27/08/2003المؤرخ في  11-03أمر رقم 

دارة هذه تلقي الأموال من الجمهور وعملیات  «                                          ٕ          القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا 
  .» الوسائل

 نصت البنك في حكم الشركة التجاریة حسب ما كذلك المصرف أوفقد اعتبر المشرع المصري أما 
  .» عملیات البنوك والصرافة :یعد عملا تجاریا « تي نصهان القانون التجاري الآم 5المادة  علیه

زي والجهاز المصرفي من قانون البنك المرك 31بموجب المادة  وعرفت الأعمال المصرفیة
قبول  واعتیاديكل نشاط یتناول بشكل أساسي  « :أنها على 2003سنة الصادر  88 والنقد رقم

 اعتبارهتلك الأموال في تقدیم یجري العرف المصرفي على  واستثمارالودائع والحصول على تمویل 
   .)2(» من أعمال البنوك

أجهزة و  حدیثة خدمات مصرفیة ت تظهرلمتطلبات العولمة والتطور التكنولوجي بدأ واستجابة
 اهتماماما حتم على الدول أن تولي هذا  .الانترنتبنوك  وأالإلكترونیة البنوك ك مالیة معاصرة

یدة وضع آلیات جدب الانترنتعبر  الواقعةتلك الإلكتروني و  تبییض الأمواللموضوع جرائم كبیرا 
الحكومات من اهتمام تتصدر أولویات  القوانین المكافحة لهذه الجریمة وعلیه أصبحت .المكافحته

                                                
 .23ص ،مرجع سابق ،محمد حسن صوان (1) 
دار  ،المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة دراسة مقارنة بین التشریع المصري والتشریع الجزائري ،سالمزینب  (2) 

 .11ص ،2010 ،مصر ،الإسكندریة ،الجامعة الجدیدة
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المصاریف العادیة أو بها فرض رقابتها على كل العملیات المصرفیة سواء تلك التي تقوم خلال 
 وراءه محترفي ى منتخفأصبحت القناع الذي ی يهذه الأخیرة الت .الانترنتتلك الخاصة ببنوك 

خفاء  ضالتبیی أسالیب ین ستعملمها وبین مصدرها نیقطع الصلة بو  اعائداته                ٕ      لتنفیذ جرائمهم وا 
   .)1(كتشافهاامصرفیة معقدة یصعب إلكترونیة 

 تقوم بالعملیات لا التقلیدي إذ بنوك بالمعنىلیست  الانترنتبنوك وتجدر الإشارة إلى أن 
نما تعتبر وسیط مالي من          ٕ تسهیلات وا  تقدیم قبول الودائع أو المصرفیة التي تقوم بها المصاریف ك

نقل  بعدها یتمو  أرقام وطباعتها على الكمبیوتر بإنجاز شفرة سریة من همع ینقیام المتعامل خلال
 ملعددون الكشف عن هویتهم  رینخآ أشخاصإلى بسرعة فائقة  طریق هذا الجهاز أموال عن

  .لذلك منظمةال نقوانیالفي ظل غیاب على تلك العملیات خاصة  خاصةوجود رقابة 
ولایات المتحدة منها الو  لتأطیر تلك الخدماتالدول العدید من وعلیه تضافرت جهود 

 chipper باسمموحد یعرف خطة لإنشاء نظام  باقتراح 1993في سنة التي انتهت الأمریكیة 

chip الحكومة بمفتاح  تحتفظاو  الانترنتظام عبر كل بنوك نوغل بیانات هذا التم من خلاله ت
تم تعمیمه على جمیع أجهزة الكمبیوتر التي تقوم بنقل قد و  .لكل العملیات المشبوهة فك الشفرة

 PGPنظام جدید  باختراعنجاحا بسبب قیام رجل أمریكي                         َ إلا أن هذا النظام لم یلق   .البیانات
فك رمزه لأنه یتمیز بنظام خصوصیة لا یمكن لأي شخص أو أي حكومة ) بریتي جود بریفسي(

  .في جمیع أرجاء العالم انتشركما أنه  .كمجد مح
یث قامت في هذا حبكل جدیة ت جهود الدولة الأمریكیة في مواجهة هذه الأنظمة لتواصو 

عملت جاهدة بالتنسیق مع أكبر الهیئات الصناعیة من  Task forceالصدد بإنشاء قوة عمل 
   .كم تنجح في ذللإلا أنها ) PGP(أجل إیجاد وسائل بدیلة لفك رموز 

التجارة الإلكترونیة كما ساهم في انتشار الأعمال المصرفیة على شبكة الانترنت توسع 
ات الحسابات نایتجاوزات كسرقة بعدة الناتجة عن لأموال القذرة التي أدت إلى زیادة حجم ا

   .الائتمانالمصرفیة وبطاقات 
ولي إذ جعلت ابع  دط ذات الانترنتجریمة تبییض الأموال عبر  ترتب على ذلك سیرورةوقد 

 ،وألغت كل الحدود الجغرافیة ،غیرةالعالم في قریة صهذه التقنیة الجدیدة في التعامل المصرفي 
مختلفة بل من قارات  هذه الجریمة سلسلة من أشخاص من جنسیات مرتكبویمكن أن یكون  حیث

من طرف البنك یقومون بالدخول إلى حساباتهم البنكیة بواسطة رقم سري تحصلوا علیه مختلفة 
                                                

 ،2006 ،لبنان ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،رهاب في التشریعات العربیةلإجرائم غسل الأموال وتمویل ا ،أحمد صفر (1) 
دار  ،غسیل الأموال جریمة بیضاء لكنها خطیرة جدا ،كذلك محمد عمر الحاجي أنظر .20و 19و 13و 12و 11ص 

 .65 - 63، ص 2005دمشق،  ،المكتبة للطباعة والنشر
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یقومون بعملیات مصرفیة مختلفة كعملیات الإیداع والتحویلات لمبالغ مالیة كبیرة و  .المتعامل معه
ق غیر أموال یكون قد تحصلوا علیها بطر  خر لغایة إضفاء صفة المشروعیة علىمن حساب لآ

ثار آة وذلك لقدرتهم على إزال تهمأو متابع اكتشافهمیصعب مما  ،مشروعة دون ترك أي أثر
  .)1(ارتكابهابعد مباشرة الجریمة 

 الانترنتعبر رها تم تمریی لإلكترونیة أو الرقمیة التيالنقود لتداول اكما تستعمل هذه التقنیة 
رقمیة یسمى على بطاقة كارت به ذاكرة عن طریق تخزینها  دون حاجة إلى وسیط مالي أو بنك

عملیة التبادل المؤسسة التي تهیمن على إدارة دى لالذاكرة الرئیسیة في حین تبقى الكارت الذكي 
   .)2(النقود الإلكترونیة بالنقود العادیةبتبدیل  الطرفین المعنیین العملیة بین فیتم تنفیذ

یترتب على ما سبق أن تعریف الخدمات المصرفیة أمر صعب لأنها في تطور مستمر حتى 
  .تسایر متطلبات تقنیة الانترنت

  الفرع الثاني
  الأموالض یالمصرفیة لتبی الأسالیب

ّ   عر فت القنوات  استخدام « :لمفهوم المصرفي على أنهاوفقا لجریمة تبییض الأموال   
التحویلات المصرفیة للأموال و  المؤسسات المالیة في تنفیذ بعض العملیات المالیةو  المصرفیة

لى الناتجة عن دخول غیر مشروعة بغرض تغییر صفة هذه الأموال أو صعوبة التعرف ع
عادة هذهو  مصادرها   .)3(» مغایرة لحقیقتها الأولى الأموال إلى أصحابها ٕ         ا 

ة بازل للرقابة على المصرفیة القذرة وضعت لجن البنوك في هذه العملیات لاستغلال    ً  ونظرا  
 باستخدامالنظام المصرفي لأغراض تبییض الأموال  استخدامالبنوك مجموعة من المبادئ لمنع 

 بالتزاماتهالعدم قیام البنوك نظرا ، و )أولا(البنك كواجهة  استغلال :أهمها فيتتمثل أسالیب مصرفیة 
ض عن طریق فتح حسابات سریة أو مجهولة یالتبی یتمفلاسیما عند فتح الحسابات علیها المفروضة 

بالإضافة إلى بعض الأعمال المصرفیة المتعلقة بمنح القروض لاسیما القرض  .)ثانیا(الهویة 
التي یرتكز علیها العمل  الائتمانكما أن فكرة ). رابعا(عن طریق الدین الوهمي و  ،)ثاثال(المضمون 

 تبییض الأموالناهیك عن  )خامسا(ض یالمستندي من أنجح أسالیب التبی الاعتمادالمصرفي تجعل 
  ).سابعا(یض عن طریق شراء العملة الصعبة یالتبو  )سادسا(عن طریق الأوراق التجاریة 

                                                
 .23 - 21ص  ،مرجع سابق ،الله عبد الكریم عبد االلهعبد ا(1) 
 .51و 50ص مرجع سابق، ،أمجد سعود الخریشة(2) 
من طرف المقرر بالإنابة  2002ورد هذا التعریف بمناسبة مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال في مصر سنة  (3)

 .10في مجلس الشعب، أنظر محمد عبد اللطیف عبد العال، مرجع سابق، ص 
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   :البنك كواجهة لاستغلا  - أولا
تطبیقا لمبدأ السریة لعملائها الأمان و  الثقةمن جهة تضمن بادئ تقوم البنوك بأعمالها وفقا لم

داته دون التمیز بین مفر  وس الأموالجلب أكبر قدر ممكن من رؤ ت من جهة أخرىو  .المصرفیة
 .للتجزئة الجاري الحسابعدم قابلیة  دأبغیر المشروعة عملا بمو  الأموال المشروعةللفصل بین 

كواجهة  البنوك استغلالعن طریق  هموالمأتبییض لعصابات أداة في ید ال لاشكیفهذین المبدأین 
النقدیة المتجزئة التي یشكل  اتالإجرامیة خاصة في مرحلة الإیداع همعائداتلإخفاء مباشرة 

جهزة المصرفیة الأ ا بینالأموال في البنوك تبدأ جولتهدخلت هذه ما إن و  ،)1(            ً       ً مجموعها مبلغا  كبیرا  
  .)2(مشروعةقروض ك هامنح من خلال

البنوك الواجهة ر الأسالیب المصرفیة الحدیثة في جعل ظهو و  التطور التكنولوجي ساهمكما 
  .)3(الحقیقیة لعملیات تبییض الأموال

   :تبییض الأموال عن طریق فتح حسابات سریة أو مجهولة الهویة - ثانیا
هذا  لأن ،عرف عمیلكامبدأ  لاسیماالعمل المصرفي  من مبادئالبنكیة عصابات الجرائم  تتهرب

. جرائمهم ارتكاب قدرتهم على مما یضعف ،إطار شفافیةفي  مع البنوك الزبائن ملع یجعلالمبدأ 
هذه الأسالیب       ّ إلا أن  المصرفي العالمي یمنع فتح حسابات سریة أو مجهولة الهویة النظام رغم أن و 

التي مازالت مؤسساتها المصرفیة من بینها إسبانیا و  ،من الدولبها لدى الكثیر  مولاالمصرفیة مازال مع
یقارب بلغ عدد الحسابات السریة في شكل إدخارات ما  حیث ،الهویة نلمجهولیتسمح بفتح حسابات 

ملیون  40في حین یبلغ عدد سكان إسبانیا حوالي  .لأشخاص مجهولینملیون دفتر توفیر تابع  27
                                 .)4(اموجودین بإسبانیا یفسر أن هذه الحسابات لأشخاص غیر نسمة مم

   :تبییض الأموال عن طریق القرض المضمون - ثالثا
قیام شخص بإیداع أمواله القذرة لدى بنك في دولة لا تفرض رقابة  القرض المضمونب یقصد

قوم على مبادئ العمل المصرفي المعمول بها كما أن هذا البنك لا ی .على مؤسساتها المصرفیة
فیقوم صاحب  ،مصدر الأموال المودعة لدیه التحري عنو  عرف عمیلكاو  ؟كقاعدة من أین لك هذا

طلب قرض من یف .قوانینها صارمةو  هذه الأموال بتحویلها إلى دول أخرى أین تكون الرقابة شدیدة
فیكون البنك الذي أودع لدیه  قانوني،تجاري  استثمارأحد البنوك من أجل تمویل مشروع في إطار 

                                                
ه، ارسالة دكتور  ،)مقارنة دراسة(عبد ناصر محمد العیطان، أسالیب غسل الأموال ودور النظام المصرفي في مكافحتها  (1)

 .      31، ص 2008الأردن، جامعة كلیة إدارة المال والأعمال، 

القومي للبحوث  ركزلمالجرائم الاقتصادیة المستحدثة، احول  ندوةالجرائم الاقتصادیة المستحدثة، سهیر لطفي،  (2)
 .669، ص 21/04/2003إلى  20 من، القاهرةبحوث الجریمة، الجزء الثاني،  قسمالاجتماعیة والجنائیة، 

 .28و 27، ص مرجع سابقأحمد المهدي،  (3)
 .31و 30، ص نفسهالمرجع  (4)
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للقرض الذي أخذه فیتحصل على القرض بعد إصدار خطاب الضمان المغطى  االمال القذر ضامن
نما یقوم البنك الضامن و  هكذا لا یقوم المجرم بتسدید مبلغ الدینو  .بالأموال القذرة المراد غسلها ٕ                       ا 

  .تسدیدها للبنك مانح القرضب
    :لأموال عن طریق الدین الوهميتبییض ا - رابعا

الأموال  مبییضي مشبوهة یبحثوا عنها قانونیةغیر  یتحقق هذا الأسلوب مع مؤسسة مصرفیة
ن یكو و  دین على ورق فقط أي ،له صوریا دون أن تقدم له أموالایتمو  بمعنى ،دین وهمي متقدم لهل

عقارات  شراءك ،اء ذات قیمة مالیةأشی غیر المشروعة بأموالهالمقرض  یقتني وبعدها .بفائدة ضئیلة
تاریخ  ترض فيقإیداعها في حساب المیتم  ثم .ة مشبوهة دون فوائدوسندات من مؤسسة مالی

بعدها یتم و  مؤسسات مالیة جزء من الأموال القذرة عن طریق استثمار ذا یكون قد تمبهو  ،استحقاقها
           .)1(لدى البنوك بطریقة قانونیة إیداعها یحصل جراء ذلك على أموال نظیفة یمكنو  بیع العقار

   :المستندي الاعتمادتبییض الأموال عن طریق  - خامسا
المصارف أو المصرفي من أهم الركائز التي تقوم علیها  الاعتمادأو  الائتمانتعتبر فكرة 

فیعرف  .لضمانات التي تقدمها لزبائنها في شكل تمویلات أو قروضا البنوك التجاریة من خلال
 نحكل عملیة یمنح فیها البنك مبالغ أو ضمانات لعمیل یثق فیه كم « على أنه الائتمانالبعض 

عتمادات مستندیة أو إصدار خطابات االقروض النقدیة أو خصم الكمبیالات التجاریة أو فتح 
المسندي من أهم أعمال  الاعتمادمتعددة إلا أنه یعتبر و  ئتمانات المصرفیة كثیرةالاو . » الضمان

  .ئتمان التي یقدمها البنك كخدمة لعملائهالا
على طلب أحد عملائه یسمي  بناء اعتمادعقد یتعهد البنك بمقتضاه بفتح « : على أنه فیعرف

قد و  )2(» تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقلضمان مستندات لیسمى المستفید  خرآلصالح شخص مر الآ
الصادر في سنة  92- 18من القانون التجاري رقم  350إلى  341المواد من في المشرع المصري  هنظم

.                                          )3(لمستندي ضمن الأعمال المصرفیةا الاعتماد یتناولالمشرع الجزائري فإنه لم  أما 1999
جود مشتري و  يعقد یقتض فيندیة تعتمادات المسالتي تتم بها فتح الا القانونیة الصورة تتمثل

أن یتأكد من إرسال البضائع المتفق علیها في لى د للبائع ثمن هذا البیع إعقد بیع دولي لا یسد في
 لىمن جهة أخرى لا یثق البائع في المشتري في إرسال بضاعته إو  .العقد بالمواصفات المطلوبة

عملیة  المشتري على اللجوء إلى أحد البنوك لیضمنو  یتفقان البائع هكذاو  .أن یتسلم مبلغ المبیع

                                                
 .31أحمد المهدي، المرجع السابق، ص  (1)
ة ماجستیر في مذكر ندیة في عملیات غسل الأموال، تعتمادات المسقنیة الاجدیع وهطان الجروي القحطاني، استخدام ت (2)

 .9إلى  5، ص من 2009 ،الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة
 .26و 25مرجع سابق، ص زینب سالم،  (3)
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البائع تؤكد على الظروف  الوفاء بقیمة البضاعة بعد حصوله على المستندات الخاصة بالعملیة من
  .الاعتمادالمنصوص علیها في خطاب و  لإرسال البضاعة وفقا للمواصفات المطلوبةالجیدة 
  ً  دیا       ً      عتمادا  مستناطلب إلى البنك المتعامل معه على أن یفتح بناء علیه یقوم المشتري بتقدیم و 

 یدفع له قیمة البضاعة بمجرد أن یقدم له المستندات الخاصة بالعملیةو  )المستفید(لمصلحة البائع 
عصابات تبییض  غیر أن .)1(هعوضا عندفعه لى المشتري لتسدید ما إوبعدها یقوم البنك بالرجوع 

نما تقوم بفتح و  ندي في صورته القانونیةتالمس الاعتمادالأموال لا تتبع تقنیة  عتمادات مستندیة إ               ا 
ً                     مستندات شحن مزورة لشراء بضائع لا تصل أصلا  إلى صاحبها أو تكون و  بفواتیر من النوع سلع                                       
السعر و  الاعتمادفیكون الفارق الموجود بین مبلغ  الاعتمادتساوي قیمة بمبلغ قلیل لا و  الرديء

                              .)2(الحقیقي للبضاعة هو المبلغ المراد تبییضه
   : ض الأموال عن طریق الأوراق التجاریةیتبی - سادسا

 الائتمانالقائمة على  ة من أهم الأعمال البنكیةسفتجخاصة الو  تعتبر الأوراق التجاریة
 دون المساس بقیمتهاخر آها قابلة للحركة بسرعة من دائن إلى كما أن الدیون التي تضمن. التجاري

 .الخصمو  التحصیل لورقة التجاریة عن طریق عملیتینهذه ا یتم تبییض الأموال بواسطةو 

   :تبییض الأموال عن طریق شراء العملة الصعبة - سابعا
 هابحكم أن .بیع العملة الأجنبیة لزبائنها أو إیداعها في حساباتهم الخاصةب البنوك یومیاتقوم 

تقوم بقبول العملات جانب مكاتب الصرافة التي                         ً                    المؤسسات المتخصصة قانونا  في هذه العملیة إلى
مما  ،تحویلها إلى عملات أخرى دون تسجیل معلومات الخاصة عن هویة المتعاملین معهاو  الأجنبیة

أما في  .ل عملیات تبییض الأموال لأنها تكون بعیدة عن رقابة السلطات الرقابیةیسهیؤدي إلى ت
من خلال یض مبالغ مالیة كبیرة ه یتم تبالدول التي لا تعترف بالوجود القانوني لمحلات الصرافة فإن

ونظرا للخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني  .)3(صرف العملة الصعبة في إطار السوق الموازیة
جراء صرف العملة الصعبة في السوق الموازیة وضع المشرع الجزائري آلیات یتم من خلالها مكافحة 

             ٕ                 خیرة لرقابة وا شراف مجلس النقد ، وذلك بإخضاع هذه الأالصرفاتعملیات تبییض الأموال عبر 
          .)4(والقرض وبنك الجزائر وخلیة الاستعلام المالي واللجنة المصرفیة

                                                
 .9ص  القحطاني، مرجع سابق،جدیع وهطان الجروي  (1)
 .149و 148عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص  (2)
 .34أحمد المهدي، مرجع سابق، ص  (3)
 .، مرجع سابق06-15من القانون رقم  3مكرر  10انظر المادة  (4)
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  لمبحث الثانيا
  القنوات البنكیةعبر  جریمة تبییض الأموال أركان

یكون لقانون و  .جدیرة بالحمایة القانونیةعلى مصالح  الاعتداءبصفة عامة في  الجریمة تتمثل
 فهل لائمهاتالعقوبات التي رصد و  تكییفها الجنائيو  بیان وصفهاو  دور في تحدید أركانها تعقوباال
              .البنكیة؟بالنسبة للجرائم  كذلك لأمرا

إن أساس تجریم الأفعال هو عدم مشروعیتها، كذلك بالنسبة للبنوك لا تقوم مسؤولیتها عن 
لا تتحقق هذه الصفة في الفعل إلا إذا ألبسه و  .ةا تمت بطریقة غیر شرعیأعمالها البنكیة إلا إذ
ئیة هو مبدأ زالأن أساس قیام المسؤولیة الج .خلع عنه ثوب المشروعیةو  القانون هذا الوصف

یقرر العقوبة المناسبة له فإنه لا و  العقوبات، فإذا لم یوجد نص واضح یجرم الفعلو  شرعیة الجرائم
ن كان یمكن تقریر مسؤولیة تأدیبیة أو مدنیةو  ئیةزایمكن مسألة صاحبه عنه مسؤولیة ج ذا و  .ٕ                                          ا  ٕ    ا 

ئیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال فإنه یفترض أن یكون هذا ك على المسؤولیة الجزاطبقنا ذل
  .)1(في القوانین الساریة المفعولالقانون التي حددها لأفعال لأحد ا             ً الأخیر مرتكبا  

غیر أنه  .)الشرعيو  المعنوي ،المادي(انها توفر أرك یستوجبن إضفاء صفة جریمة على فعل إ
التشریعات إلى و  فبینما یمیل بعض الفقه ،الشرعيالركن  بین فقهاء القانون الجنائي حول اختلافد وج

الركن أما  ،)2(الخارجي هامظهر دي یشمل مادیات الجریمة أو الركن الماف .البنیان الثلاثي للجریمة
الركن الشرعي الذي  یضاف إلیها .ادیات الجریمةة الواقفة وراء میعبر عن الحالة النفسی فهوالمعنوي 

یبرر هذا الفریق رأیهم بالقول أن الركن الشرعي و  .حدد عقوبتهیو  م الفعلالنص القانوني الذي یجر  یمثل
بین العقوبة كما ی .لهاهو الذي ینشئ الجریمة من خلال النص القانوني الذي یبین الأفعال المكونة 

د أي سبب من أسباب الإباحة المنصوص علیها و وجها كعدم  عشروط توقیلى مرتكبیها و المفروضة ع
  .في القانون

ائیة یكفي توفر الركن ز أما البعض الآخر من الفقهاء فإنهم یرون أنه لتقریر المسؤولیة الج
ي یبررون ذلك بالقول أن النص القانونو  .الركن المعنوي لدى الجاني دون الركن الشرعيو  المادي

 فهو من غیر المنطقي أن یكون الخالقهو الذي یخلق أو ینشأ الجریمة فكیف یكون ركنا فیها، 
  .)3(هي الجریمةو  المخلوق                    ً     هو النص القانوني جزء ا من و 

من ) الشرعي(الركن القانوني  استبعادهي أن و  وجهة نظر أخرى خلال كما یبررون موقفهم من 
 ة الأكادیمیة دراسة النص القانوني المجرم للفعل بصورة مستقلةأركان الجریمة یسمح من الناحیة العلمی

                                                
 .41زینب سالم، مرجع سابق، ص  (1)
 .262و 261ص  ،نادر عبد العزیز الشاني، مرجع سابق (2)
 .262و 261مرجع نفسه، ص ال (3)
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هو الذي یحدد و ق من الجریمة بیضیفون أن القانون أسو . الموضوعي اختصاصهمن أجل الحفاظ على 
یضع النص بین و  النموذج القانوني لها فكیف یكون ركنا فیها إذا كان المشرع یقوم بتحدیدها مسبقا

ذا و  ،ةعلى كل حالة على حدأیدي القاضي لكي یطبقه  القاضي تجریم الفعل وفقا للنموذج  استخلصٕ    ا 
  .                 )1(بالتالي تقریر العقاب الملائمو  بوجود الجریمة أعترفالمقدم من القانون 

جریمة تبییض الأموال بصفة خاصة و  لكن في رأینا أن البنیان القانوني للجریمة بصفة عامة
نما كأساس لتو  الذي لا نعتبره ركنا في الجریمة القانونيلا تكتمل إلا بالركن  الأفعال لأن  جریمٕ             ا 

فالفعل لا یمكن  .للفعل لجرمياغیاب النص القانوني الذي یجرم الفعل یؤدي إلى غیاب الوصف 
ذا تخلو  .رعيالشو  المعنويو  اجتمع الركن الماديتكیفه جریمة إلا إذا  نتفى الوصف ا همأحد فٕ       ا 

بالتالي فهو نتیجة علاقة تقوم بین و  الركن الشرعي هو وصف  یلحق الفعل ما أنك .الجنائي للفعل
                              .فیشخصیة الجاني بهذا الوصف أو التكیللا دخل و  نص القانونو  الفعل المرتكب

ل كأساس تشریعي لتجریم الأفعاوبناء علیه فإن معظم القوانین الحدیثة تعترف بالركن الشرعي 
عبر القنوات البنكیة  تبییض الأموالجریمة نطبق الحكم نفسه على . مهما كانت طبیعة الجریمة

ثم أن هذه الجریمة تقوم على أساس وجود سلوك یقوم به البنك یتمثل في الركن  )المطلب الأول(
ة رادإ ة مستقلة عنإراد له مالي استقلال اذ اعتباريبما أن البنك شخص و  )المطلب الثاني(المادي 

  ). المطلب الثالث( الركن المعنوي   ّ                 فإن ه یقتضي البحث عن المكونین له نالأشخاص الطبیعیی

  الأولب المطل
  البنكيتبییض لا تجریمل الأساس التشریعي

تم الذي التجریم في قانون العقوبات في التشریع تطبیقا لمبدأ الشرعیة مصادر  تنحصر
 :بنصها 1976من دستور  66ه في المادة ستم تكریففي مصر  .دساتیر الدول في معظم هسیكر ت
لا عقاب إلا على و  لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائيو  لا عقوبة إلا بناء على القانونو  لا جریمة «

العقوبات  تقنینمن  5في المادة  التأكید على ذلكتم قد و  .» حقة لتاریخ نفاذ القانونالأفعال اللا
  .»ارتكابها ائم بمقتضى القانون المعمول بها وقت یعاقب على الجر  « :التي جاء نصها

تضمنتها مبدأ الشرعیة من أهم المبادئ الدستوریة التي  اعتبرع الجزائري فقد المشر  أما
ذ جاء في نصیهما إ .1976من دستور  142و 46 الدساتیر الجزائریة المتعاقبة، فتضمنته المواد

  : على التوالي
  .» الفعل المجرم ارتكابادر قبل لا إدانة إلا بمقتضى قانون ص «

                                                
 .80و 79، ص 2007یل للنشر والتوزیع، محمد عبد االله الرشدان، جرائم تبییض الأموال، دار قند (1)



 جریمة تبییض الأموال مفهوم تطور                         :       ولصل الأ الف –الباب الأول 

53 
 

  .» الشخصیةو  تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدئي الشرعیة «
  : یترتب عما سبق أن تجریم الأفعال یخضع للشروط التالیة

یجوز تجریم فعل لا ینص  إذ لا ،ي یقرر فیه العقوبة المناسبةخضوع الفعل لنص تجریم - 1
  .علیها القانون إذا لم ینص یع عقوبة على الجانيكما لا یجوز توق صراحة على ذلك القانون

ء نفسه منع القاضي من خلق جرائم من تلقا التشریعاب في العقو  حصر التجریم الهدف من
 جرمها،، ما دام لا یوجد نص یالاجتماعيلو كانت الأفعال المرتكبة مخالفة لقواعد السلوك و  حتى

لى الجاني غیر تلك المنصوص علیها في لا یحق للقاضي أن یمارس سلطته في فرض عقوبة عو 
            .   )1(النص التشریعي

خضع الفعل المرتكب لسبب من أسباب الإباحة وعیة أن لا ییستوجب لتوفر عدم المشر  -2
هو في حالة من الحالات المذكورة خرج فعله و  الجاني فعله ارتكبإذا لأن حالة الدفاع الشرعي، ك

  .)2(من نطاق التجریم
الفرع ( متعددة منها الدولیة یةالبنكعبر القنوات  تبییض الأموالمة لادر التشریعیة المجر مصالو 
  ).الفرع الثاني( لها صديفي الت تهامدى كفایفي  بحثي یقتضي الیة التمنها داخلو  )الأول

  الأولالفرع 
  يالبنكتبییض لام یجر لتالمصادر التشریعیة الدولیة 

من  وضعتتفاقیات اضمن  دولیة تم تكریسها وفقا لمبادئ ةیالمصرف خدماتهاالبنوك  تمارس
في إطار تعاون  ضالتبییلعملیة  يكنلبنع الاستخدام امإلى تهدف لیات الآمجموعة من  خلالها
البنكي  مصدر رسمي أصلي لتجریم التبییضللمصارف أهم إعلان لجنة بازل اعتبر قد و  .دولي

مكافحة جریمة  لإعلان بازل ركزت علىولیة المكملة الدبالإضافة إلى مجموعة من الأعمال ) أولا(
  ).ثانیا(البنكي لهذه العملیة  الاستخدامتضمنت بنودا تمنع بشدة و  عامة تبیض بصفة

   :ض البنكيیالتبی ةرسمي أصلي لجریم كمصدر) لزلجنة با( )3(إعلان بال - أولا
به إلى خطورة أول قانون دولي ن 1988إعلان بازل للمصارف الصادر في سنة یعتبر 

من هذه المؤسسات ضمن برامجه للحد من الجریمة  دخلأو  .جریمة تبییض الأموال على البنوك

                                                
  .81، ص مرجع سابقعز الدین الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي،  (1)
، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، دون سنة بارشسلیمان  (2)

 .20النشر، ص 
م المصارف المركزیة للدول العشر المتكونة من المجموعة امن قبل حك 1974ة أنشئت لجنة بال في نهای: لجنة بال (3)

أنظر نصیر شومان، أثر السریة المصرفیة على تبییض الأموال، . من الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریكیة
 .141، ص 2009مكتبة زین الحقوقیة، 
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  .             )1(المصرفیة لأعمالهاأثناء أدائها  الاعتبارمبادئ یجب أخذها بعین و  التزاماتفرض  خلال
البنوك للحفاظ على  تأنها مبادئ ذات طابع سلوكي فرض وأهم ما یمیز أعمال لجنة بازل

مصدر اللأموال ذات امن أجل الحد من تحویلات أو إیداعات و  .الثقة المودعة فیهاو  على سمعتها
  .جراميالإ

نبهت إلى المخاطر التي تتكبدها البنوك جراء و  ،أكدت على أهمیة توفر الثقة بالمصارف كما
  .الأموال عملیات تبییض بسببالمالي  الاستقرارعدم  هینتج عنالذي و  ذلك فقدان

الأنظمة المصرفیة لإخفاء أو  استخدامل في الوهلة الأولى یهدف إلى منع ز وكان بیان با
إلا أنه سرعان ما  .تبییض الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامیة ذات علاقة بتجارة المخدرات

 كالسرقة رة المخدراتتضمنت مبادئه أنشطة أخرى إجرامیة غیر تجاو  الوضع أعضاءه تدارك
  .الخ ...الإرهابو 

 مجموعة من المبادئالمصرفي للبنوك وضعت لجنة بازل و  لضمان الاستقرار الماليو 
   :فیما یليالتعلیمات تمثلت و 

هذا المبدأ على البنوك بذل یفرض  :(Connaître ton client)عرف عمیلك امبدأ  - 1
التعرف على أصحاب الحسابات و  .الجددو  نیعتیادیالاهویة عملائها  العنایة الكفایة عند التحقق من

 على سیاسة واضحة اعتمادها كما أوصتها على .مستخدمي خدمات صنادیق الحفظو  ،الأصلیة
الدالة  الثبوتیة رفض التعامل مع الأشخاص الذین لا یقدمون وثائقهمكصریحة في تقدیم خدماتها و 

   .)2(هویتهمعلى صحة 
نما یشمل كذلك عملائها و  ةشخاص الطبیعیالأمن على عملاء البنوك  بدأهذا الم لا یقتصرو  ٕ                      ا 

       .          )3( ةمن الأشخاص المعنوی
وثائق التي الیتعین علیهم تقدیم صرفون لحساب الغیر تالمستخدمین الذین یو  حتى الوكلاءو 

 ةالوثائق الخاصة بشخصیو الوكالة أو التفویض بالسلطات المخولة لهم  مرفقین بسند تثبت هویتهم
عن شخصیة الأمر  والاستعلام كما یقوم البنك بالتحقیق. أصحاب الأموال الحقیقیینعنوان و 

  .)4(بالعملیة الحقیقي بكافة الطرق
من بین أهداف لجنة بازل أو بیان بال  :المصرفیةالحرص على كل العملیات و  بذل العنایة -  2

 م بالغموضسة التي تتبذل عنایة خاصة لجمیع العملیات المصرفیو  فرض على البنوك واجب الحرص
                                                

، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة 35/2003انون الكویتي رقم جلال وفاء محمدین، مكافحة غسیل الأموال طبقا للق (1)
 .   17، ص 2005الحلبي الحقوقیة، بیروت، الحقوق، جامعة بیروت العربیة، العدد الثاني، منشورات 

 .144محمود محمد سعیفان، مرجع سابق، ص  (2)
 .سابق ، مرجع)المعدل والمتمم( 01-05من القانون رقم  7أنظر المادة  (3)
 .، المرجع نفسه01-05رقم من القانون  9أنظر المادة  (4)



 جریمة تبییض الأموال مفهوم تطور                         :       ولصل الأ الف –الباب الأول 

55 
 

كما یتعین على . أو السحوبات النقدیة سواء المتعلقة بالإیداعات ،التي تتم بمبالغ مالیة ضخمة التعقیدو 
أو سبب  اقتصاديالتي تتم بدون مبرر و  على كل العملیات المصرفیة غیر العادیة الاستعلامالبنوك 

تعمل وفقا  هاها أنفیهم مع البنوك التي یفترض في تعاملات الحذرو بالإضافة إلى الحیطة  .قانوني واضح
  .)1(أو أن تكون هذه البنوك متساهلة في إجراءاتها ،تبییض الأموال تشجیع عملیات تتماشى معلسیاسة 
على البنوك الحفاظ على لجنة بازل فرض ت  :كل عملیةبوثائق الخاصة الالحفاظ على  - 3

كذا السجلات التي تم فیها قید العملیات و  لین معهاكل الوثائق التي تثبت هویة الأشخاص المتعام
التحري لمكافحة جریمة و  ذلك من أجل تسهیل مهمة وحدات البحثو  المصرفیة التي قامت بها

  .)2(یة من نشاطات غیر مشروعةتالكشف عن الأموال المتأو  تبییض الأموال من أداء مهامهم
بییض الأموال من الجرائم جریمة ت تعد :تدریب الموظفینلوضع برامج خاصة  - 4

وعلیه یلاحظ نقص في خبرة موظفي هذه  .المستحدثة خاصة على مستوى المؤسسات المصرفیة
و أ خاصة تلك التي تتم في إطار عملیات مصرفیة معقدة ،المؤسسات في الكشف عنها بسرعة

لات تنظیم حمو  علیه فرضت لجنة بازل على البنوك تسطیر برامج تدریبیةو  .عبر الأنترنت
ذو خبرة في مجال و  من طرف أشخاص مؤهلین ،بصفة دوریةو  تحسیسیة لموظفیها بطریقة منتظمة

ٕ                                                              ا طلاعهم على كل المستجدات المتعلقة بالموضوع من أجل أداء وظائفهم و  .مكافحة تبییض الأموال
  .)3(جدارةو  كفاءةو  بفعالیة

بنوك واجب فرض على عاتق الوضعت لجنة بازل  :بنوكفرض رقابة داخلیة على ال - 5
 النشاطات المعتادة للبنوكو  ،إجراء فحص لجمیع العملیات المصرفیةمن خلال  ،رقابة الداخلیة

سهر ی ،عن طریق تعیین موظف منسق على مستوى الإدارة الإجراءات المتخذة بشأنها التدقیق فيو 
یقوم و  .)4(والتبییض الأمملیات بع ارتباطهایبث في مدى و  على تحلیل المعلومات الواردة إلیه

فحصه  من خلال استنتجهاالموظف المختص بالرقابة الداخلیة بوضع تقریر حول الشبهات التي 
   .ثم یرسلها إلى الهیئة المتخصصة لوثائق العملیة،

قواعد و  دئلمبا البنوكتخضع  :مكافحة تبییض الأموالبالقوانین المتعلقة  احترام - 6
هي تمارس أعمالها المصرفیة و  أنه إلا ،یما السریة المصرفیةالقوانین المصرفیة لاس تفرضها علیها

                                                
 .، مرجع سابق01-05من قانون رقم  10 المادةأنظر كذلك  .146و 145محمود محمد سعیفان، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Jean Pierre BUYLE et Miguel MAIRLOT, La notion de "Know your customer" en matière 
bancaire et financière en droit Belge, Revue droit bancaire et financier, N° 02, Mars – Avril 2008, 
p 56. 

 . 147محمود محمد سعیفان، مرجع سابق، ص (3) 
(4) Jean GUILLAUME D’HEROUVILLE, La gestion du risque disciplinaire en matière de 

blanchiment, Revue banque, N° 670, Juin 2005, p 34. 
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 الساریة المفعول الأموالالقوانین المكافحة لجریمة تبییض و  لابد من مراعاة التوفیق بین هذه القواعد
لى لأموال خاصة تلك المحولة من عند تلقي ا الحذرو  التحلي بالحیطةو    .الخارج ٕ    وا 

نما عقدت و  .1988ها في بیان بال ادئ التي جاءت بلم یتوقف عمل لجنة بازل على المبو  ٕ          ا 
المجتمع الدولي بمكافحة الجریمة  اهتمام حیث زاد ،2001ر خر إثر أحداث سبتمبآ اجتماع
قامت هذه اللجنة بوضع ف .عرقلة نشاطهاو  السعي إلى تجمید أموال المنظمات الإرهابیةو  المنظمة

بوضع  انتهىالذي  2001أكتوبر  اجتماعفي  المبادئ الأولىفعالیة من و  مبادئ أكثر صرامة
مذكرة خاصة و  ،مكافحة عملیات تبییض الأموالبهدف على البنوك  الالتزاماتمجموعة أخرى من 

السبل الكفیلة و  على إیجاد أفضل الوسائل البنوك وحث .عملیات تمویل الإرهاب مكافحة نع
تبني سیاسة أكثر فعالیة و  كعمیل عرفامن خلال التوسیع في تطبیق مبدأ للتعرف على عملائها 

  .)1(للكشف عن الزبائن المشتبه فیهم
شاملة للمصارف على المستوى العمل على تأمین رقابة دولیة في أهداف لجنة بازل  تتمثل

تفعیل مبدأین  للمشكلات المالیة العالمیة عن طریق ةوسائل إنذار مبكر و  ذلك بوضع آلیاتو  ،العالمي
   :الذین یمكن تلخیصهما كما یليو  ستوى العالميهامین للرقابة على الم

  أن تكون كل المصارف الأجنبیة خاضعة للرقابة -1
  .          مجدیةو  العمل على جعل هذه الرقابة فعالة -2

تضمنت على البنوك  ومن أجل تحقیق ذلك قامت لجنة بال بوضع وثیقتین تم نشرهما
  .الفعالةو  صرفیة الهادفةإحداهما بعض المبادئ الأساسیة الخاصة بالرقابة الم

                                                
  :المشتبه فیهم یجب على البنوك التحلي بالحیطة والحذر وفقا للمعاییر التالیةیف العملاء حتى یتم تصن (1)
العملاء حسب هویتهم إلى عملاء یمكن التعامل معهم وآخرون لا یجوز التعامل معهم بعد التأكد من هویتهم  تصنیف -أ 

  .وشخصیتهم
  .عملاء الاعتیادیین لتفادي تورطهم في عملیات تبییض الأموالوضع برنامج خاص بمراجعة قائمة ال -ب 
  .اتخاذ إجراءات جد دقیقة ووضع أنظمة خاصة لمعرفة هویة أصحاب الحساب الرقمي -جـ 
التي عادة ما یستغلها  الحرص على عدم التعامل مع الشركات الوهمیة أو المؤسسات الواجهة أو شركات الدمى -د 

  .ات تبییض الأموالالمجرمون للقیام بعملی
عدم فتح حسابات مصرفیة لأشخاص من ذوي المراكز العلیا في الدولة الذین تورطوا في جرائم الفساد أو أن أموالهم  -هـ 

  .ناتجة عن الرشوة أو سوء استخدام الأموال العامة
لحساب أو بعد تنفیذ سنوات على الأقل بعد غلق ا 5حفظ الأدلة والمستندات الخاصة بكل عملیة مصرفیة لمدة  - و 

  .العملیة المصرفیة
  :انظر .استخدام نظام الإعلام الآلي لتوفیر الرقابة الدائمة لحسابات العملاء والكشف عن أي نشاط مشبوه - ز 

Rachid ZOUAIMIA, Blanchiment d’argent et financement du terrorisme l’arsenal juridique,  
RCDCP, N° 01, Année 77, 2006, p 06. 
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تم تعدیلها بصورة یالتوجیهات و  المبادئو  مجموعة مختصرة من التوصیات الثانیةت نمتضو 
  .   )1(ا قدرت اللجنة ذلكمدوریة كل

   :)لجنة بازل(المصادر التشریعیة المكملة لبیان بال  - ثانیا
   :FATF 1990لمكافحة تبییض الأموال الدولي العمل المالي توصیات  - 1

تتمثل في الأصل في وكالة حكومیة و  .تتشكل هذه المجموعة من الدول الصناعیة السبع الكبرى
تمویل و  مكافحة تبییض الأموالبالسیاسات الخاصة و  تعزیز التعاونو  تطویرو  تسعى إلى وضع معاییر

 .)2(توصیة 40بوضع   هاعمل بدأ .عضوا 33حوالي  2003قد بلغ عدد أعضائها في سنة و  .الإرهاب
من بینها تلك المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأنظمة المالیة، التي من خلالها  ،تضمنت أربعة بنود أساسیة

للحد من  إتباعهایجب علیها  القواعدمن  وعةممجق المؤسسات المالیة المصرفیة توضعت على عا
ملیة مصرفیة تخصیص سجلات لكل عو  قاعدة التعریف بالعملاء بینهامن  ،عملیات تبییض الأموال

كما . سنوات على الأقل بعد إقفال الحسابات 5حفظها لمدة و  لوضعها تحت تصرف الهیئات الرقابیة
 الاحتفاظبعدم حثها و  تضمن هذا البند قواعد تقریر مسؤولیة البنوك على كل عملیات تبییض الأموال

ني أنظمة داخلیة تساعد ضرورة تبو  غ عن كل العملیات المشبوهةالتبلیو  بأي حسابات مجهولة الهویة
إجراءات  اتخاذتوعیة الدول على تضمنت كما  .مكافحتهاو  على الكشف عن عملیات تبییض الأموال

  .     )3(قانونیة تمنع المجرمین من سیطرتهم على المؤسسات المالیة
سعت تضاف إلي بیان بال  وثیقة دولیةأهم  عتبرتنظرا لفعالیة ما جاء في هذه التوصیات او 

       .  )4(ض الأموالیالمصرفي لعملیات تبی الاستخدامإلى منع  بشدة
إیطالیا  بالیرمو( الجریمة المنظمة عبر الوطنیةالأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقیة - 2
من و  في إطار الجهود الدولیة المبذولة لمكافحة الجریمة المنظمة الاتفاقیةجاءت هذه : )2000

حیث وضعت بموجب  .)5(خاصة جریمة تبییض الأموالو  المجالأجل دعم التعاون الدولي في هذا 
لرقابي فرضت على الدول الأعضاء ضرورة تعزیز دورها او  .تدابیر مكافحة هذه الجریمة 7المادة 
والمؤسسات  الإشراف على البنوكو                        ً                     حرصها على أن تنشئ نظاما  داخلیا شاملا للرقابةو  هابنوكعلى 

ه الاتفاقیة هذ تركز و  .ض الأموالیتبیكشف كل أشكال و  عالمالیة غیر المصرفیة من أجل قم
الوثائق الخاصة و  كل الأدلةو  حفظ السجلاتو  خاصة على الأحكام المتعلقة بتحدید هویة العملاء

   .             )6(الإبلاغ عن تلك المشكوك فیهاو  بكل عملیة مصرفیة
                                                

 .142، ص مرجع سابق ،نصر شومان(1) 
 .76عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص (2) 
 .78، ص المرجع نفسه (3)
 .19، مرجع سابق، ص 2002- 35جلال وفاء محمدین، مكافحة غسل الأموال طبقا للقانون الكویتي رقم (4) 
 .  108عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  (5)
 .757و 756، ص هنفس المرجع (6)
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 دولية في إطار تعاوني على ضرورة التصدي لهذه الجریم 12/6بموجب المادة كما أوصت 
قلیميو   المتعددة الأطرافو  بالمبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظمات الإقلیمیة والاسترشاد ٕ      ا 

هیئات و  لمكافحة تبییض الأموال سواء على مستوى الهیئات القضائیة أو أجهزة تنفیذ القوانین
التعاون مع بوبنوكها مختصة فرضت على الدول الأعضاء إلزام سلطاتها الو . )1(الرقابة المالیة

  .)2(عدم الرفض بحجة السریة المصرفیةو  القضائیة تهاأجهز 
  .من طرف بنوك القطاع الخاص ئقدمت هذه المباد : Wolfsbergمبادئ ولفزبرج - 3

   ً                                 بنكا  من أكبر البنوك العالمیة الخاصة  11من طرف  2000أكتوبر  30وقد تم الإعلان عنها في 
التوقیع على مجموعة من الإرشادات  هذه المبادئأهم ما تضمنته و  .سریةبمدینة ولفزبرج السوی

خاصة مع هؤلاء الذین ینتمون  ،على البنوك التقید بها أثناء معاملاتهم المصرفیة مع العملاء ینبغي
كان السبب الذي دعى و  .لها سوابق في مجال الجریمة خاصة المنظمة منهاو  إلى دول معروفة

هذه اللوائح الإرشادیة حصول فضائح مالیة عبر العدید من البنوك الكبرى إلى وضع  11البنوك 
           .الخ ...)3(كنیویور بنك و  سیتي بنكو  مثل أوف بنك

الموقعة علیها بل هي مبادئ مفتوحة  والملاحظ أن هذه المبادئ لا تقتصر فقط على البنوك
لا یترتب أي جزاء عند مخالفتها  ختیاریةاكما أنها مبادئ  .تلك الغیر موقعةحتى  وك العالمبن لكل

 اإرشادی دلیلا علیه أصبحتو  .تبییض الأموالأهمیة في مجال مكافحة  اتذو  رغم أنها مبادئ فعالة
  .          )4(لمعظم البنوك

 11كان لأحداث  :2001سبتمبر  28المؤرخ في  1373ار مجلس الأمن رقم ر ق - 4
خاصة  .لتعاون الدولي لمكافحة جریمة تبییض الأموالصدى كبیر في دعم مجال ا 2001سبتمبر 

الأموال و  كان الشغل الشاغل للدول قطع كل صلة بین البنوكو  ،تلك المرتبطة بتمویل الإرهاب
الدول إلى توزیع نشرات على بموجب هذا القرار دعت الأمم المتحدة و  .المتأنیة من جرائم الإرهاب

حثهم و  ،هیئات محترفة في الجرائم الإرهابیةو  ء أشخاصالبنوك في سائر دول العالم تحمل أسما
  .)5(تهماتجمید حسابو  على وقف التعامل معهم

مبادئه بموجب  يتبنبنظرا لأهمیة ما جاء في قرار مجلس الأمن قام صندوق النقد الدولي و 
من السوق العالمیة المالیة لكل  الاستبعاد قوبةحیث فرض ع 17/11/2001الإعلان المؤرخ في 

                                                
 .2000إیطالیا،  -تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بالیرموامن  43-7/1المادة  (1)
 .  762عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  (2)
 .  828، مرجع سابق، ص عادل محمد أحمد جابر السیوي، المسؤولیة الجنائیة عن جریمة غسل الأموال في التشریع المصري (3)
 .20و 19، مرجع سابق، ص 2002- 35جلاء وفاء محمدین، مكافحة غسیل الأموال طبقا للقانون الكویتي رقم  (4)
  .21و 20عبد االله محمود الحلو، المرجع السابق، ص  (5)
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  .                    )1(عس بنوكها من الإفصاح عن العملیات المالیة المشبوهةادولة أثبتت تق
نصیبه  08/11/1990سبورغ المنعقد بفرنسا بتاریخ اكان لمؤتمر ستر  :سبورغاتر مؤتمر س - 5

المجلس  قد تم تنظیمه من دولو  على المستوى الأوروبي )2(الأموال تبییضمكافحة جریمة في 
أو  ،عند فتح الحسابات المصرفیة لاءالتأكد من هویة العمأولویاته كان من بین قد و  .وبي السبعالأور 
إجراءات تدریب  اتخاذكما حث المؤتمر البنوك على ضرورة  .صنادیق حدیدیة استئجارعند 

 اكم .هاتلحسابات خاصة تلك التي تثیر الشبالتدقیق في او  ير التحو  المستخدمین على أسالیب الرقابة
النظام المالي في أنشطة تبییض الأموال في سنة  استخدام لمنعلیل انتهى المؤتمرون إلى وضع د

 نبهتو  .أهمها المؤسسات المصرفیةو  كافحةالمكان الهدف منه وضع الإطار القانوني لجهات  ،1991
دعت إلى و  .ائق في مواجهة هذه الجریمةكعالبنوك من عقبة السریة المصرفیة التي تحول بالمناسبة 

  .العملیات المصرفیة المشبوهةخاصة بشأن بها  الاحتجاجعدم 
تشریعاتها  فیه فيجاء  بتبني مادید من الدول الأوروبیة قامت الع    ً                       ونظرا  لفعالیة محتوى الدلیل 

القانون الفرنسي و  1993من أمثلتها قانون العدالة الجنائیة البریطاني الصادر في سنة و  .الوطنیة
الذي جاء على إثر توقیع فرنسا  ،1996ماي  13الصادر في ة تبییض الأموال مكافحبالمتعلق 

                              .)3(1991جوان  05ستراسبورغ في  اتفاقیةعلى 
مكافحة الجریمة لهذه المنظمة  أنشئت :)4()الإنتربول(منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة  - 6

بییض ت لما كانو  .الدول واقتصاد الأمنو  التي تهدد السلمخاصة الجرائم الخطیرة  .بكل أنواعها
الأموال من الجرائم التي تهدد كیان المجتمع الدولي كان من بین أولویات هذه المنظمة التصدي 

لسنة  )5(ذلك في تقریر إدارة فوباك قد تجسدو  .لمكافحتها على كل الأصعدة تدابیروضع و  لها
جهود إدارة الفوباك  كان من بینوقد  .ة تبییض الأموالالذي تضمن دراسة كاملة لجریم 1993
تزویدها و  تضمنت أحكام خاصة بضرورة التعاون مع أجهزة إنتربول 2000 سبتمبر ةنشر  وضع

 تقدیم المساعدة للمحققینو  بالمعلومات المتعلقة بعملیات تبییض الأموال على المستوى الدولي
فادتهم بمبادئ التحققو  طلاعهم على تجارب الدول في هذا و  زبائنهاو  معرفة عملاء البنوكو  ٕ                     ا  ٕ                              ا 

 من أهم تهعتبر او  عرف عمیلكاكما ركزت في هذه النشرة على ضرورة تجسید مبدأ . المجال
التركیز خاصة ك. تجنب وقوعهاو  عملیات تبییض الأموال اكتشافالتي تساعد البنوك على  الآلیات

                                                
 .  116عمرو عیسى الفقي، مرجع سابق، ص  (1)
 .  95عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  (2)
 .  97و 96و 95المرجع نفسه، ص  (3)
عضو ولها ملاحق  177بمدینة لیون الفرنسیة وتتكون من  1933الأنتربول هي منظمة شرطة جنائیة أنشئت في سنة  (4)

 . وفروع في كل دولة من الدول الأعضاء
 . إدارة فوباك هي جهاز تابع للأنتربول الدولي (5)



 جریمة تبییض الأموال مفهوم تطور                         :       ولصل الأ الف –الباب الأول 

60 
 

النشاطات غیر و  في عملیات التسجیل لكل الصفقات تباهوالان على أصحاب الحسابات الضخمة
ووضعت إلزام على المؤسسات المالیة على تحریر تقاریر  .الزبائن المعروفةالمتلائمة مع نشاطات 

التركیز خاصة على المعلومات و  دوریة إلى الأجهزة المختصة إقلیمیا عن كل الصفقات المشبوهة
  .)1(ئنالناقصة أو الكاذبة المتعلقة بالزبا

نعقد هذا المؤتمر في سنة ا :مؤتمر نابولي الوزاري لمكافحة الجریمة الدولیة المنظمة - 7
كان من بین أولویات المجتمعین وضع سیاسة فعالة لمكافحة و  .في مدینة نابولي بإیطالیا 1994

من  عمیلك عرفاتم فیه الإعلان عن أهمیة تفعیل مبدأ و  جریمة تبییض الأموال في إطار تعاوني
      .)2(طرف البنوك من أجل تسهیل الكشف عن العملیات المصرفیة المشبوهة

مجموعة  تضمنو  1995صدر هذا القانون في سنة  :القانون النموذجي للأمم المتحدة - 8
القواعد التي تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة بإتباعها من أجل قطع كل صلة بین و  من المبادئ

تقدیم تقاریر خاصة بكل و  هو الحد من السریة المصرفیة دى بهان أهم ماو  .رةالأموال القذو  البنوك
  ، )3(الأموال المشتبه فیها

المؤتمر الدولي التاسع لمنع الجریمة المنعقد  من طرفعلى البنوك نفسه قد وضع الالتزام و 
 خاصة مسؤولي هذه المؤسساتو  المؤسسات المصرفیةحیث فرض على  ،1995بالقاهرة في سنة 

. تبییض الأموالم لغرض ستخدلا تحتى  ،بضرورة تسهیل إجراءات الكشف عن الحسابات السریة
بالنمسا في  اجتماعهاكما دعت إلى ذلك أیضا قرارات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات إثر 

المؤسسات المصرفیة  استخدامكان أهم ما جاء في هذه القرارات مكافحة إساءة و  ،1995سنة 
دعت إلى ضرورة التبلیغ عن الصفقات المشبوهة و  .ض تبییض الأموال الناتجة عن المخدراتلأغرا

لى ضرورة دعم التعاون بین الأجهزة المالیةو  إلى الوحدات المركزیة للتحلیل المالي أجهزة وضع و  ٕ                                        ا 
ء هذه ضرورة إنشاو  توعیة الدول بالأهمیة التي تكتسبها أجهزة التحري المالیةو  .تنفیذهاو  القوانین

        .وضع برامج تدریب موظفي البنوك لتسهیل كشف عملیات تبییض الأموالو  الوحدات
یبلغ عدد أعضائها  :LOSCO 1992المنظمة الدولیة لهیئات الأوراق المالیة  - 9

لوائح تنظیمیة لهیئات الأوراق و  أنشأت هذه المنظمة من أجل وضع سیاساتقد و  .دولة 91والي ح
تطبیقها و  وضع هذه اللوائحب ،دولة عضوالتابعة لكل هیئات هذه ال ومدیر و  ومفوض ماقوقد  .المالیة

هو و  منذ إنشاءها واضحرغم أن هدف هذه المنظمة و  ،على قوانین الأوراق المالیة الداخلیة لبلده
 ضمان شفافیة الأسواقو  حمایة المستثمرین(مستویات  3تنظیم هیئات الأوراق المالیة على 

                                                
 .  99و 98، ص عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق (1)
 .   145نصیر شومان، مرجع سابق، ص  (2)
 .  104و 103عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  (3)
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جریمة تبییض بمكافحة                  ً              إلا أنها وضعت بنودا  إضافیة خاصة  .)قلیل من المخاطرالتو  كفاءتهاو 
الذي وضع على عاتق أعضاء المنظمة  1992الصادر في سنة  هاذلك بموجب قرار و  الأموال

ضرورة النظر في مدى قیام المؤسسات المالیة بتطبیق ما جاء ب التزامالدولیة لهیئات الأوراق المالیة 
 مسك الدفاترو  عملیات حفظو  ازل فیما یخص جمع المعلومات عن الزبائنفي بیان لجنة ب

                             .)1(عن المعاملات المشبوهة تبلیغوالالسجلات الخاصة بكل عملیة و 
 .)2(هو إتحاد دولي یضم مجموعة من وحدات التحریات المالیة :مجموعة إغمونت - 10

تبادل و  كافحة جریمة تبییض الأموال عن طریق التعاونتهدف إلى تنسیق جهود الدول في م
حول البنوك أو المصالح الأخرى من طرف بالشبهة تلقي الإخطارات عند  فیما بینهاالمعلومات 

طار تبادل معلومات التحریات المالیةو  توسیع نطاقو  .العملیات المشتبه فیها  تحسین قدرةو  دعمو  ،ٕ                                   ا 
تكثیف التعاون بین مختلف الوحدات على مستوى العالم إلى كما دعت  .رات القائمین بالتحريبخو 

  .)3(تكنولوجیا المعلومات الملائمة استعمالمن خلال 
 2001سبتمبر 11كانت لتفجیرات  :مكافحة تمویل الإرهاببالتوصیات التسع الخاصة  -  11

الأموال خاصة  جریمة تبییضذات العلاقة بمكافحة  التوصیاتو  أثر كبیر في صدور العدید من اللوائح
ي مباشرة بعد الحدث ف  FATFمجموعة العمل المالي الدولي جتمعت اف ،يیة من مصدر إرهابتالمتأ

ى مكافحة جریمة تبییض الأموال علقامت بالتوسیع من نشاطها الذي كان یرتكز و  2001أكتوبر 
الرابعة  تضمنت التوصیة ،توصیات 9وضعت بهذا الصدد و  ،مكافحة تمویل الإرهابلتشمل أیضا 

لى عوضعت كما  .الإخطار عن المعاملات المشبوهة المتصلة بتمویل الإرهابو  أحكام تتعلق بالإبلاغ
بإبلاغ السلطات المختصة على كل عملیة مالیة لها صلة بأنواعها الالتزام المؤسسات المالیة  عاتق

أو على الأقل توجد أسباب بالإرهاب أو منظمة إرهابیة سواء كان یشتبه فیها أنها ذات صلة بالإرهاب 
على أحكام تتعلق بأنظمة التحویلات البدیلة فقد نصت التوصیة السادسة  أما .)4(بذلك للاشتباهمعقولة 

وضعت بموجب هذه التوصیة الإجراءات الضروریة لضمان التحویل القانوني للنقود وفقا و  ،للنقود
                                                

   محمد أحمد جابر السیوي، المسؤولیة الجنائیة عن جریمة غسل الأموال في التشریع المصري، مرجع سابق، عادل (1)
 . 821و 820ص 

وسمي بمجموعة إغمونت نسبة إلى قصر إجهونت ببروكسل وقد عقد فیه  1995جوان  09تأسس هذا الإتحاد بتاریخ  (2)
وكان  .منظمات دولیة 8دولة و 24أول اجتماع لهیئات التحریات المالیة البلجیكیة الأمریكیة بحضور ممثلون عن 

دأ یزداد أعضاء بقد و  .موضوع الاجتماع مناقشة أعمال وحدات التحریات المالیة وما تتلقاه من إخطارات بصورة دوریة
وحدة تحریات مالیة ممثلة لمختلف دول العالم ومن بینها الإمارات العربیة  104المجموعة إلى أن بلغ ما یقارب 

 . 2003المتحدة ولبنان في سنة 
 . 147نصیر شومان، مرجع سابق، ص  (3)
  التشریع المصري، مرجع سابق، محمد أحمد جابر السیوي، المسؤولیة الجنائیة عن جریمة غسل الأموال في  لعاد (4)

  .839و 838ص 
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 ،تسري على التحویلات عبر البنوكالتي ) FATF  )40للمعاییر الدولیة التي أتت بها توصیات
مجموعة من التدابیر المفروضة التوصیة السابعة بینما تضمنت  .خالف ذلك لعقوباتٕ             ا خضاع كل من یو 

 كالاسمثبت هویته تي تمرسل الالذلك بتسجیل بیانات و  بالتحویلات البرقیة للنقودعلى البنوك تتعلق 
ق المتعلقة بالتحویلات بما فیها الرسائل التي لها علاقة بالوثائ والاحتفاظ العنوانو  رقم الحسابو  اللقبو 

                                .)1(الحذر عند تسجیل كل نشاط مشبوه للتحویلاتو  التحلي بالحیطةو  بها إلى أن تنتهي عملیة الدفع
  الفرع الثاني

  يلبنكا تبییض الأمواللتجریم مدى كفایة القوانین الداخلیة 
 اتساعخاصة مع  المالیة من الدول من تدفق الأموال القذرة إلى مؤسساتها عانت العدید

 الأمر الذي أدى إلى .التطور التكنولوجيتطور أسالیب الجریمة بسبب و  .ةمصادر الأموال المبیض
لى الخارجو  منلأموال دخول ا تبني الدول یجب على  علیهو  .أثر أي دون أن یترك أصحابها ٕ          ا 
مع في تعاملها تحت المجهر ها المالیة وضع مؤسسات خلالن ملمكافحتها تشریعیة فعالة  سیاسة
على  تبییض الأموالتتماشى مع برنامج مكافحة منظمة لأعمال البنوك  بوضع قوانینذلك و  زبائنها

  .)2(الدوليو  المستوى الوطني
كتف فبعضها ا ،البنكي تبییض الأمواللجریمة  تهاالدول في مكافحسیاسات  تختلفاقد و 

 الالتزامات بعض نصت فیه علىو  ،تمویل الإرهابو  الأموال تبییضللوقایة من وضع قانون ب
بل ذهبت  .هناك من الدول التي لم تكتفي بقانون مكافحة هذه الجریمةو . على البنوكالمفروضة 
  .مجموعة من القوانین الخاصة تساهم بقدر كبیر في تفعیل هذه المكافحةإلى إصدار 

 تبییض الأموالجریمة  قائمة التشریعات التي اهتمت بمكافحةول الغربیة تشریعات الد تتصدر
جهازها المصرفي و  الدول العربیة بأخطار هذه الجریمة بصفة عامة اقتصادونتیجة لتأثیر  )أولا(

وأخیرا ننتهي  )ثانیا( وفیر من القوانیننصیب موضوع مكافحة هذه الجریمة ب، حظي بصفة خاصة
   ).ثالثا(عبر البنوك  تبییض الأموالري في تجریم عملیات بدور التشریع الجزائ

  : في القوانین الغربیة -أولا 
    :في القانون الأمریكي -1

أثر كبیر  2001سبتمبر  11 خاصة تفجیراتو  الولایات المتحدة الأمریكیةكانت لتفجیرات 
الأعمال الإرهابیة  المتعلق بعرقلة تمویل لكذأهمها  ،عدید من القوانین في أمریكافي صدور ال

                                                
سابق، المرجع العن جریمة غسل الأموال في التشریع المصري،  عادل محمد أحمد جابر السیوي، المسؤولیة الجنائیة (1)

 . 842ص 
ة ، دار الجامع)ظاهرة غسل الأموال(مان عبد المنعم، مسؤولیة المصرف الجنائیة عن الأموال غیر النظیفة یسل (2)

 .73، ص 1990الجدیدة، الإسكندریة، 
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للقطاع ) 1(الذي أعطت بموجبه الأولویةو  .2001سنة في الصادر عن الكونغرس الأمریكي 
                           .البنوك المفروضة على الالتزاماتعلى ا ركز ة هذه الجریمة مفند بدوره في مكافحو  المصرفي
 كما وضع مجموعة .ل مبدأ اعرف عمیلكتفعی دى بها هذا القانون هواأهم المبادئ التي نمن و 

  .ترفي تبییض الأموالالكشف عن محو  من الضوابط لضمان شفافیة حركة الأموال عبر المصارف
وفرضت أن تكون وفقا العملیات البنكیة الأمریكي لجنة العلاقات الخارجیة لمجلس الشیوخ  قیدت كما

  .  )2(هحلامن مر حلة في أي مر نموذج یكشف من خلاله عملیات تبییض الأموال ل
طابع دولي،  ذات قانون فقد أصبحمنیة التي أدت إلى صدور هذا القانون    ً           نظرا  للظروف الأو 
لیشمل حتى البنوك الأجنبیة التي تملك إذ یمتد نطاق تطبیقه  .فرض العقوباتفي جانب خاصة 

لأموال الصادر في تطویر المحاكمات عن تبییض ال اقانونت أمریكا وضعكما  .)3(أمریكا حسابات في
  . )4(     ً                مساهما  في هذه الجریمة باعتبارهأحكام خاصة بمسؤولیة موظف البنك تضمن  1988سنة 

أعطى للمؤسسات المالیة الحق في المطالبة بمعلومات خر آصدر قانون نفسها سنة الوفي 
ف دولار لاآأوامر الدفع إذا كانت قیمتها تقدر بثلاثة و  شیكاتیشترون خاصة عن الأشخاص الذین 

الجرائم مكافحة المؤسسات المالیة بإبلاغ شبكة بموجبه  تلزم ُ أ   1994قانون  صدروبعدها  .أمریكي
 ،دارة خدمة الدخول الداخلیةتقدیم تقاریر مفصلة بشأنها إلى إو  المالیة عن كل حركة مالیة مشبوهة

لار أمریكي من من تاریخ كل معاملة تزید عن عشرة آلاف دو  اتعدى خمسة عشر یومفي أجل لا ی
  .)5(طرف فرد واحد في الیوم الواحد

لقوانین سابقة  اامتداد تإنما كان ،الذكر ةن السابقیانو على الق الأمریكيلم تتوقف جهود التشریع و 
قانون سریة الحسابات المصرفیة الصادر في سنة ك ،هذه المكافحة الأمریكيكرس من خلالها المشرع 

بالإبلاغ عن  التزامالمؤسسات المالیة الأمریكیة منها أو الأجنبیة و  كالذي وضع على عاتق البنو  ،1970
 .ألف دولار 10عن طریق تقاریر إلى الحكومة الأمریكیة عن كل المعاملات المالیة النقدیة التي تزید 

                        .              )6(لیس على قیمة المعاملة النقدیةو  أن الجریمة تقع في حالة عدم الإبلاغ جدر الإشارةتو 
الحكومة الأمریكیة بدور المؤسسات المالیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال لم یكن  اهتمامإن 

نما كان و  .     ً                              مقتصرا  على مجهودات الهیئة التشریعیة بعض أیضا من طرف الجریمة هذه بمنع  الاهتمامٕ         ا 
 ،قواعد مصرفیة بفرضالمالیة  تعلیمات إلى المؤسساتو  إرشادات تر أصدالتي الهیئات الوطنیة 

                                                
 .12و 11عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  (1)
 . 143، ص نفسهمرجع ال (2)
 .120عمرو عیسى الفقي، مرجع سابق، ص  (3)
 .226 - 221محمد علي العریان، مرجع سابق، ص  (4)
 .171المرجع نفسه، ص  (5)
 . 96 حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص میوس (6)
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أجبرت  ،1997الأموال التي صدرت عن وزارة الخزانة الأمریكیة في سنة  انتقالكقاعدة حركة أو 
بیانات مهمة في كل تحویل للأموال بین مؤسسات مالیة تزید قیمتها عن ثلاثة  احترامعلى  ابموجبه
قیمة المبلغ و  رقم حسابهو  كاسمه تتلخص في معلومات خاصة بالمحولالتي دولار أمریكي و آلاف 
كذلك و  المؤسسة المحول إلیهاو  عن المؤسسة التي قامت بالتحویل تاریخ التحویل ومعلوماتو  المحول

  .)1(معلومات خاصة عن المستفید
    :البنكيتبییض الأموال تجریم  التشریع الفرنسي فيدور  -2

في  المصرفیة وغیر المصرفیةیة على دور المؤسسات المالجدا صا یكان المشرع الفرنسي حر 
تجارة  عائداتفي مكافحة  هاالأولى على دور  الوهلة ركز فيو  .مكافحة جریمة تبییض الأموال
الذي كان من بین الأحكام  1990جویلیة  12المؤرخ في  614-90المخدرات بموجب القانون رقم 

على مجموعة  دة الثالثة منهالمانص في ف .التي تضمنها الحد من مبدأ سریة المعاملات المصرفیة
یة من جرائم تلاسیما واجب الإخطار عن الأموال المتأ ،البنوك المفروضة على من الواجبات

التي تلتزم بالمقابل بعدم ، و المالیةو  الاقتصادالتابعة لوزارة المتخصصة المخدرات إلى الجهات 
        .  )2(تبییض الأمواللغیر أغراض مكافحة ستغلال هذه المعلومات ا

تبین ی  همن 14أنه عند قراءة المادة  إلا ،لمادة الثالثة على متحصلات المخدراتوقد ركزت ا
إجرامي بغض النظر عن مصدر ذات كل عملیة مصرفیة  یرد على بالشبهة  واجب الإخطارأن 

من أیة  ةحمایو  ضماناتلمبلغین أو المخطرین الفرنسي لالمشرع بالمقابل قدم و . نوع الجریمة
تقرر تو  لو كان الاشتباه غیر مؤسسو  حتىؤولیة ناتجة عن خرق مبدأ السریة المصرفیة مس

  .)3(التعویض عن كل ضرر ناتج عن هذه العملیةبمسؤولیة الدولة 
 1993جانفي  29 المؤرخ فيصدر القانون  بنوكعبر ال تبییض الأمواللتزاید عملیات نتیجة و 

مرسوم  وفي هذا الصدد صدر .)4(نشاط إجراميأي الناتجة عن لیشمل التبلیغ عن كل الأموال 
تم تكریس بموجبه كما  .مبدأ السریة المصرفیةكد على الحد من ؤ لی 13/12/1991 بتاریخ التنفیذي

 اتعملیالالتبلیغ عن و  ائیة للبنوك عن كل تقاعس أو إهمال عن واجب الإخطارز مبدأ المسؤولیة الج
تزید قیمتها عن إلى العملیات التي  بالإضافة ،لمخدراتأنها متحصلة من تجارة ا ةشتبهممالیة ال

سنوات من  5خاصة بالعملاء لمدة الوثائق الو  المستنداتالالتزام بحفظ و  خمسین ألف فرنك فرنسي،
  .)5(ل الحساباتقف

                                                
 .                                  141 - 139عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  (1)
 . 1990جویلیة  12في  المؤرخ 614-90من القانون رقم  16و 15-14- 3-1المواد  (2)
 .                             117عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  (3)
 .  87و 86-85عم، مرجع سابق، ص مان عبد المنیسل (4)
 .182سیوي، المسؤولیة الجنائیة، ص عادل محمد أحمد جابر ال (5)
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 تبییض الأموالتجریم بقوانین خاصة سن بضرورة المتعلقة ة الدولیالمواثیق ستجابة لنداء وا
مكافحة جریمة بقام المشرع الفرنسي بوضع تشریع خاص  ،الغرضلمصرفي لهذا ا الاستخداممنع و 

تمامه لقانون العقوبات بموجبو  إثر تعدیله الإرهابتمویل و  الأموالض یتبی  392-96 القانون رقم ٕ                            ا 
الجزائیة للبنك المسؤولیة أحكام  324/9المادة  حیث حدد بموجب ،)1(1996ماي  13المؤرخ في 

الأشخاص  الجزائیة مسؤولیةالط قیام شرو لتي تحدد ا ف.ع.ق 121/2ادة بإحالتها إلى الم
) 2(على الأشخاص المعنویةإنزالها طبیعة العقوبات التي یمكن  324/9كما حددت المادة  .المعنویة

  .منه 324/1ض التي نصت علیها المادة یفي حالة ارتكابها لأحد أفعال التبی
   :في الدول العربیة - انیاث

مكافحة جریمة موضوع تطورا في  تعرفالدول العربیة التي  برزمن بین أ كانت مصر
بموجب القرار الجمهوري رقم  1990مها في سنة قد تبین ذلك من خلال انضماو  .تبییض الأموال

إلى لجنة ها نفسالسنة في  امهاانضم، و بالمخدرات رتجالاتفاقیة فینا لمكافحة ااإلى  90-586
  .)4(2000دیسمبر  14بعد المصادقة علیها بتاریخ  2000و لعام تفاقیة بالیرماو  )3(بازل

تشریع خاص  وضعتأخرت في إلا أنها  ،رغم مصادقة مصر المبكر على تلك الاتفاقیاتو 
كقانون  تبییض الأموالبنوكها تعمل في إطار قوانین تشجع  إذ بقیت .جریمة تبییض الأموالبمكافحة 

كان من أهم و  .97- 92 ه بموجب القانون رقملذي تم تعدیلا 205- 90سریة الحسابات البنكیة رقم 
العملیات و  خصوصیة حسابات العملاءو  في هذا القانون الحفاظ على سریةالمشرع سها                ّ المبادئ التي كر  

كأن یكون الطلب بناء على حكم  ،)5(لدواعي حددها القانونإلا حظر الإطلاع علیها و  المصرفیة
هذا ما . زبائن بفتح حسابات رقمیة یصعب التعرف على أصحابهاكما سمح هذا القانون لل .قضائي

تم إدراج مصر ضمن القائمة  بالتاليو  .الأموال على مستوى البنوكزاید نشاطات تبییض أدى إلى ت
  .)6(لدول غیر المتعاونة في مكافحة جریمة تبییض الأموالاة نضمالسوداء المت

مصر  ضد FATFعمل المالي الدولي تخذته مجموعة الاالإجراء الذي وقد ترتب على 
التوصیات مجموعة من ا قامت بوضع لهذو  .من التعامل مع بنوك الدول الأخرى حرمان بنوكها

                                                
 .                         121عمرو عیسى الفقي، مرجع سابق، ص  (1)
 .                                  128عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص  (2)
 . 66سابق، ص محمد علي سكیكر، مرجع  (3)
 .238محمد علي العریان، مرجع سابق، ص  (4)
، أو بناء على طلب من جهة العام أو لمن یفوضه من المحامین للنائب« : 205-90تنص المادة الثالثة من القانون رقم  (5)

ات أو معلومات رسمیة أو أحد ذوي الشأن أن یطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول على آیة بیان
تعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن إذا اقتضى ذلك كشف الحقیقة في جنایة أو جنحة قامت الدلائل الجدیة ت

 .312أنظر مفید نایف الدلیمي، مرجع سابق، ص . »على وقوعها 
 .73، 72، ص 2004لبنان،  یثة للكتاب،خالد سلیمان، تبییض الأموال، جریمة بلا حدود دراسة مقارنة، المؤسسة الحد (6)
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ة من الإجراءات قائمتضمنت  .اللجنة الفنیة لإتحاد بنوك مصر من قبل 1996جانفي  31بتاریخ 
عدم قبول و  عرف عمیلكاأ مبدبكالعمل  ،عند إجراء أي عملیة مصرفیة اتخاذهاعلى البنوك  یجب

كما حث  .تقدیم التقاریر بصفة دوریةو  التبلیغ عن العملیات المشبوهةو  حسابات مجهولة الهویة
قام  وفي هذا الصدد .صغ برنامج لتدریب الموظفین للكشف عن الصفقات المشبوهةو البنوك على 

عمل وفقا لما جاء في توصیات للبنوك للبإصدار عدة  2000البنك المركزي المصري في شهر ماي 
وفقا لمبادئ بیان بازل و  GAFIالتوصیات الأربعین الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي 

     .الخ ...)1(عملیةكل بحفظ السجلات الخاصة و  خاصة المبادئ المتعلقة بالتأكد من هویة العملاء
مصریة أو تعمیم إلى كل البنوك ال 2001في سنة صدر عن البنك المركزي المصري 

  .  )2(الأجنبیة العاملة بمصر
تغیر غرض لو  ،من جهة تبییض الأمواللتجریم عملیات وص السابقة نصالعدم كفایة نظرا لو 
 إصدار القانون رقمإلى مصر أسرعت  ،إزاءها من جهة أخرى مجموعة العمل المالي الدوليموقف 

على دور فیه المشرع  ركزو  .)3(لتبییض الأمواالمتعلق بمكافحة  2002ماي  22ؤرخ في الم 80- 02
تتقید بها عند صارمة قواعد  هوضعبلاسیما البنوك في مكافحتها لهذه الجریمة  ،المالیةالمؤسسات 

التبلیغ و  العملیات المالیة المشبوهةعن التحري  عندبذل العنایة الكافیة ك ،)4(أدائها لأعمالها المصرفیة
من خلال  تبییض الأموالعلى مكافحة لمصرفي لجهاز اتعاون الیظهر التكریس الفعلي كما . عنها

خطارات بالشبهة الإفحص و  يالتحر و  البحثوحدة مستقلة بالبنك المركزي تتولى مهمة  التنسیق مع
  .)6(2002 الصادر في سنة 164بموجب قرار رئیس الجمهوریة رقم  إنشاءهاتم . )5(إلیهاالواردة 

 2002جوان  21 المصري بتاریخك المركزي قام البنهذا القانون  عد شهر من صدوربو 
 ما جاءفي ذلك ة یفتح الحسابات مراع عندتلتزم بها البنوك  .بوضع مجموعة من الضوابط الرقابیة

البیانات المقدمة لفتح و  التحقق من الوثائقو  عرف عمیلكامبدأ خاصة  ،في بیان لجنة بازل
كما أوصى  .یداعات مجهولة أو صوریةعدم قبول أي أموال أو إو  التأكد من صحتهاو  الحسابات

  .العملیات المصرفیة غیر العادیةو  همیة خاصة للإیداعات النقدیةأإعطاء على البنوك 

                                                
 .  12، ص مرجع سابقسلیمان عبد المنعم،  (1)
 .176نصر شومان، مرجع سابق، ص  (2)
نما استعمل مصطلح غسل الأموال (3)  .                                            ٕ                            المشرع المصري لم یستعمل مصطلح تبییض الأموال وا 
 .176نصر شومان، مرجع سابق، ص  (4)
تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة «  :80-02من القانون رقم  3تنص المادة  (5)

عمرو  أنظر » غسل الأموال تمثل فیها الجهات المعنیة وتتولى الاختصاصات المنصوص علیها في هذا القانون
 .    94عیسى الفقي، مرجع سابق، ص 

  . 178وسیم حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص  (6)
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ائیة ز إضافة إلى ما سبق فإن البنك المركزي رسم من خلال هذه الضوابط حدود المسؤولیة الج
أو  ینبإدارتها الأصلیئمین جعلها مسؤولیة تضامنیة بین القاو  للمصارف عن جریمة تبییض الأموال

ملیة مصرفیة أو عمیل عالتبلیغ عن كعدم  .في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة علیهمالمفوضین 
و أتقع المسؤولیة على عاتق مدیر البنك في حالة عدم التبلیغ عن ذلك و  ،المعنیةوحدة الإلى  یشتبه فیه

  .ضیفاء عملیات التبیعن عدم وجود الشبهة لإخفي حالة تقدیم تبریر كاذب 
 5كل عملیة لمدة لا تقل عن سجلات الخاصة بالو  المستنداتضرورة حفظ  علىكما ركز 

  .الضرورة ذلك استدعتوضعها تحت تصرف السلطات القضائیة متى و  سنوات
 ،لبنوكاموظفین تحسین مستوى  بأهمیةالمركزي البنك  دنفعلى البنوك رقابة فعالة تحقیق ول

 لاكتشافهاالطرق المستحدثة و  رامج لتدریبهم عن أسالیب تبییض الأموالتخصیص ب من خلال
لمشتبه فیهم دون إثارة أي ریبة اكیفیة التعامل مع الزبائن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في و 

   .بإجراءات التحقیق أو التبلیغ عنهمأو شك 
عاونة إلا أن ول غیر المترفع اسمها من قائمة الدلورغم الخطوات الهامة التي خطتها مصر 

إثر الزیارة  السوداءقائمة المصر في على إبقاء  FATFإذ قررت  .ذلك لم یحقق أي نتیجة
بانتهاج الحكومة المصریة ونتیجة لذلك قامت  .)1(2002المیدانیة المؤرخة في شهر دیسمبر سنة 

 88-03رقم قانون لبا 80-02 القانون رقم لیعدت تم حیثأكثر صرامة من السابق ة یسیاسة تشریع
كما قام البنك المركزي المصري  .FATF النقائص المسجلة من طرف لجنةبموجبه المشرع تدارك 

  .    )2(قوانین كانت تنظم عمل المصارف 5 وضع قانون جمع فیهب
تم الإعلان و  2004 ير ففی 27وعلى ضوء ما سبق تم رفع مصر من القائمة السوداء بتاریخ 

    ً            معربا  في ذلك عن  FATFالمالي الدولي ریس من طرف رئیس منظمة العمل على ذلك بمؤتمر با
  . )3(في سبیل مكافحة جریمة تبییض الأموال خاصة في المجال المصرفي الجهود المبذولة

  :البنكي تبییض الأموال موقف المشرع الجزائري من تجریم  - اثالث
، إلا البنكي تبییض الأموالتجریم عملیات بالمشرع الجزائري في وضع قانون خاص تأخر 

قاعدة  من خلال وضعله  هیأكانت تت تيبهذا الموضوع كان من بین الأولویات ال انشغالهأن 
   .عبر المصارف تضمن المكافحة الفعالة لجریمة تبییض الأموال

                                                
 .328 محمود الحلو، مرجع سابق، ص عبد االله (1)
تشریعات التي كانت ساریة المفعول  5جمع المشرع المصري القوانین المتعلقة بالبنك المركزي في تشریع واحد بدلا من  (2)

والمتمثلة في قانون الائتمان والبنوك وقانون البنك المركزي وقانون سریة المعاملات في البنوك وقانون  1975منذ سنة 
أنظر في ذلك وسیم حسام الدین  .تملك جزء من البنوكبعامل في النقد الأجنبي وقانون السماح للقطاع الخاص الت

 .175الأحمد، مرجع سابق، ص 
 .67 -  64ص محمد علي سكیكر، مرجع سابق،  (3)
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 الاتفاقیاتعلى  بموجبهاالمصادقة التي تم الرئاسیة تجسد ذلك في مجموعة من المراسیم وقد 
كان آخرها ) التشریعیة والتنظیمیة(وعد هائل من القوانین بمكافحة هذه الجریمة  اهتمتالتي  الدولیة

م تها، و 01-05، المعدل والمتمم للقانون رقم 2015 ير ففی 15المؤرخ في  06- 15القانون رقم 
 رقابة على البنوك، وذلك بإخضاعها بالإضافةال بالدرجة الأولى في هذه القوانین بموضوعالمشرع 

للخطوط  وفقا هاعملو إلى أنظمة مجلس النقد والقرض ورقابة الهیئة المتخصصة واللجنة المصرفیة، 
في القانون رقم  غیر أن المشرع لم یبین ماذا یقصد بالخطوط التوجیهیة. )1(التوجیهیة لبنك الجزائر

  .       ُ                  ّ      ولهذا ی نتظر صدور تنظیم یبی ن ذلك 15-06
  المطلب الثاني

  تبییض الأموال عبر القنوات البنكیةالركن المادي لجریمة 
الناتج و  .ترتبط فكرة المسؤولیة بوجود الخطأ في جانب الشخص الذي ألحق ضرر بالغیر 

قانوني أو عقدي أو بسبب التعدي على حق أو مصلحة جدیرة بالحمایة  التزامعن عدم تنفیذ 
   .القانونیة

ضرورة  أي .جانب المعتديخطأ في إذن لا تتقرر المسؤولیة دون وجود ضرر ناتج عن 
خاصة  ،المسؤولیة المدنیة حسبما تقضي به قواعد علاقة سببیه بین الخطأ والضررتوفر 

إذا لم یحدث الضرر تنتفي المسؤولیة العقدیة حتى ولو تضمن سلوك المدین  أنه العقدیة حیث
  .)2(خطأ

تعرف على  التيجریمة ترتبط بوجود الالجزائیة أما في مجال قانون العقوبات فإن المسؤولیة 
متناع عن عمل یقرر له القانون عقوبة أو تدبیر اكل فعل غیر مشروع سواء بعمل أو  « :أنها

   .)3(» حترازي یأتیه شخص عن عمد أو إهمالا

في  ، فهو یتمثلأن الركن المادي عنصر مهم في إقرار المسؤولیة الجزائیةیتبین مما سبق 
أو بفعل سلبي  .بفعل إیجابي عن طریق القیام بعمل یمنعه القانون كون إماتمادیات الجریمة التي قد 

وفي كلتا الحالتین یترتب على نشاط الجاني نتیجة  .متناع عن القیام بعمل یفرضه القانونلاعن طریق ا
                                                

تطبق  «سابق،  ، مرجع06- 15المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  01-05من القانون رقم  3مكرر  10تنص المادة  (1)
التنظیمات التي یتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجیهیة لبنك الجزائر في مجال الوقایة من تبییض الأموال 

 .»الخ ... وتمویل الإرهاب
بیروت  ،الحقوقیة الحلبيالطبعة الثانیة، منشورات  ،مصطفى العوجي، القانون المدني، المسؤولیة المدنیة الجزء الثاني(2) 

 .  81و 61و 59و 32ص  ،2004لبنان، 

  .79ص  ،الدین الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق عز(3) 
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ولكن هل یشترط لإقرار المسؤولیة الجزائیة تحقیق  .عتداء على مصلحة أو حق یحمیه القانونلااوهي 
  .؟)الجریمة(النتیجة لفعل دون تحقیق لقیامها ارتكاب اة أو یكفي نتیجة إجرامی

ائیة إذ ز بین المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجیظهر الفرق الإجابة على هذا السؤال من خلال 
أما في  .نیإلحاق الضرر بالدائن نتیجة لخطأ من جانب المدأن من شروط المسؤولیة المدنیة 

الفعلي على المصلحة  والاعتداء یشترط دائما تحقیق النتیجة الإجرامیة لا هائیة فإنز المسؤولیة الج
فیعاقب  الإجرامیةالمجرم قانونا دون تحقیق النتیجة  بدأ الجاني في ارتكاب الفعلإذ یكفي  .المحمیة

  .)1(ع خاصة في الجرائم السلبیةو حینئذ على مجرد الشر 
ویتكون  .)2(لإجرامیة في مظهرها الخارجيالمادي هو تجسید النیة االركن  یترتب على ذلك أن

  :من ثلاث عناصر هي
  .عنصر لا غنى عنه لقیام الركن المادي للجریمةهو و  )3(السلوك الإجرامي -1
  .على حق أو مصلحة یحمیها القانون الاعتداءهو  )4(النتیجة -2
   .)5(بین السلوك الإجرامي والنتیجة ةبیالسبعلاقة  -3

ذا كانت كل الجرائم  فهل الأمر كذلك بالسنة لجریمة تشترط ضرورة توفر العناصر السابقة  ٕ                    وا 
  .عبر القنوات البنكیة؟تبییض الأموال 
في  لاسیماركنها المادي خاصة من حیث  جریمة تبییض الأموال عن الجرائم الأخرىتختلف 
نماو  ،یقتصر سلوكها الإجرامي عل فعل واحد إذ لا .المجال البنكي كل  ،فعالعلى مجموعة من الأ ٕ    ا 

كلها  ...التحریضو  المساعدةو  الامتلاك أو الحیازة والنقلو  فالتحویل .واحد منها یمكن أن یشكل جریمة
الفرع (ض البنكي یماهیة السلوك المادي للتبییتم التطرق ل .ض الأموالیتعبر عن صورة من صور تبی

 توفرتي یكفي لمتابعة صاحبها من الجرائم المادیة ال تبییض الأمواللاعتبار جریمة نتیجة و  .)الأول
  ).الفرع الثاني( ض البنكيیتناول مظاهر السلوك الإجرامي للتبییتم السلوك المادي دون تحقیق النتیجة 

  ع الأولالفر 
  ض البنكيیماهیة السلوك المادي للتبی

یتلخص السلوك الإجرامي لجریمة تبییض الأموال في كل فعل أو تصرف إیجابي أو سلبي 
لم تختلف و . مصدرها غیر مشروعو طع الصلة بین الأموال المتحصلة عن جریمة یؤدي إلى ق

                                                
 . 14و 13، ص 1999الجریمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات القسم العام(1) 
 .81ص  ،رجع سابقم ،الدیناصوري عبد الحمید الشوربي الدین عز(2) 
 . هو النشاط الإیجابي أو الفعل السلبي الصادر عن إرادة إنسان التي تمثل قوة نفسیة المحركة لأفعاله: السلوك الإجرامي(3) 
تقسم الجرائم من حیث تحقیق النتیجة إلى جرائم مادیة وهي جرائم التي لا یكون لها وجود دون تحقیق النتیجة ویطلق (4) 

تحتاج إلى  لا وجرائم شكلیة وتسمى جرائم السلوك أو النشاط لأنها .لخا ...ت نتیجة كالقتل والسرقةعلیها جرائم ذا
 .تحقیق نتیجة فیعاقب علیها القانون على مجرد المشروع

 .110ص  ،مرجع سابق ،عادل قورة(5) 
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إخفاء الأموال أو تحویلها  لدى معظمها فيتمثل لماصور السلوك الإجرامي  التشریعات في تحدید
من  1/4تنص المادة إذ  ،مع العلم أنها ذات مصدر غیر مشروعأو اكتسابها أو استخدامها أو نقلها 

كل سلوك ینطوي على  :لأموالا لعد غسی «: 22/05/2002المؤرخ في  80- 02ي رقم القانون المصر 
أو حفظها أو استبدالها أو إیداعها أو ضمنها أو  ااكتساب أموال أو حیازتها أو التصرف فیها أو إداراته

منصوص استثمارها أو نقلها أو تحویلها أو التلاعب في قیمتها إذا كانت متحصلة من جریمة من الجرائم ال
من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمویه  2علیها في المادة 

طبیعته أو مصدره أو مكانة أو صاحبه أو صاحب الحق فیه أو تغیر حقیقته أو الحیلولة دون اكتشاف 
  . » من ارتكب الجریمة المتحصل منها المال ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص

ً       وبناء  علیه  هذه الأخیرة بأي وسیلة ته لحیاز  بسبب جریمة تبییض الأموالالبنك مرتكبا لعد ی    
   .جاريالحساب الأو  الإیداععن طریق  كانت سواءمصرفیة 
رتكاب أو تحریض على ایعتبر من صور السلوك الإجرامي كل محاولة أو مساهمة  كما
  :     المعدل والمتمم 01-05رقم قانون المن ثانیة علیه المادة ال نصت وفقا لماالسابقة الأفعال 
تحویل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة بغرض إخفاء أو تمویه  -أ 

المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة 
  .ن الآثار القانونیة لأفعالهالتي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات م

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف  - ب
  .فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة

لقیها أنها اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت ت - ج
  .تشكیل عائدات إجرامیة

أو التواطؤ أو التآمر على المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة  -د
سداء المشورة بشأنه ،                                                                  ٕ                   ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التخلص على ذلك وتسهلیه وا 

ّ  ومهما كان التصرف الذي یقوم به الجاني فإن   ثلاث ب تمررف االمصعبر  یض الأموالتبیجریمة                                        
   .)ثالثا(أخیرا مرحلة الدمج و  )ثانیا(مرحلة التجمیع ) أولا) (لإیداعا(مرحلة التوظیف مراحل 

  :)placement(مرحلة التوظیف المصرفي  - أولا
یدافي هذه ال یقوم الجاني   أموال غیر مشروعة لدى البنوك من خلال عملیات  ع              ٕ    مرحلة بتوظیف وا 

عدة صور كأن یتم عن طریق ودائع مصرفیة العملیات المصرفیة تتخذ و . )1(حلیا أو دولیاممصرفیة 
نقدیة بفتح حساب جاري أو عن طریق ودیعة الصكوك بإیداع أوراق مالیة كأسهم أو سندات لدى 
المصرف أو عن طریق إیجار خزائن حدیدیة لإیداع مجوهرات أو مستندات ذات قیمة مالیة أو 

                                                
 .37ص  ،مرجع سابق ،أنظر كذلك نصیر شومان .42ص  ،مرجع سابق ،محمد علي العریان (1) 
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تتم هذه العملیات إما بتواطؤ أحد موظفي البنك مع العمیل بتقدیم و  .صدر إجراميذات م )1(صكوك
 باستعمالهلتغلیط موظفي البنك  ةر مزو المبیض لوثائق  استعمالمساعدة أو تسهیلات أو عن طریق 

   .لعدم الكشف عن ذلك احتیالیةطرق 
ة لدى الدول التي مهد عملیات التبییض إذ یسهل كشفها خاصالتوظیف المصرفي تعد مرحلة و 

إبلاغ السلطات المعنیة على عملیات بلزمت المؤسسة المصرفیة أو  .وضعت قیود على عملیات الإیداع
وضعت بموجب قانون  التيتعدى قیمتها مبلغا معینا كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا تالإیداع النقدي التي 

المصرفیة بإبلاغ السلطات إلزام على عاتق المؤسسة  1990سنة  فيتبییض الأموال الصادر 
   .المختصة عن كل تحویل نقدي تزید قیمته عن مائة وخمسون ألف فرنك فرنسي

وذلك بموجب قانون  هنفس الالتزامتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة على عاتق البنوك اكما 
ة المبلغ حددت قیم إذ ،1984سنة الإبلاغ الإلزامي للعملة الصادر في  هجببمو فرضت الذي الرقابة 

   .)2(الواجب التبلیغ عنه بعشرة آلاف دولار
بتحدیده الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن  هنفستبنى المشرع الجزائري الموقف قد و 

 13في  خالمؤر  181- 10المرسوم التنفیذي رقم  من 2تتم عن طریق القنوات البنكیة بموجب المادة 
  . 2010جویلیة 
عن عملیات تبییض الأموال في هذه المرحلة خاصة لدى الدول التي نظرا لسهولة الكشف و 

یلجأ المبیضون إلى توظیف  .سیما واجب الإخطارعلى نظامها المصرفي لا تفرض رقابة شدیدة
   .)3(ةأموالهم لدى بنوك الدول التي تشدد في تطبیق مبدأ السریة المصرفیة كالبنوك السویسری

  :)l’empilage( یهمرحلة التجمیع أو التمو  –ثانیا 
لدى البنوك دون  مبإیداع أمواله تأتي هذه المرحلة إذا نجح المبیضون في المرحلة الأولى وقاموا

هذه تظهر جریمة تبییض الأموال في صورتها الحقیقیة في و  م،هأموال درامصهم أو عن الكشف عن
اء مصدر الأموال الموجهة یتم من خلالها إخف الذي) l’empilage(تجمیع أو التمویه عند المرحلة ال
  .لتبدو كأنها من مصدر مشروععن طریق قطع الصلة بینها وبین مصدرها المشبوه  ،لتبییضل

تبعد  متعددة عملیات مصرفیةمن خلال العائدات الإجرامیة في الدورة المالیة للبنوك  توظیفف
 أو. ابلة للتداولمستندات ق ذه الأمواله بدلا عنالبنك یصدر  كأن ،كل الشبهات على مصدرها

قي إما بالتحویل البر وذلك غیر تلك المودع لدیها، أخرى  مصارفعن طریق فتح حسابات في 

                                                
 .18 - 15زینب سالم، مرجع سابق، ص (1) 
 .36ص  ،مرجع سابق ،مقید نایف الدلیمي(2) 
  .32ص  ،مرجع سابق ،رقاويشعبد الحكیم مصطفى ال (3)
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   .الانترنتبنوك  باستخدام تقنیات )1(العادي أو التحویل الإلكتروني
 العائدات الإجرامیةكما یمكن أن تتم عملیات التبییض في هذه المرحلة عن طریق تحویل 

  .ص وهمیة أو صوریة أو إلى بنوك الأفشورإلى حسابات أشخا
 المراحل التي تتم من خلالها عملیات تبییض الأموال عبر البنوكخطر عتبر هذه المرحلة من أوت

تكتسي في عدة أسالیب مصرفیة  باستعمالالخلط المصرفي للأموال من خلالها یتم أصعبها لأن و 
  . ةیعادعن الأعمال المصرفیة اللا یختلف في طبیعته  الذي قانونيالطابع الالبدایة 
خاصة مع التطور السریع لعملیات في البنوك انتشارا تزداد قیمة الأموال المبیضة لهذا و 

بعیدة عن الأجهزة فائقة  التحویل السلكي أو الإلكتروني الذي یتم بسرعة في إطار .ةالتحویلات المالی
یعد نظام تحویل أوتوماتیكي لا یحتاج إلى الذي  SWIFTنظام مصرفیة حدیثة ك وفقا لأنظمةالرقابیة 

یجب تعزیز نظام المراقبة البشري بنظام مراقبة إلكتروني على مستوى وعلیه  .ستخدام العنصر البشريا
  . )2(البنوك

  : )Intégration( مرحلة الدمج - ثالثا 
شكل  قتصادیة لتظهر فيلابدمج الأموال القذرة في الدورة االجاني في هذه المرحلة یقوم 

ستثمارات عقاریة أو اك ،مراعیا في ذلك الإجراءات القانونیةستثمارات ابتوظیفها في  ،قانوني
   .)3(قتصادیة أخرىامشاریع 
و الأموال في هذه المرحلة على البنوك لإعادة إدماج أموالهم في مشاریع ضیعتمد مبیو 

في مجال الإجرام المنظم حترافیة امالیة تعتمد على منهجیة  نتهاج سیاساتامشروعة عن طریق 
بإدماج  واكأن یقوم .ستعمال تقنیات وطرق یصعب الكشف عن المصدر غیر المشروع لأموالهماب

بمنح حیث یقوم البنك  مثلا، القذرة في الدورة المالیة الشرعیة عن طریق الدین المضمون مأمواله
حتیاجاته لإنجاز ال یزید عن مبلغا كبیرا من الما ،صاحب هذه الأموال بمعدلات فائدة قلیلةلقرض 

وبعد ذلك یتم إیداع هذه السندات لدى  ،فیقوم بشراء سندات بالمبلغ الزائد عن حاجاته أي مشروع،
وعندما ینتهي یقوم المقترض  ،ستخدام المشروع المراد إنجازه كضمان للدیناالبنك المقترض مع 

  .ببیع المشروع المنجز ویسدد القرض
رة عن طریق تحویلها االقذتنظیفها من و  أمواله تبییضخص قد قام بیكون الش بهذه الطریقة

   .)4(قانونیةمصرفیة  إلى قرض مدفوع بعملیة

                                                
  .26ص  ،مرجع سابق ،أنظر كذلك عبد االله عبد الكریم عبد االله .38ص  ،مرجع سابق ،ومانشنصر (1) 
 .38 - 33ص  ،مرجع سابق ،عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي(2) 
     .39، ص مرجع سابق ،ميیمفید نایف الدل(3) 
 .51 - 48ص  ،مرجع سابق ،عبد الحكیم مصطفى الشرقاوي(4) 
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تعد هذه المرحلة من أخطر مراحل تبییض الأموال التي یصعب على الأجهزة الرقابیة كما 
  .  نتیجة التحویل النهائي للأموال القذرة إلى أموال مشروعة اكتشافها

  نيالفرع الثا
  مظاهر السلوك المادي للتبییض البنكي

المادي لأي جریمة إما بتصرف إیجابي كالقیام بعمل محظور قانونا كجریمة یتكون السلوك 
 تبییض الأموالأما جریمة  .عن تنفیذ واجب قانوني بالامتناعأو بتصرف سلبي .. .السرقةو  القتل

المتعلقة  سلبي الذي یتخذه البنك إزاء القوانینعبر البنوك فإنها تجمع بین الشكلیین فتبدأ بالموقف ال
تنتهي بالتجسید الفعلي لعملیة التبییض و  .وعدم تنفیذه لأحكامها تبییض الأموالمكافحة و  بالوقایة

كما قد ) أولا( قد یكون إیجابیاالسلوك الإیجابي للتبییض  إذن .التمویه بطبیعتهاو  بإخفاء الأموال
  .)ثانیا( یكون سلبیا
  :ض البنكيیلسلوك الإیجابي للتبیا - أولا

        :الذي قد یأخذ أحد الصور التالیة في فعل الإخفاء تبییض الأموال یتجسد سلوك البنك لارتكاب
أ من القانون رقم /2المادة ذلك نصت على  :عن طریق تحویلها أو نقلها إخفاء الأموال - أ

تحویل الأموال أو «  بیضا للأموالعتبرت تاو  .السابق ذكره )1(15/02/2012المؤرخ في  02- 12
  تمویه الأو  هاإخفاءقصد نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غیر مباشرة من جریمة 

مصطلح الأموال بدلا من  02- 12 رقم قانونالستعمل في اوالملاحظ أن المشرع الجزائري  .» بطبیعتها
جریمة تبییض الأموال التي ینصب علیها  ع محلیوسذلك تكان المشرع یقصد من قد و  .الممتلكات

الممتلكات  :)2(مصطلح الأموال مفهوم واسع یشمل الأموال بكل أنواعهاأن إذ  فعل التحویل أو النقل
ختلاف أنواعها اوالوثائق والمستندات القانونیة ب ،والأموال المادیة أو غیر المادیة المنقولة وغیر المنقولة

ئتمانات مصرفیة أو افي شكل  ، إماي أو الرقمي التي یمتلكها الشخصبما في ذلك الشكل الإلكترون
  .الاعتمادأسهم وأوراق مالیة أو سندات وكمبیالات أو خطابات و  لاتاكات أو حو یش

بالنتیجة تبییض الفإن  ،تماناتئتقدیم الافي البنوك تستخدمها التي  وسیلةالوبما أن الأموال هي 
سائلة إلى بطاقات كأن یتم تحویل الأموال ال ،أو نقلها إلى شكل آخرعن طریق تحویلها  )3(ینصب علیها

                                                
 .15/02/2012في  صادر ،08عدد  ر.جأنظر (1) 

 .سابق ، مرجع02-12من القانون رقم  4/1أنظر المادة (2) 

  .116، ص 2002 ،نشر والتوزیعاغوري، إیناس محمد قطیشات، دار وائل للفأروى فایز ال (3)
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إیداعها بطریقة لیعاد من حساب العمیل صاحب الأموال القذرة أموال سحب وبعدها یتم  )*(مزورة ائتمان
   .)1(خرآأو لدى بنك  ى البنك الذي قام بعملیة التحویلقانونیة في حسابات عادیة لد

من  والنقلالإخفاء  80-02من القانون رقم  02بموجب المادة  يالمصر المشرع  عتبركما ا
  .)2(تبییض الأموالت لعملیا الإیجابيصور الركن المادي 

النقل دون تحدید و  أشاروا إلى عملیتي التحویل ماأنهعین السابقین یشر ما یلاحظ على التو 
  .رفيمصطلحین مختلفین أو مفهومین مرادفین في المجال المص معناهما إن كانا

 واكتفى إلى مصطلح نقل الأموال )3(324/2أما المشرع الفرنسي فإنه لم یتطرق في المادة 
للأموال تحویل العائدات الإجرامیة المباشرة أو غیر المباشرة  ایعد تبییض«  هنصب فقط بالتحویل

نقل  لم یشر إلى عملیةعندما هل المشرع الفرنسي وعلیه نتساءل  .»الناتجة عن جنایة أو جنحة 
 Laعلى عملیة تحویل الأموال ركز فقط ف .العملیتین لتشابهذلك لتفادي التكرار  اصداق كانالأموال 

conversion  التحویل الإلكتروني  فالشائع استخدامه هوا في النظام المصرفي هاستخدام ةكثر ل
یشكل سلوك  قد كما أن مصطلح نقل .البرقي ولیس النقل البرقيولیس النقل الإلكتروني أو التحویل 

أحد صور في صورتها التقلیدیة أو كمادي لجریمة تبییض الأموال في غیر المجال المصرفي 
عن لأموال من دولة إلى أخرى بعیدا كنقل احدود لل ةبر اعالمادي لجریمة تهریب الأموال الركن ال
  . )4(القوانینو  رقابة المصرفیةال

تبییض معظم القوانین الخاصة بمكافحة  قد ركز فيالمشرع الجزائري حتى  هوالملاحظ أن
  من القانون رقم 16ومن أمثلة ذلك ما جاء في المادة  .على مصطلح تحویل الأموال الأموال

  .)5(المتممو  المتعلق بمكافحة الفساد المعدل 2006 ير ففی 20المؤرخ في  06-01
ادة یفي ز ر كبیر بقدتطور أنظمة التحویل المالي عبر العالم قد ساهمت  نضف إلى ذلك فإأ

   .هذه العملیةعن طریق عملیات تبییض الأموال 
السوق المالیة  انفتاحوقد تأثر المشرع الجزائري بأنظمة التحویل المالي الحدیثة نتیجة  

 15المؤرخ في  05- 05من النظام رقم  16حیث حدد بموجب المادة  ،الجزائریة على العالم
                                                

الائتمان عبارة عن صكوك یصعب تزویرها تحمل بیانات خاصة بصاحبها كالاسم واللقب والعنوان، رقم  بطاقات - *
الحساب یستفید صاحبها من خلالها على بعض الخدمات أو السلع من طرف البنك في حدود مبلغ معین مقابل تعهد 

  .30، 29بنك في المیعاد المحدد، أنظر زینب سالم، مرجع سابق ص حامل الصك بإعادة المبلغ إلى ال
 .127ص  ،مرجع سابق ،الدلیمي یفمفید نا (1) 
 .150ص  ،مرجع سابق ،قيفعمر وعیسى ال (2) 

(3) Loi n° 96-392 du 13 mai 1996, modifiant et complétant le code pénal français, Dalloz édition, Paris 
France, 2001. 

 . 103، ص مرجع سابقأمجد سعود الحزیشة،  (4) 
 .08/03/2006في  صادر ،14عدد  ر.جأنظر  (5)
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صور التحویلات الإلكترونیة المعمول ) الملغى(لإرهاب تعلق بتبییض وتمویل امال 2005دیسمبر 
ووضع بموجب . )1(Atci)و Artsو(Swift المصرفي الجزائري والمتمثلة في نظام بها في النظام 

المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع  2005دیسمبر  15المؤرخ في  06-05النظام رقم 
نظام المقاصة الإلكترونیة  المتمثل فيو  (Atci)الخاصة بالجمهور العریض أحكام خاصة بنظام 

 .)2(ما بین البنوك الجزائر للمقاصة كنبالمصرفیة ب

   :تتحقق هذه الصورة بطریقتینو  :ستخدام عائدات الجرائماإخفاء الأموال عن طریق  -ب
  یفهاظتو و  حیازتهاو  الأموال باكتسابقیام البنك  -  

  .الأموالتبریر الكذب عن مصدر التسهیل  -  
  :استخدامهاالأموال وحیازتها أو توظیفها أو  باكتسابقیام البنك  -1

أحكام خاصة بتجریم عملیات تبییض التشریعات الوطنیة و  كل المواثیق الدولیةتضمنت 
أو ظیفها أو تو  تهاأو حیاز  هاباستكاعن طریق  إخفاء العائدات الإجرامیةالأموال الناتجة عن 

 قانونالج من /2المادة في  الحالات هى هذعلنص و بذلك ائري المشرع الجز قد تأثر و  .هاستخداما
مع  استخدامهاالأموال أو حیازتها أو  اكتسابیعتبر تبییض الأموال  «: هاالآتي نص 02-12 رقم

المادة  نصت على ذلككما  .)3(» علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها أنها تشكل عائدات إجرامیة
لمبادئ الدستوریة والمفاهیم الأساسیة للنظام القانوني لأنه مراعاة  «بنصها فینا  اتفاقیةج من /1

الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من جریمة  استخدامأو حیازة أو  اكتسابللدولة یجرم 
  . )4(» لخا ...من الجرائم المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة أ من هذه الفقرة

  ب من قانون غسل الأموال رقم/1المادة على ذلك نصت أما في القانون المصري فقد 
أموال  اكتسابسلوك ینطوي على  الأموال كلغسل  یعد «المعدل والمتمم التي جاء فیها  02-80

  .)5(» لخا ...استثمارهاأو حیازتها أو التصرف فیها أو إدارتها أو حفظها أو إیداعها أو ضمانها أو 
یمكن أن یتحقق بها السلوك المادي لجریمة ال أخرى والملاحظ أن المشرع المصري أضاف أفع

دارته أو حفظه أو إیداعه أو ضمانه و تبییض الأموال تتمثل في     .ستثمارها                 ٕ                                    التصرف في المال وا 

                                                
 .23/04/2006في  صادر ،26عدد ر .ج(1) 
المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع  ،2006دیسمبر  05المؤرخ في  06-05نظام رقم الأنظر المادة الأولى من  (2)

  .23/04/2006صادر في  ،26ر عدد .ج ،الخاصة بالجمهور العریض الأخرى
 .، مرجع سابق02- 12قانون رقم (3) 
 .119، 118ص  ،مرجع سابق ،محمد علي العریان (4) 
 .150 ص ،مرجع سابق ،قيفعمرو عیسى ال(5) 
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نما  أشار في الفقرة الثانیة من المادة                                                  ٕ     أما المشرع الفرنسي فإنه لم یتطرق إلى هذه الصورة وا 
تسهیل التبریر الكاذب لمصدر هي و  للتبییضقانون العقوبات إلى صورة أخرى من  324

   .)1(الأموال
المصرفي خاصة تبییض أسالیب العقبة في تحدید أكبر یشكل ) 2(یةمصرفتعدد الخدمات ال   ّ إن  

یصعب الكشف عن هذه الجریمة إذا دخلت الأموال في ذمة البنك عن طریق إذ  ،صورته الثانیةفي 
على  نو المشرع صوعلیه حر  .هاالفصل بین ةبو صعل ستخدام أو التوظیفلاالكسب أو الحیازة وا

صاحب الحق فیها أو مالكها قبل و  على كل الأموال ومصدرها للاستعلاملتزامات على البنوك اوضع 
   .)3(نقود أو ودیعة صكوك أو في شكل إیجار خزائن تسلمها سواء في شكل ودیعة

 والاستخدامالكسب أو الحیازة عن طریق  یعتبر مبیضا للأموالالبنك  أنسبق  ما یترتب على
كسب الأموال غیر المشروعة فی .لزبائنه هامدقیي تال ةالمصرفیالخدمة حسب  للعائدات الإجرامیة

دائع تحت الطلب أو و  وأ ،ودائع النقود مع العلم بمصدرها الإجرامي استلام قبولعند ستعملها یو 
المؤرخ  11-03من الأمر رقم  66دة نص علیها المشرع الجزائري في الماالتي  الائتمانحسابات 

 همن خلال هذ بنكیقوم الحیث  .)متممو  معدل(المتعلق بالنقد والقرض  26/08/2003في 
 هاستثمار ایقوم بثم  ذات المصدر الإجرامي یودع فیه أموالهلشخص  فتح حساب جاريب )4(العملیة

 البنكعلى أن یبقى دین في ذمة  نكبالمودع إلى الهذا المال من  ةتنتقل ملكیو  .الكا لهاباعتبارها م
وتصرف فیها ثم یردها إلى المودع استثمر عائدات إجرامیة  بنكبهذا یكون الو  .)5(هصاحب اتجاه

  .أو مختلطة بأموال مشروعة مشروعة من أموالطلبها  دعن
 الاستثمارحسابات ( دخاریةلاعن طریق الودائع اأن یقوم البنك بالتبییض كما یمكن 

یقوم مبیضو  إذ .ستثمار أموالهافي خدمات یقدمها المصرف للمودع من أجل  تكمنتي ال )المشترك
في مشاریع مع علم البنك بذلك  القذرةستثمار أموالهم اي فبمشاركة البنك  في هذه الحالة الأموال

  .اتبو والسح اتید فیه الإیداعتقیقوم هذا الأخیر بوضع تحت تصرف المودع دفتر توفیر خاص و 
                                                

(1)Article 324/1 de la loi N° 96-392 du 13/05/1996, op.cit. 
 الأعمال )المعدل والمتمم( المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت  26في  المؤرخ 11-03من الأمر رقم  66تعرف المادة (2) 

دارة هذه تلقي الأموال من الجمهور و وعملیات  «على أنها المصرفیة                                               ٕ          القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا 
  ها نصب 03- 88والنقد رقم  من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 31وتقابلها في القانون المصري المادة  »الوسائل 

كل نشاط یتناول بشكل أساسي واعتیادي قبول الودائع والحصول على تمویل واستثمار تلك الأموال في تقدیم یجري العرق « 
 .27/08/2003صادر في  ،52ر عدد .ج، »المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك 

 .116 ،115ص  ،مرجع سابق ،مان عبد المنعمیأنظر كذلك سل .18 -  11 ص ،مرجع سابق ،زینب سالم (3)
ف ودیعة النقود على أنها تلقى البنك لأموال من أشخاص طبیعیین أو معنویین في شكل إیداعات ویكون للبنك    ّ تعر  (4) 

فهذا النوع من الودائع لها طابع خاص إذ  ،الحق في التصرف فیها على أن یردها إلى المودع أو المدخر عند الطلب
  .44ص ،مرجع سابق ،أنظر محمود صوان .ابة قرض الزبون المقرض والبنك المقترضتعتبر بمث

 .121ص  ،مرجع سابق ،محمود حسن صوان(5) 
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 )المخصص الاستثمارحسابات ( الاستثماریةالصورة عن طریق الودائع التبییض في هذه قد یتم و 
في مشاریع  استثمارهاالأموال من اجل  يبقبول الودائع النقدیة من مبیض حالةال هفي هذ البنكإذ یقوم 

ذا لم یتب )1(الاتفاقغراض معینة حسب لأ محددة أو حقق                                      ٕ         شرط أن تبقى هذه الأموال ملكا لأصحابها وا 
  .المشروع المزمع المساهمة فیه یقوم البنك برد هذه الأموال إلى أصحابها

التي یحفظها  )2(حیازة فیتحقق عند قبول البنك لودائع الصكوكض عن طریق الیالتبیأما 
یكون و . ما یحققه من فوائد في شكل قروض تحصیلغرض ول .العمیل لدى البنك للمحافظة علیها

بموجب هذه العملیة ف .یعلم أنها ذات مصدر إجرامي كانو  ،لودائعه اهذتسلم  البنك مبیضا إذا
دون أن یكون له لا حق استعمالها ولا التصرف فیها إلا بناء على طلب یصبح البنك حائزا فقط 

بعد إیداع هذه الصكوك في شكل أوراق مالیة ویتحقق التبییض في هذه الحالة . ملكهایالعمیل الذي 
هذا الأخیر طلب ثم ی ،هإلى عمیل ه البنكسلمیأخرى مقابل وصل إیداع  كأسهم أو سندات مالیة

الأوراق المالیة وعند حلول الأجل للوفاء بالدین یقوم المتمثل في مقابل ضمان و  هقرض من بنك
   .)3(بیعها وتحصیل الدین منهابالبنك 

یتضمنها  كما یمكن للبنك أن یتلقى أموالا غیر مشروعة من خلال أنشطة مصرفیة أخرى لم
في القانون التجاري عند تحدیده للأعمال المشرع الجزائري كعملیة إیجار الخزائن الحدیدیة 

، وذلك 01-05المعدل والمتمم للقانون رقم  02-12المصرفیة، إلا أنه نص علیها في القانون رقم 
رة إیجار ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم یستعمل عبا. 7منه إثر تعدیله للمادة  4في المادة 

نما استعمل  نص علیه القانون التجاري المصري في  يذال )4(مصطلح تأجیر صندوق          ٕ            الخزائن، وا 
هو مودع في  وحافظ لسریة ماومن خصائص هذه العملیة أن یكون البنك حارسا  .منه 316المادة 
ذا كان من خصائص هذه الودیعة هو عدم علم البنك بم. )5(الخزانة با فإنه یعتبر مرتكحلها  ٕ                                                وا 

  .حافظا لأموال ذات مصدر إجراميلأنه یعد  هاعن مصدر  رلجریمة تبییض الأموال إذا لم یستفس
         :تسهیل التبریر الكاذب لمصدر الأموال أو المداخیل المتحصلة من جنایة أو جنحة -2

حسب جعل المشرع الفرنسي هذه الصورة من أهم الصور التي تتحقق بها جریمة تبییض الأموال 
                                                

 .123 - 121ص المرجع السابق،  ،محمود حسن صوان(1) 
الهلاك أو ودائع الصكوك عبارة عن عقد بین العمیل والبنك بتسلیم بموجبه أوراق مالیة للحفاظ علیها من السرقة و (2) 

. لبنك التصرف فیها إلا بطلب من العمیللولا یجوز  .تحصیل ما تحققه من عائدات أو ردها إلى العمیل عند طلبها
 .17، 16ص ،مرجع سابق ،ینب سالمز  انظر

 .18 ص ،مرجع سابق ،ینب سالمز (3) 
یجب على الخاضعین أن یتأكدوا  « 01-05من القانون رقم  7المعدلة للمادة  02-12من القانون رقم  4تنص المادة  (4)

قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم  وعناوینهم كل فیما یخصهمن موضوع وطبیعة النشاط وهویة زبائنهم 
 .»أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو القیام بأي عملیة أو ربط علاقة أعمال أخرى 

 .19و 18، مرجع سابق، ص مزینب سال(5) 
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 :بنصها 1996ماي  13المؤرخ في  392- 96من القانون رقم  324/1المادة  جاء في ما
« Le blanchiment est le fait de faciliter par tout moyen, la justification 

mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime 
ou d’un délit ayant procuré a celui-ci un profit direct ou indirect. ».     

لم یحدد الوسیلة التي یتم بها التبریر الكاذب  هذه المادة أن المشرع الفرنسي یلاحظ من خلال
التسهیل بأي وسیلة التبریر لم یبین ماذا یعني بعبارة و  ،مثل ما قام بها المشرع الجزائري والمصري

لهذا في اعتقادنا و  والإخفاء متعددةوسائل التمویه فإن هو معروف  اكمو . الكذب لمصدر الأموال
لخ ا.. .والتصرف أو الحفظ الاستخدامالمشرع الفرنسي لم یرد حصرها في الكسب والحیازة أو أن 

الأموال إلى البحث عن سبل  بمبیضيؤدي مما ی ،حصر هذه السلوك في صورة معینةیلا حتى 
  .)1(أخرى لم یذكرها المشرع

   :البنكيتبییض للك السلبي السلو  صور -  ثانیا
عن القیام بعمل  الامتناعبتشریع جنائي لة الجاني خالفمعن طریق تتم الجریمة بهذه الصورة 

  . )2(متناع أو الجریمة السلبیةلابجرائم ا المعروفةو  یأمر به القانون
   :یجب توفر العناصر التالیة الامتناعوحتى تتحقق جریمة 

  .  یجابي معینالإحجام عن القیام بفعل إ -1
  . ضرورة توفر واجب قانوني یلزم القیام بهذا الفعل -2
         .)3(لدى الجاني الامتناعتوفر إرادة  -3

نماو  ،الغایة الإجرامیة لا تتحقق فقط عن طریق الفعل الإیجابيیترتب على ما سبق أن   ٕ    ا 
ة لبنك یبدأ جریمفا. قانوني واجب تنفیذعن الإرادي  الامتناععن طریق أیضا  تحققها یمكن
متناع عن القیام بواجب لاكا ،بیر الوقایة من تبییض الأموالامتناع عن تطبیق تدلابا ضیالتبی

 ،السجلات الخاصة بالعملیات المصرفیة حفظمتناع عن لاا وأ ،البحث والتحري عن هویة العملاء
خر یتمثل في آف تصر  ینتقل إلىثم . عدم القیام بواجب الإخطار بالشبهة للهیئة المتخصصة وأ

لغایة قطع  ذلكو  ،أو التمویه بالمصدر غیر المشروع للأموال غیر المشروعة بالإخفاءفعل إیجابي 
   .متلاكها أو تحویلهااحیازتها أو بمصدرها غیر المشروع و  الصلة بین الأموال المودعة لدیها

من أهم عناصر متناع لاا یعتبرإذ أن التبییض البنكي ذا طابع مزدوج على ما سبق  یترتب

                                                
(1) Michel Vérom, Droit pénal des affaires, Dalloz édition, 2007, p 97. 

اذ موقف سلبي اتجاه قاعدة قانونیة جنائیة تفرض ختتمثل في قیام الجاني بات: Délit d’omission الجریمة السلبیة) 2(
الوجیز یعة، قسوأحسن بو  .25أنظر عادل قورة، مرجع سابق، ص . علیه القیام بها فیمتنع على القیام بها بصفة إرادیة

 . 83، ص 2002في القانون الجزائري العام، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
 .125 - 124ي، مرجع سابق، ص بعز الدین الدیناصوري، عبد الحمید الشوار ) 3(
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الامتناع عن تنفیذ التزاماتها یؤدي حتما إلى ف .عبر البنوكالمادي لجریمة تبییض الأموال  الركن
    .حصول هذه الجریمة

  لثالمطلب الثا
  الركن المعنوي

 ،                                                      ً                           ترتبط المسؤولیة الجزائیة للشخص بالأهلیة التي تجعله قادرا  على تحمل التبعیة الجنائیة
   ً         عدما  بالنیة و  الجریمة مرتبطة وجوداف. في سلوك الجاني الآثمةلإرادة بعنصر ا التي ترتبطو 

قد تستند الواقعة الإجرامیة إلى نشاط مادي لشخص معین دون توفر بمعنى  .الإجرامیة لدى الجاني
 فاءنتلالعقاب رغم تمتعه بأهلیة تحمل التبعیة الجنائیة استحق بالتالي لا یو  ،لدیهثمة لآالإرادة ا

  .نائيالقصد الج
 عمدیة ،على ضوء ما سبق تنقسم الجریمة بالنظر إلى ركنها المعنوي إلى نوعین من الجرائم

راغبا في تحقیق و  یكون الجاني عالماعندما  )1(أي القصد الجنائي الآثمةفیها الإرادة  وفرالتي تت هيو 
ذو  هي الجریمة،و  نتیجة حتمیة لأفعاله   .رادته في ذلكلم تتحقق النتیجة یكون لسبب لا دخل لإ إ  ا 

 التي تتحقق عن طریق الخطأ غیر العمدي حیث یكون الجاني لا یعلمو  وجرائم غیر عمدیة
ستحقاق العقاب لایكفي ففي هذه الحالة  .لا یقصد تحقیق النتیجة التي آلت إلیها أفعاله المادیةو 

                                                
 والوعيهو انصراف إرادة ما لتحقیق جریمة مع العلم بكل عناصر الجریمة من حیث واقعها المادي  :القصد الجنائي) 1(

   .503و 501أنظر عز الدین الدیناصوري وعبد الحمید الشواري، مرجع سابق، ص  .الإجرامیة بالنتیجة
معظم التشریعات الجنائیة ومن بینهم المشرع الجزائري لم یقدم تعریف للقصد الجنائي إذ اكتفى بالنص علیه بمصطلح  

 160و 158و 155و 73تقنین العقوبات نشیر إلى المواد  ففي .العمد سواء في قانون العقوبات أو التشریعات الأخرى
اهتم بهذه المسألة فقد الفقه  أما 264و 254و 180والمادة  07و 06و 05و 04و 03مكرر  160مكرر و 160و

 حیث أنقسم إلى الفقه التقلیدي والمذهب الواقعي، فأنصار المذهب التقلیدي الذي یتزعمه الفقهاء الثلاث وهم نورمان
Normand  قارو وGarrand  وقارصونGarçon عرفوا القصد الجنائي كما یلي:  

- Garrand : هو إرادة الإضرار  وأ عامتنلى الخروج على القانون بعمل أو اإیمثل القصد الجنائي اتجاه إرادة الجاني
  .بمصلحة یحمیها القانون الذي یفترض العلم به عند الفاعل

- Garçon : بأنه یقوم بعمل غیر شرعيیعرفه على أنه علم الجاني.  
- Normand : وهو علم الجاني بأنه یقوم مختارا  بارتكاب الفعل الموصوف جریمة في القانون وعلمه أنه بذلك یخالف                                                              ً                              

  .أوامره ونواهیه
  یعرف القصد الجنائي بأنه ارتباط وثیق بین النیة  Ferriأما أصحاب المذهب الواقعي الذي یتزعمه فیري  

ثبات خطورة الفعل على المجتمع حیث یق ،والباعث نما هي إرادة محددة أو باعث وا                                ٕ                             ٕ                              ول أن النیة لیست إرادة مجردة وا 
وكذلك المشرع الفرنسي حیث یأخذ بالنیة الإجرامیة بغض النظر  ،والمشرع الجزائري أخذ بنظریة المذهب التقلیدي

 .                 106 -  103عام، مرجع سابق، ص أنظر في ذلك أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي ال .عن الباعث
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                                .)1(ئيهو ما یسمى في القانون بالخطأ الجزاو  .حتیاطلاعدم او  الرعونةو  توفر الإهمال
تعتبر من الجرائم العمدیة التي تفترض توفیر القصد فإنها جریمة تبییض الأموال لبالنسبة أما 

  .)2(الإرادةو  العلم هالجنائي بعنصری
 تتحقق جریمة تبییض الأموال بالعلم بالمصدر غیر المشروع للأموالأنه  یستخلص مما سبق

لهذا یشترط في القصد الجنائي و  .مصدرها غیر المشروعو  ني إلى قطع الصلة بین الأموالنیة الجا واتجاه
البنك مرتكبا لجریمة تبییض یكون  علیهو  .)3(                                        ً      ً لهذه الجریمة بالإضافة إلى القصد العام قصدا  خاصا  

دخالها في دورة المالیة الیومو  الأموال إذا توفر لدیه العلم بالمصدر غیر المشروع للأموال طه انشلیة ٕ                             ا 
لكن و  .الخ لغرض إخفاءها والتمویه بمصدرها غیر المشروع...عن طریق تحویلها أو نقلها فيالمصر 

 م أن الإرادةلعالالإرادة، مع و  السؤال المطروح باعتبار البنك شخص معنوي كیف یتحقق لدیه العلم
  لیة ؟ عقو  نفسیة اعتباراتالإدراك لا تثبت إلا للشخص الطبیعي، لأنها تقوم على و 

 إسنادتقبل ما أن المسؤولیة الجزائیة تقتضي توفر خطأ شخصي صادر عن إرادة واعیة ك
هو یرتكب جریمة و  فكیف یمكن إسناد هذا الخطأ إلى البنك كشخص معنوي .رتكبهامن  الفعل إلى

ذا  )الفرع الأول(حقیقة الأموال المبیضة و  كیف یتحقق علم البنك بمصدرو  .تبییض الأموال  تم ٕ    وا 
إرادته  اتجاهفماذا عن العنصر الثاني للقصد الجنائي وهو  ةالإجرامیعلمه بالعائدات  صستخلاا

                                       ).الفرع الثاني(مصدرها غیر المشروع و  إلى قطع الصلة بین الأموال
                                                

                                                     ً                                                لم یعرف الخطأ الجزائي من طرف التشریع إلا أنه یعرف عموما  على أنه تقصیر من الشخص في أداء واجبه القانوني ) 1(
ید بسبب إهماله وعدم التحلي بواجب الحیطة والحذر الذي یفرضه القانون ویحدد القضاء المعیار المعتمد علیه في تحد

أنظر كذلك عبد االله سلمان،  .التي وجد فیها الجاني هاالخطأ وهو معیار الرجل العادي الذي یوجد في الظروف نفس
 .             241 - 239مرجع سابق، ص 

لا تخلف القصد الجنائي )2( فحسب أنصار .                                                                     ٕ                     فالعلم الذي یجب توفره في جانب الجاني هو العلم بكافة عناصر الجریمة، وا 
العلم یعتبرون أن العلم بالسلوك المخالف للقانون كافي لقیام الجریمة دون البحث في إرادة الجاني لتحقیق نتیجة نظریة 

لوجود الجریمة، في حین أن عناصر العلم  الجریمة، لكن ما یؤاخذ على هذه النظریة أنها تكتفي بتوفرمعینة وهي 
نظریة مناهضة لنظریة العلم وهي نظریة الإرادة التي تعرف  القصد الجنائي یتمثل في العلم والإرادة، وعلیه ظهرت

القصد الجنائي على أنه اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق الفعل الإجرامي إذ لا یكفي عنصر العلم بدون إرادة لتحقیق 
لا لما وجدت التفرقة بین الجرائم ا نما لا بد من ارتباط العنصرین ببعضهما البعض وا  لعمدیة وغیر                 ٕ                                            ٕ                                 القصد الجنائي، وا 

وقد اعتمد المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى كالقانون الفرنسي والمصري بهذه النظریة في . العمدیة
القوانین المكافحة لجریمة تبییض الأموال، واعتبر عنصري العلم والإرادة جوهر القصد الجنائي، وهذا ما لوحظ في 

 .  154و 153ورة، مرجع سابق، ص قعادل انظر  ).لمعدل والمتمما( 01-05المادة الثانیة من القانون رقم 
                        ً  رتكاب فعل یعلم أنه محظورا  لایتمثل القصد العام في انصراف إرادة الجاني : الفرق بین القصد العام والقصد الخاص) 3(

  .قانونا وهو القصد الذي یشترط توفره في كافة الجرائم العمدیة
ایة التي یقصدها الجاني من ارتكاب الجریمة أو الغرض الذي یسعى إلى تحقیقه من أما القصد الخاص فیتمثل في الغ 

 .                  107مرجع سابق، ص العام،  الجزائيالوجیز في القانون أنظر أحسن بوسقیعة،  .سلوكه الإجرامي
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  الفرع الأول
  حقیقة الأموال المبیضةو  مصدربعلم البنك 

  خص المعنوي تشكل نقطة تحول هامة في تطور القانون لشائیة لأصبحت المسؤولیة الجز 
 حیثخاصة في المجال المالي  ،شهده العالم من تقدم حضاريیفهي ولیدة ما  ،والفقه الحدیث

أصبحت الأشخاص المعنویة لاسیما البنوك ذات أهمیة كبیرة لما تنهض بها من أعباء جسمیة 
 مما تشكل خطورة ،والانحراف             ً         ا أصبحت مصدرا  للجریمةكم .الطبیعیین القیام بهایعجز الأشخاص 

لأشخاص الإنساني للكن مصدر هذه الخطورة نابع من السلوك  .تهدید على سلامة المجتمعو 
قانون بالممثلین الشرعیین الالمعبر عنهم في و  لحسابه أو مصلحتهو  باسمهالطبیعیین الذین یعملون 

لقاء المسؤولیة علیه همجرائملتنفیذ  یتخذون البنك كأداة الذینالقانونیین أو  كما اعتبرها الكثیر  . ٕ                    وا 
ما كانوا یستطیعون  نحرافات مالیةا یتخفون ورائه فیما یصدر عنهم منقناع من المجرمین ك

  .                              دون إلقاء التبعیة الجنائیة على البنك ارتكابها
أثناء أدائهم لعملهم أعضاءه ة المشتركة لممثلیه أو إذن إرادة البنك تكمن في الإرادة الجماعی

إرادة عن لیس و  الشخص الطبیعي عن إرادته هو یعبر الإطار اذهخارج لأن  ،لحسابهو  المصرفي
البنك مسؤولا جزائیا عن عملیات تبییض الأموال التي یرتكبوها لحسابه یكون  لهذاو  .تهمؤسس
مكرر من تقنین العقوبات  )1(51لما نصت علیه المادة ذلك تطبیقا و  كذا ممثلیه الشرعیینو  أجهزته

 العقوبات الفرنسي المعدل قانونمن  )2(2-121المادة  التي تقابلها. )المتممو  المعدل(الجزائري 
   :ضمن نصها ما یليالمتالمتمم و 

« Les personnes morales, à l’exclusion de l’état sont responsable 
pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas 
prévus par la loi ou les règlement des infractions commises pour leur 
compte, par leurs organismes ou représentants ».  

أو أخذا بنظریة الجهاز  الجزائري والفرنسي قدالمشرعین من  كلا یستخلص أن سبق على ضوء ما
مستبعدین في ذلك نظریة  ،في تحدید علاقة الشخص المعنوي بالأشخاص الطبیعیین الممثلین لهالعضو 

 یستخدمه في تحقیق نشاطهو  سم القانوني لهجإذ یعتبر العضو المكون له بمثابة ال .الوكالة أو النیابة
. )3(خص المعنويعمل أو نشاط الش عن یعبرلحسابه و  باسمهیمارسه  بالتالي كل نشاطو  .أغراضهو 

                                                
لجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة لدولة واا باستثناء « )المعدل والمتمم(مكرر من تقنین العقوبات  51تنص المادة ) 1(

العامة الخاضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته 
 .»أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك 

(2  ) Loi N°92-683 du 23 Juillet 1992 complétant et modifiant le code pénal français, op.cit.     
 . 75و 52، ص مرجع سابقمحمد أحمد سلامة الشروش، ) 3(
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التي یرتكبها الأشخاص  تبییض الأموالجریمة جزائیا عن  مسئولاالبنك یكون على هذا الأساس و 
  .)1(هم على علم بالواقعة الإجرامیةو  العاملین لحسابهو  الطبیعیین الذین یمثلونه تمثیلا قانونیا

في الركن المعنوي لأن ن) النص التشریعي(والعلم الذي یقصده المشرع لیس العلم بالقانون 
نافیا مو  صور غیر منطقيتلجریمة تبییض الأموال بسبب جهل الفاعل لقاعدة تشریعیة یعتبر 

نما و  .بجهل القانون الاعتذارعدم جواز  مبدأو  )2(للعدالة العلم بالمصدر  نا هوالعلم المطلوب هٕ     ا 
أما إذا كان البنك  .متحصل من جریمة المبیضأن یعلم البنك بأن المال و  .غیر المشروع للأموال

بحسن نیة أنه من مصدر  واعتقد یجهل بالطبیعة غیر المشروعة للمال المحول أو المودع لدیه
لكن السؤال المطروح  .لأن هذه الجریمة عمدیة عنصر العلم لانتفاءنظیف فلا قیام للقصد الجنائي 

للبنك هل الموظف ائیة ز من هم الأشخاص الذین یفترض فیهم العلم حتى تقوم المسؤولیة الج
ذا تم تحدید هؤ و  )أولا( البسیط أو المسؤول عن الإدارة الفعلیة للبنك هو الوقت الذي یفترض ما لاء ٕ                ا 

  ؟ )ثانیا(فیه العلم بالمصدر غیر المشروع للأموال 
  :الأشخاص الذین یفترض فیهم العلم بعناصر جریمة تبییض الأموال - أولا

 مكرر من قانون العقوبات الجزائري المعدل 51مادة لا اتفقا كل من المشرع الجزائري في
في عدم  ،المتممو  المعدل قانون العقوبات الفرنسيمن  2-121المادة المشرع الفرنسي في و  المتممو 

 ،ائیاز عناصر الجریمة حتى یكون الشخص المعنوي مسؤولا جبلأشخاص المعنیین بالعلم تحدیدهم ل
خاصة أن أجهزة الشخص  ؟فماذا یقصد بذلك .ثلیه الشرعیینأجهزته أو ممبالإشارة إلى  یاكتفاإذ 

فهل یعني به أعضاء مجلس الإدارة أو الأمانة العامة أو . إلى أخرىشركة المعنوي تختلف من 
أو الوكلاء  DGأو المدیر العام  PDGالممثلین الشرعیین الممثلین في الرئیس المدیر العام 

  ؟قضائیاالذین ینبون عنهم قانونیا أو  الآخرین
ً                        بناء  علیه یطرح التساؤل حول  رتكبه فقط تالتبییض الذي البنك جزائیا عن  إمكانیة مساءلة   

أم تمتد مسؤولیة البنك إلى  .هم على علم بعناصر الواقعة الإجرامیةو  نو ه الشرعیو ممثلو  أجهزته
 هو یعلم بماهیةو  ي حالة صدور الفعل من طرف موظف بسیط لدى البنكف ذلكو  ،غیر هؤلاء

  ؟فعله
ائیة ز مكافحة لجریمة تبییض الأموال واضحة في تحدید نطاق المسؤولیة الجاللم تكن القوانین 

الإخطار أو حتى یفترض فیهم العلم  ذینال ینیخص الأشخاص الطبیعیفیما  ،لشخص المعنويل
 عنصر مهم من عناصراعتباره و  العلمباشتراطها لعنصر  اكتفتبالشبهة للهیئة المتخصصة، بل 

                                                
 .88و 87، ص 2001مصر،  ،، السیاسة الجنائیة في مواجهة غسیل الأموال، دار النهضة العربیة، القاهرةكبیشمحمود ) 1(

 .64 - 63سابق، ص وسیم حسام الدین الحمد، مرجع ) 2(
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لقیام لوحده  الخطأ لا یكفيعنصر أن بمعنى  .)1(د الجنائي لا یقوم الركن المعنوي من دونهقصلا
   .)2(جریمة تبییض الأموال

أي أن علم الجاني بالمصدر  ،)3(نيیقیبالعلم ال ایكتفالفرنسي االملاحظ أن المشرع الجزائري و و 
عكس ما جاء في وهذا  .مغیر المشروع للأموال المودعة لدیه دون التوسع في عنصر العل

التوصیات الأربعین حیث أنها لم تشترط أن یعلم مثلا البنك مباشرة بعدم مشروعیة المصدر 
نما یكفي لتوفر هذا العلم و  ،المشبوه للأموال من مجموعة الظروف الموضوعیة التي  استخلاصهٕ                          ا 
المصرفیة محل الشك  فیكفي لتوفر عنصر العلم والقصد الجنائي إحاطة العملیات ،تحیط بالجریمة

لذلك یلزم على البنوك حتى لا تتورط في عملیات تبییض الأموال أن تتحلى و  .)4(بظروف ملابسة
أن تتخذ التدابیر اللازمة للتحقق من هویة العملاء في كل عملیة و  الیقظةو  الحذرو  بالحیطة
بلاغ الجهات المتخصصة عن العملیات المشبوهةو  مصرفیة لا و  ٕ                                         ا     .الجزائیة تهاؤولیمس )5(انعقدتٕ   ا 

الذي  یة لم تحدد المسؤول الفعليغربما تقدم یلاحظ أن معظم التشریعات العربیة والعلى ضوء 
على عاتق البنوك أو  زاماتالتإذ في كل مرة عند وضع  .البنك حتى یسأللعلم یجب أن یتوفر فیه ا

نما یرد النص و  المؤسسات المالیة لا یذكر المدیر أو المسیر  ككیان معنوي مثلما فعل لبنككخطاب لٕ              ا 
المعدل لنص  13/02/2012المؤرخ في  02- 12من الأمر رقم  4المشرع الجزائري في نص المادة 

الآتي  المتعلق بمكافحة  تبییض الأموال 06/02/2005المؤرخ في  1-05من القانون رقم  7المادة 
 ...عناوینهمو  هویة زبائنهمطبیعة النشاط و و  یجب على الخاضعین أن یتأكدوا من موضوع « :نصها

یتعین على الخاضعین أن یتوفروا  « :مكرر من القانون السالف الذكر 7كذلك في المادة  جاءو  .» لخا
على منظومة مناسبة لتسییر المخاطر قادرة على تحدیدها إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون أو 

الحرص و  ات اللازمة لتحدید أصل الأموالكل الإجراء واتخاذ معرضا سیاسیا المستفید الحقیقي شخصا
  . »مستمرة لعلاقة العمل و  مشددة على ضمان مراقبة

في حالة عدم تأكد الخاضعین و  «على التوالي  10و 9المعدلة للمواد  6في المادة  نصكما 
                                                

    .152سابق، ص  شریف سید كامل، مرجع) 1(
  .تحویل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل   -  أ

         .مع علم الفاعل ...للأموالغیر المشروعة  الطبیعة هإخفاء أو تموی -ب
           . اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها مع علم الشخص -ج
 ". مع العلم بذلك" ل المصر حیث ینص المشرع أنظر كذلك المادة الثانیة من القانون مكافحة جریمة تبییض الأموا 

، 1991مصر،  –هدى حامد قشقوش، جریمة غسیل الأموال في نطاق التعاون الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة ) 2(
 . 35و 34ص 

 .، مرجع سابق01- 05والمتمم للقانون رقم  ، المعدل02-12الأمر رقم من  2المادة  ت على ذلكنص )3(
(4) Raphaëlle Parizot, La responsabilité pénale a l’épreuve de la criminalité organisée, thèse de 

doctorat en droit, université paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2006, p 104.  
(5) Ibid. 
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بكل الطرق القانونیة عن هویة المستفید  الاستعلامعلیهم  تعینیمن تصرف الزبون لحسابه الخاص 
  .» الأمر الحقیقي بالعملیةأو 

إذا تمت عملیة ما في ظروف من التعقید غیر عادیة أو  « :فقد جاءت كما یلي 10أما المادة 
أو إلى محل مشروع أو في الحالات التي یفوق  اقتصاديغیر مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر 

 والاستعلام ن أن یولها عنایة خاصةمبلغ العملیة یتم تحددیه عن طریق التنظیم یتعین على الخاضعی
  . » الاقتصادیینهویة المتعاملین و  كذا محل العملیةو  وجهتهاو  من مصدر الأموال

أن المسؤولیة الجزائیة تقع على البنك بغض النظر عن الشخص الذي  یترتب على ما سبق
بنك یمثله فال .ارتكاب جریمةنحرافه سیؤدي إلى اعلم أن ی إذ یكفي أنهض یجریمة التبی ارتكب

 ن، فمهما كانت صفة هؤلاء، مسیرین أو مدراء أو موظفین فإن الجریمة تقعو شخاص طبیعیأ
 وأن یكون ممثله الشرعي والقانوني لحسابهو  باسمهبشرط أن یكون ذلك عن فعله تترتب مسئولیته و 

  .      من أحد أعضاءهأو 
   :المبیضع للمال و توفر العلم لدى البنك بالمصدر غیر المشر  میعاد - ثانیا

غیابه یعني و  تبییض الأموال،العلم عنصر جوهري لقیام العنصر المعنوي لجریمة  یعتبر
العلم لدى البنك حتى  ائیة، لكن السؤال المطروح هو ما هو الوقت اللازم لتوفرز المسؤولیة الج انتفاء

  ؟ ةائیز جلیته المسؤو  متقو 
ً  ات مصرفیة بسیطة لا تستغرق وقتا طویلا  تم بعملیتقد یومیا خدمات مصرفیة البنك یقدم                                   

تتم  تبییض الأموال عبر المصارف جریمة بما أنو . لإنجازهاوقت طویل كما قد تتطلب  .لإتمامها
العملیة المصرفیة التي  باختلافتختلف طبیعتها   ّ    فإن ها  من خلال الخدمات التي یقدمها البنك،

تم في مرحلة الإیداع أو التوظیف حیث تفقد . كذلك المرحلة التي تمت فیهاو من خلالها  ارتكبت
یقوم مبیضو الأموال في هذه المرحلة بإدخال الأموال القذرة التي تم تحصیلها من أي جریمة داخل 

 الانتباهبعدها یتم نقلها إلى بنوك أخرى عن طریق التحویل المصرفي دون و  ،الجهاز المصرفي
ملزم  البنكعلیه فإن و  .طویلا اي لا تتطلب وقتالت خاصة مع ظهور التحویلات الإلكترونیة لذلك

  . عملیات التبییض لاكتشافكل التدابیر  باتخاذ
لم ینتبه البنك إلى طبیعة المال المودع أو إذا لأنه من أخطر المراحل  مرحلة الإیداع    ّ تعد  

ن فإ لهذاو  ،اكتشافهیصعب مما  المحول فإن ذلك المال یدخل مباشرة في الدورة المالیة للبنك
، المال من العملاء يعند تلقهو التوقیت اللازم لمعرفة البنك بأصل المال القذر في هذه المرحلة 

یكون عن لا یستبعد أن نجاح المجرمین بإیداع أموالهم ذات المصدر الإجرامي لدى البنوك  لأن
الحد عدم التبلیغ عن الإیداعات التي تفوق و  موظفین هذا البنك بتقدیم تسهیلاتطریق تواطؤ 

غیر المشروع للمخدرات لسنة  للاتجارینا یف اتفاقیةهبت ذهذا لو  الأدنى مقابل مصالح شخصیة،
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إذا توفر العلم لدى البنك في وقت لاحق  أي ،توفر العلم وقت تسلیم الأموال طااشتر  إلى 1988
العلم  تأن تقید وق غیرآنذاك،  تهلتسلیم الأموال فإن الجریمة تنتفي إذا أثبت الموظف حسن نی

   .ة بسیطة یمكن إثبات عكسهانبمیعاد التسلیم قری
 وب أ/2میعاد العلم في المادة یحدد م ما لعند ما إلى حدفق و قد المشرع الجزائري          ّ لهذا فإن  

لجریمة تبییض الأموال المتعلقة بتحویل الأموال أو نقلها  يالمادركن العند تحدیده لأحد صور 
دون تحدید وقت تحویل  مباشرة أو غیر مباشرة من جریمة اتمع علم الفاعل أنها عائدبنصه 

سواء علم أثناء التحویل أو النقل أو القانون الجزائري  حسب لاؤو مسیكون لبنك اف ،نقلهاالأموال أو 
نما و  طرف شخص واحدمن لا تتم مصرفیة ال ن الخدماتلأ ،بعد ذلك تم بواسطة خلیة من تٕ     ا 

كما یستخلص عدم اشتراط المشرع . عملیات متعاقبة من خلال سلسلة منالأشخاص الطبیعیین 
 06-15من القانون رقم  09المشروع للأموال من خلال المادة  غیر الجزائري وقت العلم بالمصدر

التبلیغ عن بألزم البنوك القانون  ، إذ أن01-05من القانون رقم  20المعدلة والمتممة للمادة 
  .)1(ذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات وحتى بعد إنجازهاالعملیات المصرفیة المشبوهة حتى ولو تع

جریمة تبییض الأموال التي یرتكبها  اعتبرستنتج أن المشرع الجزائري یعلى ضوء ما سبق 
نما            ّ باعتبار أن  البنك من الجرائم المستمرة  كل  ،مراحلب تمر                                  ٕ     الأعمال المصرفیة لا تتم دفعة واحدة وا 

 إذافمن موظف الشباك إلى المدیر،  ابتداءسلة مصرفیة مرحلة یقوم بها شخص معین في شكل سل
: مثلا ،في المراحل الأخیرة اكتشافهایمكن  ،لم تكتشف عملیة تبییض الأموال في مراحلها الأولى

فإنه إذا لم ینتبه موظف البنك القائم بالعملیة   .إذا تم تبییض الأموال عن طریق الإیداع النقدي
لأصحابها  اأو عند رده اعند توظیفهیمكن اكتشاف ذلك فإنه  ،موالعند تسلم الأبعناصر الجریمة 

المصرفیة  العملیة دیقفیها تم التي  السجلات من خلال )2(تهمالبحث والتحري عن هویعن طریق 
 02-12 ممن الأمر رق 4مكرر  10بموجب المادة  البنوكفرض على  القانون ، لأن المشبوهة

من مطابقتها للمعلومات ال والمراقبة بدقة للعملیات المنجزة للتأكد التحلي بالیقظة طیلة علاقة الأعم
  .التي بحوزتها حول زبائنهم

عند  ج/2ورد في السابق في المادة لما  امخالف االمشرع الجزائري أخذ موقفیلاحظ أن لكن 
ینا ف اتفاقیة ى حذوإذ أنه في هذه المرة حذ ،لركن المادي لجریمة تبییض الأموالالصور حدیده ت

الجمهور الأموال من  العلم بوقت تلقي د توفرعایربطت م عندما ،غیر المشروع للمخدرات تجارللا

                                                
یتعین القیام بهذا  « 06- 15القانون رقم من  9المعدلة بموجب المادة  01-05من قانون رقم  20/3تنص المادة (1) 

 .»الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو بعد إنجازها 
  .، مرجع سابق02-12من الأمر رقم  06و 04اد و أنظر الم(2) 
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وبالتالي فإن البنك یكون مسؤولا جزائیا عن الأموال  .)1(استخدامهاأو حیازتها أو  اكتسابها بغرض
 ،الإجراميمصدرها إذا علم وقت تسلمها ب ااستخدامیازة أو حأو  ااكتسابالتي سیتلقاها من الجمهور 

فمثلا عندما یقوم . الركن المعنوي أو القصد الجنائي يقضنأما إذا علم بذلك بعد التسلیم فإنه ی
 ، تنتقل حیازة ما یوجد في الخزائن إلى البنك، فإذا علملأحد عملائه الخزائن الحدیدیة یجارإب البنك

تبلغ عن ذلك للهیئات المختصة  بمصدرها الإجرامي ولمو بما هو موجود داخل الخزائن الحدیدیة 
العملیة بعد تلقي موجودات الخزینة فإن مسؤولیة  اكتشفتأما إذا  ،قامت مسؤولیة البنك الجزائیة

بما ورد في  سلب، غیر أنه یمكن إزالة هذا التهنیالبنك لا تقع خاصة إذا أثبت القائم بالعملیة حسن 
التالي یكون المشرع الجزائري قد تراجع عن وب 01-05من القانون رقم  20النص المعدل للمادة 

  .ربطه للعنصر المعنوي بوقت أو زمن معین
الفعل المادي  ارتكابكان على المشرع الجزائري أن لا یشترط توفر العلم لحظة  ولهذا

نما كان علیه  .)الاستخدامو الحیازة و الاكتساب (ث لاالث للجریمة في صوره الصمت في  التزام ٕ              وا 
 لدىتوفر الركن المعنوي لإذ یكفي  التحویل والإیداع، بشأن الصورتین السابقتین ذلك مثل ما فعل

 ، مثلما فعلازةحیأو ال للاكتساب اأو لاحق امعاصر سواء كان البنك بمصدر المال في أیة لحظة 
الناتج من  مصدر الأموالبعلم الشخص  تىم االركن المعنوي قائم اعتبر الذيالمشرع الكویتي 
أو حیازته  اكتسابهلنظر عن وقت توفر العلم ولو كان الفاعل حسن النیة وقت جریمة بغض ا

  .)2(للأموال

في تحدید وقت توفر العلم بمصدر  صمتال االتزام فقد )4(والفرنسي )3(أما المشرع المصري
  .ائیة للشخص سواء كان طبیعي أو معنويز قوم المسؤولیة الجت حتىالعائدات الإجرامیة 

لوقت اللازم لتوافر العلم ل همتحدیدعدم  دعنالفرنسي والمصري المشرعین من كلا  وقد وفق
للبحث عن زمن  فلا جدوىوبالتالي  ،من الجرائم المستمرة الأخیرةلاعتبار هذه في هذه الجریمة 

 توفر العلمائیة قائمة سواء ز یة وأن المسؤولیة الجدأنها من الجرائم العم اعتبارهاإذ أنه یكفي  .توفره
  .)5(أو في میعاد لاحق لذلك جریمةال ارتكابظة في لح

                                                
 . 135و 134 أنظر كذلك سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص. 89، مرجع سابق، صكبیشأنظر محمود (1) 

 .25ص  ،مرجع سابق یسى الفقي،عمرو ع(2) 

انظر عمرو عیسى الفقیه، مرجع  .الأموال، مرجع سابقالمتعلق بمكافحة تبییض  80-02من القانون رقم  2المادة (3) 
 .26سابق، ص 

(4) Article 324-1 de Code de procédure pénal Français . 
  .257ص ،مرجع سابق ،عادل محمد صابر السیوي(5) 
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  الفرع الثاني
  قطع الصلة بین المال ومصدره غیر المشروع إلىإرادة البنك  اتجاه

بها الإنسان للتأثیر على ما یحیط به من  ینالإرادة ظاهرة نفسیة فهي القوة التي یستع
ابع المادي الذي یحدث بموجبه لعدة أنواع من السلوك ذات الطالمحرك أنها ما ك .وأشیاءأشخاص 

  .بع حاجاته المختلفةلیشثارا في العالم الخارجي آ
ها لتحقیق بوالوسیلة التي یستعین  رض المستهدفغوعلیه فإنه یفترض أن الشخص یعلم بال

   .هذا الهدف
جریمة كانت الإرادة المتجهة إلیه عن  غایته هو ارتكابفإذا كان هذا الهدف غیر مشروع و 

  .المحدد قانونا هو القصد الجنائي هطریق فعل
ذا انتفى الوعي والإدراك ،بناء على ما تقدم تعتبر الإرادة عنصر لازم في القصد الجنائي لا   ٕ                       وا 

الإرادة الواعیة  جهتتذلك فب ،ولا الخطأ ولا العمدمة لا في صورة الإهمال ثمحل للكلام عن الإرادة الآ
  .)1(ة من البدایةالجریمة مع توقع النتیجتحقیق للجاني إلى 
إذ أنه في غالب الأحیان لا یكون لهذا  ،یختلف عن الباعث أو الدافعفهو القصد الجنائي أما 

 ،فقطمعظم الجرائم تتطلب كقاعدة عامة القصد العام لأن  ،زائیةالأخیر أثر على المسؤولیة الج
ائیة صورة خاصة ز لیة الجتتطلب بعض الجرائم العمدیة لقیام المسؤو  أینعلى ذلك      ً ثناء  استیرد لكن 

یكون للجاني باعث معین یقترن  إذ یشترط أن .قصد الخاصبالائي نلعمد یعرف في القانون الجل
یشترط لقیام  لأنه ،كما هو الحال بالنسبة لجریمة تبییض الأموال ددةمحبتحقیق نتیجة إجرامیة 

خاص وهو نیة الجاني في  الجنائیة توفر القصد العام الذي تفرضه كل الجرائم وقصد المسؤولیة
الطبیعة الحقیقیة للأموال وتمویه قطع أي صلة بین المال ومصدره الإجرامي، عن طریق إخفاء 

  .ومصدرها غیر المشروع
الإدراك والقدرة على التمییز بین الخطأ  اهمناطائیة ز یترتب على ما سبق أن المسؤولیة الج

عیب من واعیة لنتائج أفعالها دون أن یشوبها إرادة حرة و والصواب، وأن یصدر الفعل الضار عن 
توفر إرادة یجب  تحقق القصد الجنائي لدى الجانيی بمعنى حتى ...جنونالو ة كالإكراه رادعیوب الإ

رادة النتیجة   .)2(        ٕ             السلوك وا 
ائیة یترتب علیه أن ز الأساسیة لقیام المسؤولیة الجالإدراك والتمییز من الشروط  اعتبار إن

   .ائیةز الج للمسألةفقط من یكون صالحا لتحمل تبعة أفعاله وأهلا الشخص الطبیعي 
من عیوب الإرادة  عیببرادته إصابة إ دنعمن موانع المسؤولیة  الاستفادةكما أنه وحده یمكن 

  .عارض من عوارض الأهلیةبته بإصاعند أو  ،التي تنقص من أهلیته القانونیة

                                                
 .81أنظر كذلك زینب سالم، مرجع سابق، ص. 528و 503ن الدناصوري عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص الدی عز(1) 
 .221و 220 ص ،مرجع سابق ،عبد االله سلمان.أنظر كذلك د .139ص  ،مرجع سابق ،أنظر عادل قورة(2) 
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؟ دة الأشخاص الطبیعیة المكونین لهن إراأما الشخص المعنوي فهل یملك إرادة مستقلة ع
وكیف تجعل الشخص ؟ قاصرأهلیة كاملة أو  االشخص المعنوي أنه ذ نوهل یمكن القول ع

  .رادة؟المعنوي معفى من المسؤولیة بسبب مانع من الموانع المرتبطة بالإ
بعض میه سیلشخص المعنوي أو كما اهذه الأسئلة لابد من الرجوع إلى تعریف  نلإجابة عل

أن باعتبار كیة یمر نجلوأالحكمیة أو القانونیة  مثل  التشریعات الأالتشریعات الأخرى الشخصیة 
  .السبب  في وجودهو  الذي أنشأهالقانون هو 
مجموعة من الأشخاص والأموال، تهدف إلى تحقیق غرض  «: على أنهالشخص المعنوي  یعرف

للازم لتحقیق هذا الغرض ویقرر له شخصیة مستقلة معین، یمنحها القانون الشخصیة القانونیة بالقدر ا
  .)1(» رضغعن شخصیة الأفراد المكونین له ویمنحه الوسائل اللازمة لتحقیق هذا ال

لصفة  املازمباستثناء ما كان  لالتزاماتاحمل تیجمیع الحقوق و بتمتع هذا الأخیر یذلك  جراء
یضعها القانون في عقد إنشائه  التيأهلیة في الحدود و  ةفتكون له ذمة مالی ،الشخص الطبیعي

  .شخصیته القانونیة بدایةالذي یعتبر شهادة میلاده و 
ّ           إن  التسلیم ب  انحرافهصاحب واجب یترتب على أنه  یقابله ،الشخص المعنوي صاحب حق نأ 

 )2(هأفعالجراء عن الأضرار التي تصیب الغیر  مساءلتهبالتالي و  ،الانحرافنتیجة هذا تحمل تبعة 
  .هو ثلمرتكبها أجهزته ومتكذلك جزائیا عن الجرائم التي ل ءاسیكما 

وجود باعتباره شخص ذا الشخص المعنوي  لةاءسلقد وضع المشرع الجزائري نصوصا خاصة لم
خلال  یتبین من وذلك ما .العقوبةك )3(هعنترتبة القانونیة الم الآثاریمارس نشاطه ویتحمل كافة  ،قانوني

  :ومكافحته ما یلي )4(من قانون الوقایة من الفساد 53نص المادة في  فورد ،النصوصمجموعة من 
مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون وفق للقواعد  الاعتباريیكون الشخص  «

  .» المقررة في قانون العقوبات
  177لشخص المعنوي في المادة لكما كرس المشرع الجزائري مبدأ المسؤولیة الجزائیة 

الشخص المعنوي  اعتبرو  .عند تنظیمه لأحكام الجریمة المنظمة قانون العقوباتمن  1كررم
مكرر من قانون العقوبات عن الجرائم  51مسؤولا جزائیا وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

جنایة أو  لارتكابأو التنظیم المشترك  الاتفاقالمنظمة التي یرتكبها أعضاء جمعیة أشرار بمجرد 
المنظمة تتمتع بالشخصیة المعنویة وأن یكون الفعل نحة بشرط أن تكون هذه الجماعة الإجرامیة ج

                                                
 .29و 28ص ،مرجع سابق ،محمد أحمد سلامة الشروش (1) 
، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  50المادة عرف الشخص المعنوي في (2) 

 .)المعدل والمتمم(، 30/09/1975، صادر في 78ر عدد .المدني، ج
 .31، صمرجع سابق ،محمد أحمد سلامة الشروش(3) 

 .مرجع سابق ،)معدل ومتمم(، 20/02/2006مؤرخ في  01-06قانون رقم  )(4
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  .)1(هلحسابو  نیمن طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیالمرتكب 
العقوبات الجزائري ینبغي الإشارة إلى أن هذه  تقنینمكرر من  51وبمناسبة الحدیث عن المادة 
حیث تعتبر الخطوة الأولى لإقرار  ،ائي الجزائريز التشریع الج المادة تعتبر نقطة تحول هامة في

لهذا الكیان كشخص ائیة ز بالأهلیة الج وقانونیا رسمیا ااعتراف وتعد ،لشخص المعنويلائیة ز المسؤولیة الج
الأفعال  ارتكابعند وأجهزته  ینفي إرادة ممثلیه الشرعیجرامیة تكمن الإ تهن إرادأوجوده القانوني و  له

  .هذه الأفعال لحسابهم الخاص فإن الشخص المعنوي لا یسأل ارتكبواأما إذا  .ولحسابه باسمه
 تهشخص معنوي وتترتب مسؤولیكالبنك  ىلد الآثمةبناء على ما سبق یمكن أن تتوفر الإرادة 

جریمة لأن  ،الخاصو  العامالجنائي توفر لدیه القصد  تىالجزائیة عن جریمة تبییض الأموال م
نیة البنك إلى قطع  اتجاهي ن فمیك ،عناصرها توفر قصد خاص لاكتمالال تشترط تبییض الأمو 

الصلة بین المال ومصدره غیر المشروع عن طریق قیام أحد ممثلیه الشرعیین وأجهزته بإخفاء أو 
 .عائدات إجرامیة وجعله یبدو على غیر حقیقتهالذي یشكل تمویه المال محل العملیة المصرفیة 

لحساب قد ارتكب الجریمة اء هذا السلوك یجب أن یكون الموظف ر ولیة البنك جولكي تتحقق مسؤ 
   .مثلا كأن یساهم بذلك السلوك في زیادة أرباحه البنك

الجزائیة خاصة  تهمسؤولی وانتقاءالإرادة لدى البنك  انعدامولكن الإشكال یثور فیما یخص  
الشرعیین أو أجهزته، فهل وجود موظفي التي تصدر عن ممثلیه  بالانحرافاتوأن مسؤولیته مرتبطة 

  ؟  الجزائیة تهمسؤولی اءفانتالبنك في حالة إكراه أو ضرورة یؤدي إلى 
التي فرضتها القوانین سواء في المواثیق الدولیة أو التشریعات الداخلیة للدول  الالتزاماتإن 

القوانین  إذ أن ،صرفیةالموظف قبل أن یقوم بأي عملیة مإلى موقف تجیب على هذه الأسئلة بالنظر 
والتبلیغ عن كل عملیة مالیة مشبوهة إلى  ،تفرض علیه القیام بالتحري عن هویة ومصدر الأموال

ذا لم یقم و  .الجهات المعنیة بتنفیذ  الاحتجاجكما أن  .ثبت سوء نیته إلى أن یثبت عكس ذلكتبذلك ٕ           ا 
دفع غیر مقبول متى  ،المصرفیة مثلاالسریة بمبادئ العمل المصرفي كأوامر السلطات العلیا والعمل 

حتى ولو أنه في بعض الحالات  ،)2(تبییض الأمواللارتكاب جریمة  امشروعیة ظاهر الكان عدم 
سهل من الفإذا كان  .النیة الإجرامیة نظرا لتعدد وتباین صور هذه الجریمة استخلاصیصعب 

هیل التبریر الكاذب لمصدر مثلا في صورها التي جاء بها المشرع الفرنسي وهي تس استخلاصها
فإنه یكون الأمر عسیرا في صورها الأخرى كالإیداع أو التوظیف  ،الأموال أو في حالة نقلها

      .)3(م بالسرعةسوالتحویل خاصة مع ظهور التقنیات التكنولوجیة الحدیثة في المجال المصرفي التي تت
                                                

ة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة جلالم ،مسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي في الجریمة المنظمةال ،صویفي محمد(1) 
 .254 - 252ص ،2009، جامعة الجزائر، 04كلیة الحقوق، العدد  ،والسیاسیة

 .144و 143أنظر كذلك سلمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص . 164 -  162مفید نایف الدلیمي، مرجع سابق، ص (2) 
 .234 - 232عادل جابر أحمد محمد السیوي، القواعد الموضوعیة والإجرائیة لجریمة غسل للأموال، مرجع سابق، ص (3) 
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  ل الثانيصالف
  ائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموالز نطاق المسؤولیة الج

ً   نجاح ا الأكثر الأسالیب المصرفیة تبقى تبییض الأموال، إلا أنه  سالیبأتباینت و  تعددت    
ذات المصدر الأموال لصرف القنوات البنكیة كمعبر بسبب استخدام  ،الجریمةهذه  نتشارلا

التجارة الإلكترونیة قد ساهم في تغلغل عملیات تبییض الأموال  مجالات اتساع كما أن .الإجرامي
 Obligation de( الحذرو  طةیبالح الالتزامعلى البنوك  فرضعلیه و  .المصرفیة إلى الوسائط

vigilance( تعزیز من خلال وذلك  ،على سمعتها ظالحفاو  المالیة اطرخمن الممؤسساتها حمایة ل
تبییض في معركة الخوض قبل وقائیة إجراءات بشأنهم  اذهاواتخ العملاءعلى الرقابي دورها 
  .الأموال

ّ         إن  التسلیم قانونیة  شخصیةذا  ن ذلك أنهعیترتب  ،افتراضلا مجرد قانونیة حقیقة البنك ن بأ  
رادة و  من یرتكبه ما ع مترتبالالجنائي الجزاء لتحمل  مما یجعله صالحا ،ممثلیهعن إرادة مستقلة ٕ      ا 

  .أفعال مجرمة

إلى الرجوع  یقتضيالأموال تبییض للبنك عن عملیات المسؤولیة الجزائیة معالم  رهاظلإو 
المسؤولیة مبدأ إقرار أولویاتها جعلت من بین و  ،هذه الجریمةبمكافحة  اهتمت تيالالدولیة المواثیق 

  .خاصةبصفة البنوك و  عامةالمعنویة بصفة ائیة للأشخاص ز الج

الجهود في طلیعة عبر الوطنیة المنظمة الجریمة افحة لمكالمتحدة الأمم  اتفاقیةقد كانت و 
اللازمة  التدابیرمجموعة من ) 1(7/1المادة بموجب ت ضعحیث و . هذا المبدأ تسالتي كر الدولیة 

 لتهساءم الالتزاماتهذه  تنفیذعن البنك تخلف  یترتب عن .لمصرفيا في المجالالجریمة لمكافحة 
تحت عنوان التي جاءت  هانفس الاتفاقیةمن  10المادة  في كذلعلى د یتأكتم القد و  .جزائیا

                                                
كل دولة طرف على أن تنشأ نظاما داخلیا شاملا للرقابة والإشراف على  تحرص« : یليعلى ما  7/1نصت المادة (1) 

اص حیثما یقتضي الأمر، سائر الهیئات المعرضة بشكل خ لیة غیر المصرفیة وكذلكالمصاریف والمؤسسات الما
لغسیل الأموال ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جمیع أشكال غسل الأموال وشدد ذلك النظام على 

أنظر عبد االله محمود الحلو، مرجع  .» متطلبات تحدید هویة الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
 .  756ص  سابق،
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ما  باتخاذهاالأعضاء الدول حثت من خلالها  ،فقرات 4، تضمنت الاعتباریةالهیئات مسؤولیة 
  . المعنويللشخص ائیة ز الجالمسؤولیة  قرارلإمن تدابیر یكفي 

 2004في سنة ة المنعقدالفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة من  14المادة ت كما تضمن
 ،المصارفعلى الإشراف و  الرقابةإلى تعزیز فیها الأعضاء الدول  من خلالهادعت أخرى  لیاتآ

ردع و  الأموالحركة لكشف المالیة  سساتؤ المللتطبیق على  قابلةداخلیة شاملة أنظمة بإنشاء 
  .تبییض الأموال شكالأجمیع 

الوطنیة من التشریعات بالعدید التي أدت ع من الدوافالسابقتین  الاتفاقیتینما جاء في عتبر یو 
ها بینمن و  ،للشخص المعنوي لاسیما البنوكائیة ز الجالمسؤولیة  أمبد قرارإإلى الأعضاء للدول 

   .والمصادقة علیها ى الاتفاقیات السابقةلإ انضمامهاعد بالجزائري ائي ز الجالتشریع 

، 8رقم بموجب التوصیة ذا المبدأ هعن إقرار  المالي الدوليالعمل  مجموعة خرألم تت كما
أما  .العقابیة ةنظمالأ ضمنالمعنوي للشخص  ائیةز الجبالمسؤولیة  الأخذ رورةض التي جاء فیها

ت ظمنفقد  1995في سنة المتحدة الأمم الصادر عن الأموال تبییض  شأنبالنموذجي التشریع 
  .)1(منه 24بموجب المادة هذه المسؤولیة أحكام 

كن ل. فیهأمرا لا جدال  وينمعشخص وصفه بللبنك ائیة ز الجالمسؤولیة رار إقفإن مما سبق 
تتوقف على مسؤولیة أو هي مطلقة مسؤولیة هي  ، هلالمسؤولیةهذه طبیعة حول یثور السؤال 

  .)المبحث الأول( يمعنو التتصل بطبیعة الشخص شروط توفر 

الأموال بتبییض تلك المتعلقة ة خاصالبنكیة بها الجریمة میز تالتي تالخاصة الطبیعة كما أن 
ه بتقضي الذي التقلیدي  ائينالجالتكییف بین یندرج الذي  ف القانونيییالتكحول البحث یقتضي 

  .)نيالثاالمبحث (الخاصة التجریم لنصوص وفقا تكیفها و  القواعد العامة

                                                
 .153و 152رجع سابق، ص م ،محمد عبد اللطیف عبد العال (1)
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  المبحث الأول
  الأموالتبییض عن جریمة  لبنكل ائیةز الجمسؤولیة القیام شروط 

من یرتكبه عما ئ الناش ائينالجالجزاء لتحمل  صالشخائیة، صلاحیة ز الجبالمسؤولیة  قصدی
  .)1(جرائم

في  الجزائريفي القانون تعریفه ورد البنك، الذي  هونا هالمقصود المعنوي  والشخص
القرض و  بالنقدالمتعلق  2003سبتمبر  26المؤرخ في  )2(11-03رقم من الأمر  9/1المادة 
 والاستقلال المعنویةبالشخصیة تتمتع یة نوطمؤسسة  «: على أنه هف     ّ إذ عر  متمم الو  المعدل
المركزي في قانون البنك عرف البنك فقد الأردني أما المشرع  .»تاجرا في علاقته یعد و  المالي

التي الشركة  «: على أنه 26/92رقم الصرافة أعمال قانون كذلك و  البنوكقانون و  الأردني
البنك فرع في ذلك بما البنوك لأحكام قانون ة وفقا المصرفیالأعمال  ةمارسمب لها یرخص 
                           .)3(» في المملكةبالعمل له المرخص الأجنبي 

المالي  والاستقلال المعنویةبالشخصیة تمتع ي یقانونما سبق أن البنك شخص  علىیترتب 
  . معاقبتهو  ائیاز جقته ملاحو  عنهالصادرة الأفعال تبعة تحمل على در اقو 

تم و  المعنويللشخص  ائیةز المسؤولیة الجمبدأ من الدول الكثیر  اعتمدتعلیه وبناء 
المشرع  وضعف .تلك المسؤولیة من خلالها شروط ُ    ح ددت ،تشریعیةمنظومة ضمن تأطیرها 
 صخلشلالجزائیة المسؤولیة قیام شروط العقوبات من تقنین  74/2 المادةبموجب الأردني 

 مدیریهاعن أعمال جزائیا مسؤولة المعنویة أن الهیئات  «: نصهاالتي ورد في عنوي الم
أو بإحدى المذكورة الهیئات اسم بالأعمال هذه  ونتیأعندما عمالها و  ممثلیهاو  إدارتها أعضاءو 

    .)4(»     ً  معنویا  شخصا بصفتها وسائلها 

                                                
عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر (1) 

 .150، ص 2010

 .27/09/2003 فيصادر  ،52ر عدد .أنظر ج(2) 

رائم غسیل الأموال، دراسة تحلیلیة، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن ج ،ناصر محمد عوض االله العمرة (3)
  .37، ص 2008، الأردنة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة مذكر 

 .45، ص مرجع سابقأنظر محمد أحمد سلامة الشروش، (4) 
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 المعنويلشخص لالجزائیة المسؤولیة في إقرار الحدیث  الاتجاهالفرنسي  المشرع كما كرس
المادة حیث جاءت  ،1994 سنة فيالعقوبات لقانون الجدید التعدیل على إثر  وابطهاضلبوضعه 

   :يلیكما ) 1(121/2
« Les personnes morales, a l’exclusion de l’état, sont responsables 

pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas 
prévus par la loi ou le règlement, les infractions commises pour leurs 
compte, par leurs organes ou représentants ».   

المؤرخ  392- 96رقم القانون بموجب تبییض الأموال جریمة لأحكام ه نظیمتعند كذلك و 
إلى تطبیق أحكام  324/9المادة أحال المشرع الفرنسي بموجب ، حیث 1996ماي  13في 

رتكابهم لجریمة االفرنسي على الأشخاص المعنویة عند  العقوبات تقنینمن  121/2المادة 
  .    )2(تبییض الأموال

بل أنه  ،المعنويص خشلل ائیةز الجالمسؤولیة  لمبدأ رارهقفي إتأخر  فقدالمصري المشرع  أما
صدور إلى غایة كذلك الأمر بقي و  .ذلك علىتنص قانونیة نصوص أصلا لغیاب بها لم یعترف 

 منه على 16المادة بموجب حیث أكد  2002لسنة  80- 02رقم الأموال تبییض مكافحة قانون 
عن  یسأل فإنه تهبواسطعلیه  معاقبفعل ارتكب إذا ما أ ،ائیاز جالمعنوي الشخص  لةاءمسعدم 
المادة من هذه  الأخیرةالفقرة أخذ في كما  .المعنويالشخص لیس و  الفعلیةعن الإدارة المسؤول ذلك 
قد الجریمة إذا كانت للعقوبات المالي في الجانب لكن المعنوي للشخص التضامنیة المسؤولیة بمبدأ 

  . )3(لصالحهو  المعنويالشخص اسم بأحد العاملین من طرف  ارتكبت
                                                

(1) Code pénal français, op.cit. 
(2) Jean-Claude Soyor, Droit pénal, et procédure pénale, L.G.D.J, Lexcenso édition, 2008, p 127. 

في الأحوال التي ترتكب فیها الجریمة بواسطة شخص اعتباري یعاقب  « :08-02 رقم من قانون 16 المادةنصت  (3) 
الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة  صالمسؤول عن الإدارة الفعلیة للشخ

  .لمه بها وكانت الجریمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظیفیةلأحكام هذا القانون إذا ثبت ع
ویكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیة وتعویضات إذا كانت الجریمة 

مد علي حملك ذأنظر في  .»خالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملین باسمه ولصالحه مالتي وقعت بال
  .368 ، صمرجع سابقالعریان، 

یتبین من مطالعتنا للقواعد القانونیة السابقة باستثناء القانون المصري الذي اتجه إلى إقرار هذه المسؤولیة عند وضعه 
منه  75حیث تضمن مشروع قانون العقوبات الموحد في المادة . لأحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة

جزائیا عن أعمال مدیروها وأعضاء مجالس  على أن الأشخاص الاعتباریة مسؤولة« ه المسؤولیة بنصها أحكام هذ
إدارتها وممثلیها ووكلائها عندما یأتون هذه الأعمال لحسابها أو باسمها أو بإحدى وسائلها، ولكن لا یجوز الحكم علیها 

 =     ً                                                    قانونا  وحددت بموجب الفقرة الثانیة من المادة السابقة طبیعة إلا بالغرامة والمصادرة والتدابیر الاحترازیة المقررة لها
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بالمسؤولیة  صراحة اعترفو  ،الأردنيو  الفرنسيو المشرعین حذ احذ فقدالجزائري أما المشرع 
 10المؤرخ في  15-04رقم القانون بموجب العقوبات  قانونلعند تعدیله  المعنويلشخص ل ائیةز الج

 الدولة باستثناء « :في فقرتها الأولى على ما یليمكرر  51المادة حیث نصت  ،)1(2004 ربنوفم
مسؤولا لمعنوي ایكون الشخص العام، للقانون الخاضعة المعنویة الأشخاص و  المحلیةالجماعات و 

القانون ینص عندما  أو ممثلیه الشرعیینأجهزته من طرف  لحسابهالتي ترتكب الجرائم عن جزائیا 
  .»على ذلك 

للشخص الجزائیة ة یلؤو المسمبدأ ب قد أخذالمشرع الجزائري  لى أنإ شارةلإا ینبغي غیر أنه
المؤرخ في  37-75رقم لأمر ابموجب أشار ف ،1994في سنة قنین العقوبات تلقبل تعدیله المعنوي 

أحكام إلى  )2()الملغى( الأسعاربتنظیم الخاصة المخالفات قمع و  بالأسعارتعلق الم، 29/04/1975
بأحكام  ةقالمتعلالمخالفات عندما تكون  « :ما یلي علىمنه  61 في المادةنصه ب المسؤولیةهذه 
أحدهم أو من المعنوي لشخص لدیرین أو المالمسیرین أو بالإدارة من القائمین مرتكبة الأمر هذا 

المالیة العقوبات تصدر بحقه و  بذاتهر الأخیهذا یلاحق المعنوي الشخص لحساب و سم با
  .» أعلاه 52إلى  49في المادتین علیها المنصوص 

                                                                                                                                                   
                                                                                                ً  الجنائیة واعتبرتها مسؤولیة تضامنیة غیر مباشرة باعتبار أن الدعوى الجنائیة لا ترفع علیها بصفتها خصما   المسؤولیة=

نما بصفتها خصما تبعیا   عن الجرائم الاقتصادیة كما تم تكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي .     ً   ٕ                      ً أصلیا  وا 
، حیث أقر بموجبها عقوبات الغلق والمصادرة للأشیاء 1956الصادر في سنة  384من القانون رقم  74بموجب المادة 

سعید، أحكامها  محمد محمودانظر  .المستعملة في الجریمة المرتكبة من طرف الجمعیات والمؤسسات أو أحد فروعها
جراءات ملاحقتها غادة موسى عماد  انظر كذلك .34، ص 2008ر الفكر العربي للنشر، القاهرة، اد ،           ٕ               الموضوعیة وا 

، 2002المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، الدین الشربیني، 
   .59و 58ص 

ة للشخص المعنوي بموجب المادة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قد سبق وأن نظم أحكام المسؤولیة الجنائی
الذي یتعلق بالأحكام الخاصة بالشركات إلا أنه تم إلغاء هذا القانون  1954الصادر في سنة  26من القانون رقم  104

  .101، ص الشربیني، المرجع نفسهغادة موسى عماد الدین ، 159/1981بموجب القانون رقم 

 163رقم شخص المعنوي بوجه عام قد تأكد في قانون البنوك والائتمان إن نفي المشرع المصري للمسؤولیة الجنائیة لل
یكون المسؤول عن « : نصهابمنه  61بموجب المادة  .حیث استبعد المسؤولیة الجزائیة للبنوك 1958الصادر في سنة 

دب أو رئیس المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعیة الشریك المسؤول أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنت
 .145و 144ص  لمرجع نفسه،ا الشربیني،غادة موسى عماد الدین  .»مجلس الإدارة حسب الأحوال 

 .20/11/2004في  صادر ،71عدد  ر.ج(1) 

 .مرجع سابق، 1989جویلیة  05المؤرخ في  12-89القانون بموجب الأمر رقم  تم إلغاء هذا (2)
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 فيحسب القوانین السابقة المعنوي لشخص ل ائیةز الجالمسؤولیة قیام  شروطمما سبق تتمثل 
أجهزته أو بواسطة ) المطلب الأول( المعنويالشخص لحساب المجرم لفعل ا ارتكابما ه )1(شرطین

 المعنوي الشخصاسم بالفعل  ارتكابهو و  ثالثشرط  یضافإلا أنه  )المطلب الثاني( أو ممثلیه
     .)المطلب الثالث(

  المطلب الأول
  لصالح البنكتبییض الأموال رتكاب جریمة ا

ة لصف    ً  ملازما  كان إلا ما الحقوق بجمیع ي المعنو للشخص الحدیثة  تعترف التشریعات
 اماكتسابهمن حیث الطبیعي عن الشخص المعنوي الشخص لا یختلف كما . دميالآ خصشال

یختلفان ا م، غیر أنه)الالتزامات تحملو  الحقوق لاكتسابالشخص صلاحیة (القانونیة  ةللشخصی
  . نهایتهاو  بدأهاتاریخ حیث من 

عند تبدأ  ،)2(إلى وفاتهحیا ولادته من  الطبیعي عند الشخصة الشخصیة القانونیتبدأ فبینما 
متعددة لأسباب  انقضاءهاإلى غایة المعنویة  خصیةشالعلى  حصولهمن تاریخ المعنوي الشخص 

مقترن  الالتزاماتتحمل و  الحقوق لاكتسابالمعنوي الشخص أن صلاحیة بمعنى  .القانونحددها 
 حلهبینتهي و  قیده في السجل التجاريو  التأسیسي،عقد الة یشهد على هذه الواقعو  بتاریخ تأسیسه

  .یة أموالهفتصو 

على الشركة علیه ما یسري  يسر یفإنه تجاري طابع  اذ امعنوی اشخصالبنك یعتبر وبما أن 
   .المعنویةلشخصیة ا باكتسابالخاصة من الأحكام التجاریة 

تم الأموال تبییض لجریمة المكون الفعل  اعتبارتاریخ تحدید  إشكالیةفي البحث علیه ینبغي و 
عن عملیات البنك مسؤولا جزائیا  اعتبار مدىحول  لیثور التساؤ إذ  .البنكلتحقیق مصالح  هباارتك

  التأسیسهو في طور و  المرتكبةالجرائم     ُ         ، وی قصد بذلكالمعنویةالشخصیة  اكتسابه قبلالتبییض 
  . )الفرع الأول(

الجریمة  ارتكابقد یؤدي إلى طویل لوقت لمعنوي االشخص حل إجراءات  استغراقكما أن 
  ).الفرع الثاني( ؟تصفیتهفي مرحلة الأموال یسأل البنك عن جریمة تبییض فهل  :المرحلةفي هذه 

                                                
(1) Jean-Claude Soyor, op.cit, p 130. 

 .من التقنین المدني الجزائري 25أنظر المادة (2) 
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  الفرع الأول

  البنكإنشاء في مرحلة الأموال تبییض تجریم أفعال 

من التقنین  49المادة  في الفقرة الأخیر من الاعتباريالشخص الجزائري المشرع  عرف
     .)1(» قانونیةشخصیة القانون یمنحها أو أموال من أشخاص كل مجموعة  «نه أالمدني على 

 بالشخصیةلها القانون یعترف  أو أموالمجموعة أشخاص المادة أن كل هذه  منیفهم 
م ابر إ ،الالتزامات حملت ،الحقوق اكتساب صلاحیةلها تخول قانونیة  شخصیةلها تصبح المعنویة 

التقنین من  50المادة  هاحددتأخرى من الحقوق مجموعة و  حق التقاضي القانونیة،تصرفات ال
   :فيالمتمثلة و  القانونیة خصیةشعلى الحصوله بمجرد المعنوي الشخص بها یتمتع الجزائري المدني 
  .لهالمكونین الطبیعیین  اصخالأشعن ذمة مستقلة مالیة ذمة  اكتساب -1
   .القانونیقررها و  الأساسي قانونهیحددها أهلیة  -2
   .موطن -3
   .التقاضيحق  -4
                 . إرادتهیعبر عن عنه ینوب  صخش -5

لا إعلى الغیر حجة لا تكون  خصیةشال، فإن هذه معنویاشخصا تعتبر الشركة كانت  اذ  ٕ وا  
في السجل  سجیلوالتالشهر  في إجراءاتالمتمثلة و  ،لذلكاللازمة  نیةو القانالإجراءات  فاءیستابعد 

من  )2(482 لمادةاتقابلها  تيلاالجزائري المدني من التقنین  417المادة حسبما تقضي به التجاري 
في الجزائري المشرع  ما أكده ذاهو  میلادهاهو یوم تسجیلها یوم  ااعتبرتو  .الفرنسيالمدني التقنین 
تاریخ إلا من المعنویة صیة بالشخالشركة لا تتمتع  « :بنصهاالتجاري من التقنین  549المادة 

  .» قیدها في السجل التجاري
 قیدهتاریخ من ابتداء  الجزائیةللمسألة الشخص المعنوي  ضوعخیبدأ أنه  سبق مایترتب على 

ً  فعلا   اموجودإلا إذا كان لشخص إجرامیة واقعة  بةنسیمكن ولا  في السجل التجاري، من حقق و   
  .احتمالیةأو محققة مباشرة أو غیر  رةمباشأو معنویة، مادیة مصلحة ه فعل خلال

                                                
 ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005جوان  20مؤرخ في  10- 05أنظر قانون رقم  (1) 

 .26/06/2005، صادر في 44ر عدد .، جالمتضمن التقنین المدني الجزائري

نوي دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، دار الهدى، عین المسؤولیة الجزائیة للشخص المعصمودي سلیم،  (2) 
 .46و 45، ص 2006ملیلة، الجزائر، 
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العملیة من الناحیة قد تصطدم لجریمة ل ارتكابه منالمعنوي الشخص التي یحققها إن المصلحة 
خاصة لأحكام ه لخضوعنتیجة  ،التأسیسطور في وهو خاصة  لیهإ الجریمةنسبة فیها یصعب بوقائع 
أو  المعنويالشخص على تعود المحققة  لحةصمالذا كانت فیما إیز یالتمإذ یصعب ، الإنشاءفترة خلال 
لیة الجزائیة للشخص المعنوي و المقرة للمسؤ التشریعیة الجنائیة النصوص لأن  ،أو أجهزتهممثلیه على 

، أي عند اكتمال الشخصیة المعنويالشخص مرتكبة لحساب  الجریمةأن تكون تشترط  .حةضوا
ّ  إن  یس فوهو في طور التأس مساءلته المعنویة للشركة، أما   . القانون سكت عن ذلك 

وهو في طور  بنكیةال عبر القنواتالأموال تبییض جریمة  ولحل إشكالیة مسؤولیة البنك عن
نسبة  كانیةمإفي النظر و  )أولا( مرحلةهذه الفي  وهوالقانوني  همركز دراسة الأمر  یتطلب التأسیس
   .)ثانیا(طور التأسیس هو في و  البنك لىإالأموال تبییض جریمة 

   :التأسیس طور في للبنك القانوني المركز - أولا
من طرف المسبق الترخیص لإجراءات المعنویة على الشخصیة حصوله قبل  یخضع البنك

أن  الذي یجبالبنك من مؤسسي على طلب بناء ي ائر ز جالللبنك التابع القرض و  النقدمجلس 
   :التالیة ائقوثعلى الیحتوي كاملا ملفا یتضمن 
  ن یسیرین الرئیسیالم مةئقا -1
 للبنكالأساسي القانون مشروع  -2

 للبنك الداخلي التنظیم  -3

 البنك نشاط برنامج  -4

  .)1(الأمر ىقتضاإذا منوهم اضو  مینهالمساصفة  -5

بإنشاء على الترخیص صاحبه یحصل ي ائر ز جالالبنك لدى الملف من إیداع وبعد شهرین 
طلب من الترخیص المستفید یقدم  بعدهاو  التبلیغ،بتداء من تاریخ االتنفیذ حیز  الذي یصبحبنك 

  .بالترخیصالتبلیغ من تاریخ على الأكثر شهر  12أجل الجزائر في  كنبإلى محافظ البنك  اعتماد

 ،شاطه المصرفينة لممارسلا یكفي الترخیص البنك على حصول إلى أن  الإشارةوتجدر 
نما                .)2(تمادالاععلى حصوله قبل مصرفیة  بأي عملیة علیه القیام یمنع ٕ     وا 

                                                
حدد شروط تأسیس بنك الم ،1993جانفي  13المؤرخ في  01-93من نظام البنك المركزي رقم  03و 02أنظر المواد  (1) 

 .14/03/1993صادر في  ،17ر عدد .ج ،أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة

 01-93 رقم معدل ومتمم للنظام ،2000أفریل  02المؤرخ في  02-2000من النظام رقم  08و 05أنظر المواد  (2) 
 .10/05/2000صادر في  ،27عدد ر .ج ،1993جانفي  13المؤرخ في 
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محافظ بنك یصدره مقرر بموجب  الاعتمادعلى البنك بإنشاء الطلب صاحب یحصل و 
عملیات ما عدا البنكیة كل الأعمال ممارسة یمكنه معتمد، وسیط صفة تكون له بذلك و  .الجزائر
العامة المدیریة من طرف هو التسجیل و  آخرلإجراء التي تخضع الخارجیة التجارة و  الصرف
        .)1(للصرف

للجمهوریة الرسمیة في الجریدة  الاعتمادقرار یجب نشر على الناس حجة  لبنكل وحتى تكون
  .راطیةقالدیمالجزائریة 

من  اعتمادعلى  Al Salam Bankبنك السلام  حصولقرار  یمكن ذكر مثال على ذلك،
  .)2(الجزائربنك محافظ طرف 

   :منهالثالثة و  الأولىالمواد جاءت حیث 
Article 01: en application des dispositions des articles 70 et 92 de 

l’ordonnance N°03-11 du 26 Août 2003 relative à la monnaie et au crédit, 
la banque « Al Salam Bank Algeria SPA » est agrée en qualité de banque. 
Article 03: en application de l’article 70 de l’ordonnance N°03-11 du 
26 Août 2003 relative à la monnaie et au crédit, la banque « Al Salam 
Bank Algeria SPA » peut effectuer toutes les opérations reconnues aux 
banques. 

    ً  قادرا  و  نیةالقانو التصرفات لمباشرة أهلا       ً  قانونیا  شخصا یصبح أن البنك على ما سبق یترتب 
  على الترخیصالحصول هي و  .السابقةالإجراءات  انتهاءابتداء من أعماله تبعیة على تحمل 

در عن صالتي تكل التصرفات ذلك فإن عدا  أما فیما .)3(الرسمیةفي الجریدة نشره و  والاعتماد
في مشروع مجرد یعتبر  لأنه ،إلیهم ارهاثآصرف نتتأسیسه إلى الذین یسعون الطبیعیون اص الأشخ
یجب أن  « اقساب المذكور 01-93رقم النظام من  4المادة  تطبیقا لما جاء فيوذلك  القانوننظر 

، بیةنأجأو مؤسسة مالیة بنك فرع إقامة أو مشروع مالیة أو مؤسسة تشكیل بنك مشروع لا یكون 
 استعمالإلى أو یؤدي  الاعتماد وأعلى الرخصة قد تحصل أنه من خلال یدعي إشهار وع موض

كل تشیر أن یجب  «المادة تضیف و  » 10-90رقم من القانون  126في المادة الواردة التعابیر 
  .» بمشروعیتعلق الأمر على أن صراحة  الاعتمادعلى قبل الحصول تنشر معلومة 

                                                
   .سابق جعمر  ،2000ریل أف 02المؤرخ في  02-2000من النظام رقم  04أنظر المادة (1) 

(2) Voir décision N°08-02 du 10 Septembre 2008 portant agrément de la banque « Al Salam Bank 
Algeria SPA » J.O.N°55 du 24/09/2008.   

 . سابق مرجع ،)المعدل والمتمم( 11- 03من الأمر رقم  93و 92أنظر المادة  (3) 
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 الاقتصادعلى سلبیة ثار آمن  علیهاما یترتب و  المصرفیةائیة ز الجیة المسؤولخصوصیة إن 
جراءات و  لضوابطأخضعها و  البنوكإنشاء في إجراءات یتشدد المشرع جعل الوطني  صارمة رقابیة ٕ        ا 

 أو فيالأساسي في قانونها تعدیل فإن كل نشاءها إبعد حتى أنه  ، إذيجزائر الالبنك من طرف 
  . الجزائربنك محافظ أو لترخیص القرض و  النقدجلس ملمصادقة  ضعخییجب أن رأسمالها 

موضوع تكون المراقبة أو مجلس الإدارة مجلس  أعضاءقائمة حتى فإن إلى ذلك ضف أ
على أو بعد الحصول سواء قبل أي شخص منع ذلك من أجل و  البنكمن محافظ مصادقة 
تبییض  یافمادخول  مالاحت نلأبنك، في تأسیس بأمواله     ً   مساهم ا أن یكون فیه  بهتیش الاعتماد
 .هاثحدو یمكن البنك فرضیة مال في رأس الإجرامي  صدرمالذات برأسماله  ومساهمتهالأموال 

 تدعيسیمما البنك أو لمصلحة لحساب  ارتكبهذا الفعل یعتبر ما إذا كان  حولعلیه نسأل و 
صاحب الطبیعي لشخص افقط سأل عن ذلك یأو أنه  :التأسیسهو في طور و  جزائیامساءلته 

  .الأموال

   :التأسیسهو في طور و  الأموال جریمة تبییض نالبنك عة یلؤو مدى مس - ثانیا
 المستكنللحمل فتكون  .جنینا في بطن أمههو و القانونیة الشخصیة بلشخص الطبیعي ا یتمتع

أو الحكمیة بالشخصیة ما یعرف  ذاه، و حیاولادته بشرط القانون التي یقررها الحقوق بعض 
   .التقنین المدني الجزائريمن  )1(25/2المادة  بأحكامعملا ذلك و  للجنینالتقدیریة 

 هيو  ،والاعتماد على الترخیصالبنك حصول فترة قبل  اعتبارإمكانیة  بقسما یترتب على 
 لشخصلأو التقدیریة الحكمیة  صیةخالشمرحلة أنها  شاطهنلمزاولته و  سجیلهتبین الفاصلة الفترة 

  .الطبیعي صالشخ على غرارالمعنوي 
في هذا المصري المشرع  صنحیث  ،)2(تأسیسهتمام بمرهونة فهي المعنویة  تهخصیشأما 

 ري العقودست « :بالشركاتتعلق الم 1981 ةنلس 159رقم من القانون  13المادة بموجب الصدد 
متى  ،سیسهاأبعد ت الشركةالتأسیس في حق تحت الشركة اسم بالمؤسسون التي أجراها  رفاتصالتو 
  .»لتأسیس الشركة انت ضروریة ك

لا  ةصقنا شخصیة عدت التأسیسطور  فيوهو بنك للالقانونیة فإن الشخصیة  بناء علیهو 
غیر أما التصرفات  .المدنیةالمسؤولیة لتحقیق فقط تلزمه و  ،التأسیس راءاتجإ بانتهاءإلا تكتمل 

                                                
 . 59محمد سلامة الشروش، مرجع سابق، ص  (1) 

 .243، ص مرجع سابق، الشربینيغادة موسى عماد الدین (2) 
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نما و  ،جزائیةالالبنك  ةیلؤو سمل كسببفلا تكون  المؤسسینطرف  الصادرة منالمشروعة  یكون ٕ     ا 
مؤسسي أن خاصة  .)1(التصرفصدر منه الذي الطبیعي ص الشخأي هو المؤسس  نهاعالمسؤول 

 یتصرفونو  قانونیةبأعمال  نو فیقوم، هتأسیسإجراءات  لاستكمال طویلا اتقو یمضون د قالبنك 
المسؤولیة  إلى ترتیبتؤدي جرائم التي تشكل الأفعال بعض أن تقع كما یمكن  .تهلمصلحو  هاسمب

   .معنويكشخص  البنكأو على  هایعلى مرتكبالجزائیة 

أو لحساب القیام بها أعضاؤها  مكنیالتي و  المرحلة في هذهالتي ترتكب  الجرائمأهم من و 
البنك مال في رأس المساهمة الشركة أو  مهلأسالصوري  الاكتتابجریمة هي البنك لمصلحة 

  . إجراميمصدر ذات بأموال 
مساهمة  ، إلا أنمشروعمجرد القانون في نظر  تبرعیلو أنه و  حتىالمرحلة ذه في هفالبنك 

یؤدي قد  ،بذلكخرین لآا مینهالمساعلم مع  مشروعةغیر بأموال رأسماله له في المؤسسین أحد 
یمتد الأموال هذه إذ أن  .ستمرةمهي جریمة الأموال  تبییض أن جریمةخاصة جزائیا،  تهاءلمسإلى 

ذلك و  والاعتماد على الترخیص صولحما بعد ال لىإالبنك من طرف زتها حیاو  استعمالها
  .  ة للزبائنالمصرفی عند تقدیمه للخدماتموال لهذه الأ باستعمالها

كما یمكن متابعة البنك جزائیا على أنه مرتكب لجریمة إخفاء أموال تحصل علیها من جریمة 
على  هالبنك من هذه الأموال بعد حصول دافاستو إذا علم المؤسسین بذلك  ،وهو في طور التأسیس

   .الشخصیة المعنویة
إرادته إلى  اتجاهحیازة البنك للأموال المتحصل علیها بطریقة غیر مشروعة یعني  فاستمرار

ویستوي أن یعلم بذلك وقت بدء الحیازة وهي مرحلة الإنشاء  .هذه الجریمة رغم علمه بذلك ارتكاب
  .)2(عن حیازتها عند علمه بذلك                      َ المصرفي مادام لم یتخل  أو بعدها أي مرحلة بدء النشاط 

كل  « :من تقنیین العقوبات الجزائري على ما یلي 387/1وقد نصت في هذا الصدد المادة 
من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعها أو في جزء 

إلى  500نوات على الأكثر وبغرامة من س 5منها یعاقب بالحبس من ستة على الأقل إلى 

                                                
 . 243، ص السابقالمرجع ، الشربینيغادة موسى عماد الدین  (1)

  .46ص  ،مرجع سابق ،سلیم صمودي(2) 
  .68ص ،مرجع سابق ،أنظر كذلك نبیل صقر
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  .)1(من تقنین العقوبات الفرنسي 1-321وتقابلها المادة  »دج 20000

وقد یرتكب البنك عن طریق ممثلیه جرائم أخرى  وهو في طور التأسیس كجریمة  
معنوي اللشخص لمن مقومات الحیاة القانونیة  نلأ ،)2(أو صوري للبنك احتیالياسم التسجیل ب

عد یوكل مخالفة لذلك  ،عند تسجیله الاعتبار فيأخذها  ویجبالموطن والجنسیة و م سالا
  .)3(ور قانوناظمح

  الفرع الثاني

  یمة تبییض الأموال أثناء التصفیةالأفعال المكونة لجر 

بتداء من التاریخ الذي ا ،الشخص الطبیعي مثله مثلالشخص المعنوي بحیاة قانونیة  تمتعی
ویشهد على ذلك تسجیله في سجله التجاري أو حصوله على الترخیص  .انونيبوجوده القعترف له  ُ ی  

  . الذي ینظمه كل حسب ما یقض به القانون .الاعتمادأو 

ً         إذ یستأنف ابتداء  من هذا  ،الاعتمادمن تاریخ حصوله على  القانونیة تهفالبنك یبدأ حیا                
 11-03من القانون رقم  66ممارسة الأعمال المصرفیة المنصوص علیها في المادة  التاریخ

من النظام رقم  2 والمادة ،)المعدل والمتمم( تعلق بالنقد والقرضالم 27/08/2003المؤرخ في 
المطبقة على  لقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوكلمحدد ال 1994جوان  2المؤرخ في  94-13

 وتنتهيمعها ه المصرفي نشاطنقضي یأن هذه الحیاة یمكن أن تنقضي و  إلا ،)4(العملیات المصرفیة
شخص الطبیعي، التي قد تنقضي لالشخصیة القانونیة ل انتهاءالقانونیة على غرار  تهشخصی

شخصیته  امتداد لكن یمكن .الوفاة أو الموت الحكمي لأسباب حددها القانون يوهبالموت الطبیعي 
لا تركة إلا بعد  « لشرعیةید دیونه وذلك تطبیقا للقاعدة اتسدالقانونیة إلى ما بعد الموت من أجل 

ي ب ه ا أ و  د ی ن  ...   :وعملا بقوله تعالى » سداد الدیون ی ة  ی وص  ْ  َ ْ  ٍ م ن  ب ع د  و ص   َ  َ  ِ   ِ   ُ  ٍ َّ  ِ  َ   ِ ْ  َ  ْ  ِ... .  

                                                
(1)  L’art. 321-1 de CPF dispose : « Le recel est le fait de dissimuler, de tenir ou de transmettre une 

chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient 
d’un crime ou d’un délit. 

 Constitue, également un recel le fait, en connaissance de cause de bénéficier par tout moyen du 
produit d’un crime ou d’un délit ».  

  . 62ص  ،مرجع سابق ،محمد سلامة الشروش(2) 

 .185، 184ص  ،مرجع سابق صوان، د حسینو محم (3)

  .06/11/1994صادر في  ،72عدد  ر.أنظر ج(4) 
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الشخصیة القانونیة لشخص الطبیعي عن تلك التي تؤدي إلى  انقضاءتختلف أسباب و 
 .ظرا لطبیعته الخاصةعند هذا الأخیر ن هائانتهاتعدد أسباب تإذ  .الشخص المعنوي دنهایتها عن

إذ على الرغم من قرار الحل  اختفاءهشخصیته القانونیة حتى بعد  امتداد خصفیما ی الا یختلف لكن
مما  ،قائمة لتلبیة حاجیات التصفیة التي قد تستغرق وقتا طویلا أو الإفلاس تبقى شخصیته

  .لةمرحهذه الیستدعي إمكانیة مسألته جزائیا عن الجرائم التي یرتكبها في 

ذا  في عملیات تبییض  استغلالهاتم یأن البنك من أهم الأشخاص المعنویة التي  اعتبرنا ٕ    وا 
لتوضیح  ؟فهل یسأل جزائیا بسبب ما یرتكبه ممثلیه أو أجهزته من جرائم في هذه المرحلة ،الأموال

اد مدى امتد التطرق إلىثم ) أولا( انقضاء الشخصیة القانونیة للبنك یقتضي البحث فيسبق  ما
  ).  ثانیا(مرحلة التصفیة  إلىالمسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبیض الأموال 

  :القانونیة للبنكالشخصیة  انقضاءأسباب  - أولا
لقواعد التصفیة التي تخضع لها  اسبب التصفیة، وفقبتنتهي الشخصیة القانونیة للبنك 

 .البنك نظرا لطبیعته الخاصة تصفیةبالقواعد الخاصة  الاعتبار فيمع الأخذ التجاریة الشركات 
  .)1(للحكا الانقضاءكما تنتهي أیضا إذا حلت به سبب من أسباب 

  : تصفیة البنك - 1
 .الاعتمادوتنتهي بسحب  الاعتمادیكتسب البنك شخصیته القانونیة من تاریخ حصوله على 

من طرف لاعتماد ا ما یتم منحنیبف تمنحه،عن تلك التي  الاعتمادسحب تختلف هیئات  هأن غیر
سحبه یكون إما من طرف مجلس النقد والقرض أو من طرف اللجنة  إلا أن ،ائرز جمحافظ بنك ال

  .المصرفیة

    :)2(من طرف مجلس النقد والقرض للأسباب التالیة الاعتمادحب سفیكون 
   .بناء على طلب من البنك أو تقدیر من مجلس النقد والقرض* 
  .بعد الحصول علیه الاعتمادلها  عدم توفر الشروط التي یخضع* 
  .علیه شهرا من تاریخ الحصول )12(عشر  أثنيخلال  الاعتمادمقرر  استغلالعدم * 

  .)أشهر 6(إذا توقف نشاط البنك لمدة ستة * 
                                                

لبنان،  –اب، طرابلس إلیاس ناصیف، الوسیط في قانون التجارة، الجزء الثاني، الشركات التجاریة المؤسسة الحدیثة للكت(1) 
 .537، 536، ص 2008

 . المعدل والمتمم المذكور سابقا 11-03من الأمر رقم  95أنظر المادة (2) 
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البنك وفقا لقواعد مصرفیة كعقاب في حالة  اعتمادكما تبادر اللجنة المصرفیة إلى سحب 
 انضباطهعدم في حالة أو  .نشاطه المصرفيبأو التنظیمیة المتعلقة الأحكام التشریعیة  حدأبإخلاله 

للعملیات  غیر القانونیةسبب الممارسة ببالتحذیرات الموجهة إلیه أو  لتزامهالأمر أو عدم 
  .)1(المصرفیة

هذه المرحلة ویفرض وتجدر الإشارة إلى أن البنك یبقى تحت رقابة اللجنة المصرفیة خلال 
ة لتطهیر وضعیته یلضرور اللعملیات عند ممارسته في كل حال أنه قید التصفیة علیه القانون ذكر 

  .التصفیة باحتیاجاتأو تلك المتعلقة 

  : حل البنك - 2
امة والبنك بصفة خاصة إنهاء وجوده القانوني وقد عیقصد بحل الشخص المعنوي بصفة 

ا القاضي في هب نطقكن أن یالخطیرة التي یمالمشرع المصري من أخطر العقوبات الأصلیة  اعتبره
   :والمتمثلة فيالمصري من تقنیین العقوبات  )2(131/9حالات حددتها المادة 

  .الوقائع الإجرامیة لارتكابحالة إنشاء الشخص المعنوي  -1
 .الجرائم ارتكابحالة تحول الشخص المعنوي عن هدفه المشروع إلى  -2

من تقنیین العقوبات أسباب حل  39-131أما المشرع الفرنسي فقد حدد بموجب المادة 
وهي لا تختلف كثیرا عن تلك التي نص علیها المشرع المصري، غیر أن  .الشخص المعنوي

المشرع الفرنسي كان أكثر وضوحا في تحدیده لوصف الجرائم التي تنشأ من أجلها الشخص 
  .)3(جنایة أو جنحة ارتكاب ضالتي یكون سببا لحله وهو إنشاءه لغر و  المعنوي

 نتهاءلاالفرنسي والمصري بشأن عقوبة الحل كسبب  ینالمشرع الجزائري حذو المشرع وقد حذا
ة أو یلجنا ارتكابهمیلیة في حالة ككعقوبة ت اعتبرهاإلا أنه  ،الشخصیة القانونیة لشخص المعنوي

تي لآوالمتمم ا من تقنیین العقوبات الجزائري المعدل )4(2/مكرر  18جنحة وذلك عملا بنص المادة 

                                                
 . المعدل والمتمم المذكور سابقا 11-03من الأمر رقم  116و 115و 114/6أنظر المادة (1) 

دار النهضة  ،)دراسة مقارنة(ي التشریع المصري المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ف ،العبوديمحمد عبد القادر  (2) 
 .64ص ،2005 ،القاهرة ،العربیة

(3) Art. 131-39 de CPF dispose: « La désolation lorsque la personne morale a été criée ou, lors qu’il 
s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physique d’une peine 
d’emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits 
incrimines ». 

 . جع سابقمر  ،2006دیسمبر  20مؤرخ في  23-06قانون رقم  (4)



 ائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموالز المسؤولیة الج نطاق:        الفصل الثاني –الباب الأول 

104 
 

حل  :العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح هي « :نصها
  .» المعنويالشخص 

 38وفقا للمادة  الاعتباريالمشرع الأردني الحل كسبب من أسباب حل لشخص  اعتبركما 
   :)1(من تقنیین العقوبات للأسباب التالیة

  .بقوانینها التأسیسیة لتزامعدم الا -1
  .هذا الغرضلستهدف یأو كان ها مخالفة القانون إنشائإذا كان الهدف من  -2
مخالفتها للأحكام القانونیة المنظمة لها كقیام البنك بالعملیات المصرفیة المشبوهة  -3

  .كتبییض الأموال مثلا

  : الشخصیة القانونیة للبنك إلى مرحلة التصفیة امتداد - ثانیا
فالتصفیة  .ة على غرار الشخص الطبیعي إلى ما بعد الموتللشركالمعنویة تمتد الشخصیة 

 لاعتباراتعا بالشخصیة القانونیة متمت ىبقی غیر أنه ،میتا حكماأو الحل تجعل الشخص المعنوي 
یتم تسویة كل حقوق الشركة یة أو لتطهیر وضعیته القانونیة، حیث قانونیة تتعلق بإجراءات التصف

  .الدائنینحمایة حقوق  ودیونها وتحدید الصافي منها مع

 La dessolutionأو حلها  La liquidationأنه رغم تصفیة الشركة  یترتب على ما سبق
 ،من العملیات المتعلقة بهذه المرحلةكل  انتهاءوجودها حكما یبقى قائما إلى غایة  استمرارفإن 

وتبقى الشخصیة  « :الجزائري التي جاء نصها من التقني التجاري 766/2نص المادة ب وذلك عملا
من  444كما تم تكریس ذلك في المادة  .» التصفیة إلا أن تتم لاحتیاجاتالمعنویة للشركة قائمة 

نحلال الشركة اتنتهي مهام المتصرفین عند  « :التقنین المدني الجزائري التي نصت على ما یلي
  .» أما شخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفیة

نك شخصا معنویا یتجسد وجوده القانوني في شكل شركة مساهمة فإنه یسري الب وباعتبار
 إذالقانونیة، علیه ما تسري على الشركة التجاریة من أحكام فیما یخص هذه المرحلة من حیاته 

  قصد ُ ی  الذي  والاستمرار .بسبب التصفیة أو الحل انتهائهاإلى ما بعد وجوده القانوني ستمر ی
نما  ،نشاطه المصرفي العادي ةمتابعبه ني لا یعفي هذه الحالة  في العملیات  الاستمراریة ٕ     وا 

  .التي تتطلبها إجراءات التصفیة

                                                
 .143و 142، ص مرجع سابق، الشربینيغادة موسى عماد الدین (1) 
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ها من و ها أو أجهزتها أو ممثلو كما أن العملیات المعنیة بالتصفیة لا یختص بها موظف
نما تنقل سلطات  .الأشخاص الطبیعیین ات اللجنة المصرفیة تخوله السلط هعینتهؤلاء إلى مصف  ٕ                وا 

  .  )1(لإدارة والتسییر والتمثیللالقانونیة 

الشخص المعنوي اسم یفهم من النصوص القانونیة السابقة أنه من الصعب تصور جرائم ب
في هذه المرحلة أنها جاءت واضحة فیما یخص النشاطات المرخص له  التصفیة، خاصةقید 

جریمة  ارتكابكن تصور كما أنه لا یم .والتي لا تتعدى ما تتطلبه التصفیة من إجراءات
، خاصة أن مؤقتا المعنویة شخصیته اءإبقالعدم رغم لمصلحة شخص معنوي أصبح في حكم 

إلیه، هذه الشركات تكون دائما تحت رقابة هیئات معینة، تختلف باختلاف القطاع التي تنتمي 
البنوك تحت  للقطاع المصرفي، فإن القوانین المصرفیة المتعلقة بأحكام التصفیة تجعل النسبةبف

  .قید تصفیةكما تلتزم بذكر في كل حالة أنها  .رقابة شدیدة من طرف اللجنة المصرفیة

سیما جریمة تبییض الأموال التي تحتاج والطبیعة الخاصة لبعض الجرائم لاالواقع  نأ غیر
و ضییلأن مب .البنكاسم وقوعها أثناء التصفیة بمن المسلم به إمكانیة طویلا تجعل لإتمامها وقتا 

أموالهم ذات المصدر  تبییضغرات التي تمكنهم من ثالأموال یسعون دائما إلى البحث عن ال
یقوم البنك  كأنالقانونیة، حلها وعدم وجودها من الناحیة الإجرامي وتوریط البنوك في ذلك رغم 

صفیة ممارسة أعمال مصرفیة خارج إطار الت في باستمرارهي ائر ز جمخالفة تعلیمات البنك المثلا ب
تم إیداعها في المرحلة التي یالتي  ،لتكملة عملیة التمویه والإخفاء للمصدر غیر المشروع للأموال

كما قد  .وبالتالي یزید حجم المال الصافي للبنك عن دیونها ،كان ینعم بها البنك بحیاة قانونیة
ة التصفیة عن یلجأ أحد أعضاء أو ممثلي البنك إلى إخفاء أثر جریمة تبییض الأموال في مرحل

هذه الأخیرة تعد أفضل ضمان لحمایة أموال  ، لأنإتلافهاأو  ر البنك أو تغیرهادفاتطریق إخفاء 
تعبر عن حقیقة المركز المالي للبنك وبالتالي إخفائها أو التلاعب في محتویاتها تؤدي و الدائنین 

    .  إلى إقرار المسؤولیة الجزائیة للبنك رغم أنه قید التصفیة
                                                

 ،2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر رقم  115تمم المادة معدل و م 04-10من الأمر رقم  2تنص المادة (1) 
  : والقرض، على ما یليالمتعلق بالنقد 

  .یصبح قید التصفیة كل بنك أو كل مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها« 
العاملة في الجزائر والتي تقرر سحب الاعتماد منها كما تصبح قید التصفیة فروع البنك والمؤسسات المالیة الأجنبیة 

  .وتعیین اللجنة مصف تنقل إلیه كل سلطات الإدارة والتسییر والتمثیل
 . »یتعین على البنك والمؤسسة المالیة خلال فترة تصفیتها أن لا تقوم إلا بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة 
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  ب الثانيمطلال
  رتكاب الجریمة بواسطة أحد أعضاء أو ممثلي البنكا

فالأصل  ائيز الجیعتبر مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة من المبادئ الأساسیة في القانون 
كما تفترض فیه أن  .أنه لا یسأل عن الجریمة إلا مرتكبها ولا یسأل الشخص عن جریمة غیره

طلبات الحیاة الاقتصادیة تتطلب الخروج عن القاعدة العامة إلا أن مت. یكون كامل الإدراك والتمیز
قرار مسؤولیة الشخص عن فعل غیره إذا لم تتوفر في هذا الأخیر شروط المسؤولیة بسبب انعدام   ٕ                                                                                     وا 

 اوقد كان للمسؤولیة المدنیة دور . التمیز والإدراك أو بسبب عدم قدرته على التعبیر عن إرادته بنفسه
لابد من وجود من  الأهلیة، إذفعل الغیر كحالة الولد القاصر وعدیم  في تطور المسؤولیة عن

المتضرر یتحمل مسؤولیة الأضرار الناجمة عنهم، لأنه لیس من المنطقي أو العدل أن یتحمل 
هكذا ظهر ما یعرف بمسؤولیة المتبوع عن و  .خطاء الغیر دون الحصول على تعویضأعباء أ

انتقلت أحكامها إلى و  ،)1(ید شروطها  ضمن القانون المدنيوتحد أعمال تابعه التي تم تأطیرها
 الذي هذا الأخیر .قواعد القانون الجزائي عند تنظیمه لشروط المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

نما  الفعل بواسطة أجهزته أو ممثلیه  ارتكابمساءلته لتجب                                 ٕ     لا یمكن مساءلته شخصیا عن أفعاله وا 
   .الشرعیین

رتكبه أجهزته أو ممثلیه الشرعیین من تجزائیة بسبب ما  لةاءمسون محل یك كذلكالبنك و 
 مسؤولین جزائیا بصفة شخصیة أما البنك فیكون مسؤولا نفهؤلاء یكونو  لحسابه،و  باسمهجرائم 

مكرر من  51عملا بنص المادة ) 2(مسؤولیة تبعیة وفق أحكام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة
 استعملمن قانون العقوبات الفرنسي الذي  121/2ري التي تقابلها المادة تقنیین العقوبات الجزائ

من تقنیین العقوبات الأردني فقد  74/2أما المادة  . Lorganes ou représentantsعبارات
 :لة الشخص المعنوي عن أفعالهم وهماءوسعت من صفة الأشخاص الطبیعیین الذین تصح مس

الشخص المعنوي أو اسم وكذلك العمال عندما یأتون جرائمهم ب المدیر وأعضاء الإدارة والممثلین
  .وسائله بإحدى

 ینص طبیعیاشخیجب أن تقع جریمة من أالشخص المعنوي  ه حتى یسألیفهم مما سبق أن
 في الأجهزة الإداریة التي یتكون منها كمجلس الإدارة أو الجمعیة العامة للمساهمین مجسدین

                                                
(1) Jean-Claude Soyer, op.cit, p 131.  

 .44ص مرجع سابق، ،الشربیني موسى عماد الدین غادة(2) 
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كما قد یتوسع مفهوم الممثل  .في رئیس مجلس الإدارة والمدیر العامممثلیه الشرعیین المتمثلون و 
)1(ین الذین توكل إلیهم مهمة مباشرة إجراءات تصفیة الشخص المعنويیإلى الممثلین القضائ

. 
فإنه یعتبر مرتكبا لجریمة تبییض  ،تطبیق الأحكام السابقة على البنك كشركة تجاریة مصرفیةوب

مثلي وهم م .حق التوقیع مة من یخول لهم القانون التعبیر عن إرادته ولهالجریم ارتكبالأموال إذا 
الفرع ( وباعتباره كیان قانوني مجسد في هیاكل إداریة یتم التطرق لأجهزته ).الفرع الأول(البنك 
  .)الثاني

  الفرع الأول

  رتكاب جریمة تبییض الأموال من طرف ممثلي البنكا

فین لهم صفة خاصة یتم تعیینهم ظمستوى البنك مو  یتولى تقدیم الخدمات المصرفیة على
 .البنكي وأ ،المصرفيیطلق علیهم في بعض التشریعات تسمیة مهنة  ،ین البنك والزبائنبكوسطاء 

المؤرخ في  05-92رقم  جزائرلممثل أو مدیر البنك بموجب نظام بنك اللوقد حدد القانون تعریف 
ب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالیة بالشروط التي یجتعلق الم )2(1992مارس  22

-03من الأمر رقم  80بهذا المنصب بموجب المادة  الالتحاقشروط كما حدد  .ومسیریها وممثلیها
) أولا(تعریف ممثل البنك ل وسیتم التعرض ،بالنقد والقرض یتعلق 2003سبتمبر  26المؤرخ في  11
   . )ثانیا(لشروط اكتساب صفة الممثل ثم 

  : الشرعي للبنك ممثلالتعریف  - أولا
القرارات  اتخاذیعرف الممثل بصفة عامة على أنه كل شخص ینوب عن شخص آخر في 

من له تفویض بالإمضاء عن شخص آخر سواء كان شخص  بذلك يعنونوالتوقیع عنه،  باسمه
أو إدارته  كل شخص له سلطة تسییرهیتمثل في طبیعي أو معنوي، فممثل البنك حسب هذا المفهوم 

تطبیق قواعد         ّ      ، مما یمك ن من باسمهوكذلك كل من له سلطة التصرف  .أو تمثیله بأیة صفة كانت
  . القانون بمثابة الوكلاء عن الشركة اعتبرهملهذا و  ،إسناد المسؤولیة الجزائیة

ن واضحا في تحدید نطاق المسؤولیة الجزائیة للشخص اأن المشرع الجزائري ك ویلاحظ
أنه لم یوسع من نطاق هذه الأخیرة لتشمل الأشخاص الطبیعیون الذین لیس لهم حق  إذ ،المعنوي

                                                
(1) Harld Renout, op.cit, p 182. 
 

 .07/02/1993صادر في  ،8ر عدد .أنظر ج(2) 
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نما حدد صفة هؤ التعبیر عن إرادة  لاء على سبیل الحصر وهم الممثلین                ٕ                الشخص المعنوي وا 
یمتد ذلك إلى صفة  نأي من لهم حق التصرف والتعبیر عن إرادته دون أ ،والأجهزةالشرعیین 
في مهنة ن صفة ممثل البنك مأما في المجال المصرفي فتك. )1(مل البسیطأو العا العادي الموظف
مهنة  نظمت قدو . الذي یقوم بتقدیم الخدمات المصرفیة للزبائن  Le Banquierالمصرفي

حتى  الشخصفي ها ر یجب توفإخضاع مركزه لقیود وشروط  في معظم القوانین وتمالمصرفي 
  .هذه الصفة یكتسب

للممثل القانوني للشخص المعنوي ومن بینها التعریف الذي جاء في تعاریف عدة ت وردوقد 
الشخص  «: التي عرفته على أنه )2(من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 2/1مكرر  65المادة 

  .»للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله  ساسيالأالطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون 

هـ من نظام البنك  ،د ،ج/2لممثل في المادة ا عریفأما في المجال المصرفي فقد ورد ت
  :صفات وهي وفقا لثلاث مركزهوحدد  1992مارس  22المؤرخ في  05-92ي رقم جزائر ال

وهم الأشخاص الطبیعیون الأعضاء في مجلس إدارة المؤسسات  :المتصرفون الإداریون -1
إدارة مثل هذه المؤسسات والأشخاص الطبیعیون الذین یمثلون الأشخاص المعنویین في مجلس 

  .ورؤسائها
وهو كل شخص طبیعي له دور تسییري في مؤسسة كالمدیر العام أو المدیر : المسیر -2

تصل إلى صرف الأموال أو  التزاماتالمؤسسة اسم ب اتخاذأو أي إطار مسؤول یتمتع بسلطة 
  .المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج

   .سة ولو مؤقتا سواء كان له حق التوقیع أم لاهو كل شخص یمثل مؤس :الممثل -3

وبالرجوع إلى القانون التجاري، نجد أن الشخص الطبیعي الذي خوله القانون لتمثیل الشخص 
 638العام، وذلك حسب المادة  الرئیس المدیرالمعنوي الذي یكون في شكل شركة مساهمة هو 

ذا كانت الشركة مسیرة من .ت.ق ّ                               إن  الممثل القانوني هو رئیس مجلس مجلس مدیرین ف طرف   ٕ                         ج وا   
ج، كما أنه یمكن لمجلس الإدارة أن یكلف شخصا واحدا .ت.ق 652المدیرین، وذلك عملا بالمادة 

                                                
 .76، ص 2012علي بخوش، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، (1) 

، 1966جوان  08المؤرخ في  155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006 دیسمبر 20مؤرخ في  22-06قانون رقم (2) 
  .24/12/2006، صادر في 84ر عدد .المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، ج
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أو اثنین من الأشخاص الطبیعیین لیساعد الرئیس كالمدیرین وذلك بناء على اقتراح الرئیس المدیر 
  .العام

انون، كما أنه یمكن للقانون الأساسي للشركة هذا عن الممثل القانوني أي الذي نص علیه الق
                                    ّ                                               أن یعین شخصا لتمثیل الشركة، وعلیه فإن ه یجب الرجوع إلى القانون الأساسي لمعرفة الممثل 

حكام                                          ّ                ، وبما أن البنك یأخذ شكل شركة المساهمة فإن ه تنطبق علیه الأ)1(القانوني أو الشرعي
  .السابقة

أفعال تبییض الأموال من  ارتكبتزائیة للبنك إذا مما سبق لا یمكن ترتیب المسؤولیة الج
  .السابققبل أشخاص لا یدخلون في التصنیف 

الأشخاص المشار إلیهم  یجب أن یقومیعتبر البنك مرتكبا لجریمة تبییض الأموال  إذن حتى
المؤرخ  02-12من الأمر رقم  2فعل من أفعال التبییض المشار إلیها في المادة  بارتكابأعلاه 

  :في، المشار إلیه سابقا، والمتمثلة 2012 ير ففی 13في 
قیام ممثل البنك بتحویل الأموال أو نقلها مع علمه أنها عائدات مباشرة أو غیر مباشرة  -1

ال، أو مساعدة أي شخص بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الأمو  ،من جریمة
ها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار تكاب الجریمة الأصلیة التي تحصلت منمتورط في ار 

  .    القانونیة لأفعاله
تمویه الطبیعة الحقیقیة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو قیام ممثل البنك بإخفاء أو  -2

  .المتعلقة بها مع علمه أنها عائدات إجرامیة الحقوق كیفیة التصرف فیها أو حركتها أو
أنها  مع علمه بذلك وقت تلقیها استخدامهاحیازتها أو ممثل البنك الأموال أو  اكتساب -3

  .تشكل عائدات إجرامیة

ن على إدارته ومسیریه أو ممثلیه یكما یسأل البنك جزائیا حتى على المساهمة الجنائیة للقائم
من القانون رقم  2من المادة " د"فعل من الأفعال التي حددتها الفقرة  ارتكابفي  هؤلاءعند مشاركة 

  :یلي المعدل والمتمم التي جاء نصها كما 01. 05
أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو  ارتكابالمشاركة في  ،یعد مرتكبا للجریمة «

                                                
صادر عن غرفة الجنح والمخالفات،  28/04/2011، المؤرخ في 613327أحسن بوسقیعة، تعلیق على القرار رقم (1) 

  .299 – 298، ص 2011لیا، العدد الأول، القسم الثالث، مجلة المحكمة الع
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والمساعدة أو التحریض على ذلك وتسهیل  ارتكابهاأو محاولة  ارتكابهاالتواطؤ أو التأمر على 
سداء المشورة بشأنه   .»  ٕ                   وا 

جرائم البنكیة لاسیما جریمة تبییض الأموال تخضع للأحكام التي والمساهمة الجنائیة في ال
 بارتكابالبنك  مثلإذ قد تكون المساهمة أصلیة إذا قام م ،العقوباتتقررها القواعد العامة لقانون 

من تقنین العقوبات ) 1(41أدوار رئیسیة لتنفیذ عملیات تبییض الأموال وفقا لما نصت علیه المادة 
سلطته لتحویل أموال ذات مصدر إجرامي قصد التمویه بمصدرها لغرض زیادة  الباستعمكأن یقوم 
وذلك عند  الامتناعكما تتحقق المساهمة الجزائیة في شكل سلوك سلبي عن طریق  .فوائد البنك

عن  الاستعلامعن القیام بواجب یفرضه قانون تبییض الأموال كعدم  بالامتناعقیام ممثل البنك 
  .)2(رغم علمه بذلكالمالي  الاستعلامدر أموالهم أو عدم الإخطار بالشبهة لخلیة هویة الزبائن ومصا

صورة أخرى من صور المساهمة الجنائیة والمتمثلة في مساهمة ممثل البنك أخذ تقد  كما
ض الأموال جریمة تبییو  بین فعله كشریك ةالتي تقتضي وجود علاقة السببی ،المساهمة التبعیة

  . من تقنیین العقوبات المحددة لصور المساهمة الجنائیة التبعیة )3(42 دةحسب ما تقضي به الما

وبناء علیه، یعتبر البنك مسؤولا جزائیا بالتبعیة عند قیام ممثله الشرعي بمساعدة مافیا 
كیفیة قطع الصلة بین أموالهم ومصدرها غیر المشروع أو  عنتبییض الأموال أو تقدیم لهم المشورة 

بإتلاف  هثارها كقیامآوالتأمر بین موظفي البنك ومحترفي هذه الجریمة لإخفاء  عن طریق التواطؤ
أو سرقة السجلات والوثائق المتعلقة بالعملیة المصرفیة المشبوهة أو إبلاغ مالك الأموال المشتبه 

  .فیه بأمر إجراء تحقیق یتعلق بمصدر أمواله

 ارتكابهاعلى الأفعال السابقة تفرض  وتجدر الإشارة إلى أن تقریر المسؤولیة الجزائیة للبنك

                                                
یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على  « :من تقنین العقوبات 41تنص المادة  (1) 

 .» ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي

 .80-75ص  ،مرجع سابق ،زینب سالم (2) 

یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق أو  « :من ت ع ج 42تنص المادة  (3) 
  .» ریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلكیعاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحض

شریكا كل من حرض على ارتكاب المكون للجریمة إذا كان هذا الفعل قد وقع  یعد« ج من ت ع  40تنص المادة و 
  .بناء على هذا التحریض

   .» هذا الاتفاقعلى من اتفق مع غیره على ارتكاب الجریمة فوقعت بناء 
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أما  ،البنك لتحقیق مصالحه سواء كانت مصلحة مادیة كزیادة أرباحه أو معنویة كجلب الزبائناسم ب
  . إذا كانت لتحقیق مصالح شخصیة لممثل البنك فإنه تستبعد المسؤولیة الجزائیة للبنك

   :)المصرفي(صفة ممثل البنك  اكتسابشروط  - ثانیا
أحد ممثلیه المعینین في قانونه  أوالعام المدیر الرئیس مركز ممثل البنك في  یتجسد

 11-03من الأمر رقم  80توفر شروط حددتها المادة یجب تلك الصفة  لاكتسابلكن  .الأساسي
المؤرخ في  04-10یتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم بالأمر رقم  2003سبتمبر  26المؤرخ في 

لا یجوز لأي كان أن یكون مؤسسا لبنك أو عضوا في مجلس  «تنص التي  )1(2010سبتمبر  26
إدارته وأن یتولى مباشرة أو بواسطة شخص أخر إدارة بنك أو مؤسسة مالیة أو تسیرها أو تمثیلها 

   :بأي صفة كانت أو یخول حق التوقیع عنها إذا حكم علیه بعقوبة بسبب
  .نایةلجریمة تم تكییفها على أنها ج ارتكابه -1
أو الغدر أو السرقة أو النصب أو إصدار شیك بدون رصید أو  الاختلاسقیامه بأفعال  -2
  .الأمانةخیانة 

  .من مؤتمنین عمومیین أو ابتزاز أموال أو قیم ارتكبحجز عمدي بدون وجه حق  -2
سؤولیة مدنیة كعضو في شخص معنوي مفلس في مإذا أعلن إفلاسه أو حكم علیه ب -3

  .اعتبارهالخارج إذا لم یرد  الجزائر وفي
  .ة التشریع والتنظیم الخاص بالصرفجرائم متعلقة بمخالف ارتكبإذا  -4
  .)2(التزویر في المحررات أو التزویر في المحررات الخاصة التجاریة أو المصرفیة -5
خفاء أموال ناتجة عن هذه المخالفات -6   .                              ٕ                                  مخالفة الشخص لقوانین الشركات وا 
لمخالفات مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات والفساد وتبییض الأموال وتمویل الشخص  ارتكاب -7
  .)3(الإرهاب
الحكم علیه من قبل جهة قضائیة أجنبیة بحكم تتمتع بقوة الشيء المقضي فیه یشكل  -8
  .» القانون الجزائري إحدى الجنایات أو الجنح المنصوص علیها في هذه المادةحسب 

                                                
 .01/09/2010صادر في  ،50ر عدد .أنظر ج(1) 

 .72، 71ص  ،2004 ،الجزائر ،ار هومة للنشر والتوزیعد ،المدونة النقدیة والمالیة الجزائریة ،مبروك حسین(2) 

حیث أضافت جریمة الفساد كسبب  ،ط/80للمادة  المشار إلیه سابقا المعدلة 04-10من الأمر رقم  6أنظر المادة (3) 
  .مانع لاكتساب صفة مسیر أو قائم بإدارة البنك

 



 ائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموالز المسؤولیة الج نطاق:        الفصل الثاني –الباب الأول 

112 
 

 6و 5المذكورة سابقا أضافت المواد  80وص علیها في المادة وبالإضافة إلى الشروط المنص
شروط أخرى یجب توفرها في مؤسسي البنوك أو مسیرها  هالسابق ذكر  05-92من النظام رقم  7و

  :أو ممثلیها تتلخص فیما یلي
ب في خسائر المؤسسة أن یتصرفوا بطریقة سلیمة وأن لا یرتكبوا أخطاء مهنیة تسب -1

  .أو غیر مألوفة اعتیادیةأو تعرضهم لأخطار غیر  ،المودعون لدیها سیماوزبائنها، لا
بالوظیفة أو أثناء  الالتحاقأن تتوفر لدیهم متطلبات الشرف والأخلاق سواء قبل  -2

حدد هویته ومؤهلاته العلمیة وسیرته تیتم التأكد من ذلك من خلال الوثائق التي و  ممارسته لها
تقوم اللجنة و  ي،ائر ز جعلى ممثل البنك أن یقدم ملفا إلى البنك ال یقتضي في هذا الصدد الذاتیة، إذ

العمل  ها أن تعلن إیقاف مسیر البنك عنیمكن كما .المصرفیة بالبث في مدى توفر هذه الشروط
العقوبة إلى الطرد نهائیا من القطاع كما قد تصل  .وح بین ثلاثة أشهر وثلاثة سنواتالمدة تتر 

  .)1(تكرار الخطأ المصرفي والمالي في حالة
شروط الخاصة التي تفرضها القوانین المصرفیة لممثلي البنوك أما عن الشروط الهذا عن 

 يالعامة التي یجب توفرها في مسیري الشركات فقد نص علیها التقنین التجاري الجزائري، إذ یقتض
  .ةتوفرها كذلك في ممثلي البنك باعتبار هذا الأخیر یخضع لأحكام الشركة التجاری

   الفرع الثاني

  رتكاب جریمة تبییض الأموال من طرف أعضاء وأجهزة البنكا

من الأمر  83وذلك وفقا لما جاء في نص المادة  ،یؤسس البنك في شكل شركة مساهمة 
یجب أن تؤسس البنوك  « :التي تقضيو  )المعدل والمتمم(المتعلق بالنقد والقرض  11-03رقم 

  .»انون الجزائري في شكل شركات مساهمة والمؤسسات المالیة الخاضعة للق

وبناء علیه یخضع البنك بالإضافة إلى قواعد القانون المصرفي إلى أحكام القانون التجاري 
  .الشركة المساهمة التجاریةإنشاء فیما یخص شروط 

 03-02سیما النظام رقم لا جزائرال بنك الصادرة عنفیة لأنظمة المصر ا فیما یخصأما 
فإن البنك  ،تضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیةالم، )2(2002نوفمبر  14المؤرخ في 

                                                
 .سابق ، مرجع05-92من النظام رقم  10/2أنظر المادة (1) 

صادر في  ،84عدد ر .، ج2002نوفمبر  14المؤرخ في  03-02من النظام رقم  9و 8و 2/7نظر المادة أ(2) 
18/12/2002. 
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  :یتكون من الأجهزة الإداریة التالیة
  .جهاز تنفیذي -1
  .هیئة التداول والتي تتكون من مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة -2
  ).محافظو الحسابات(لجنة التدقیق  -3
  : )1(ا للقانون التجاري فإنها تتكون من الهیئات التالیةما أجهزة شركة المساهمة وفقبین
  .مجلس الإدارة ومجلس المدیرینو  مجلس المراقبة -1
  .جمعیة المساهمین -2
  .مندوب الحسابات -3

قانون العقوبات  121/2والمادة  قانون العقوبات الجزائريمكرر من  51نص المادة  حسب
  .  جزائیا عما یرتكبه أعضاءه من جرائم لحسابه وباسمهالشخص المعنوي مسؤولا  ّ     ّ  فإن ه یعد   الفرنسي

والعضو في المفهوم القانوني یعني به هیاكل أو هیئة جماعیة أو الجهاز الإداري والتنفیذي 
هیئة جماعیة أخرى  ، أو)2(للمساهمینللشركة الذي یأخذ شكل مجلس الإدارة والجمعیة العامة 

  .نوع الشركة باختلافتختلف 

بنك ینشأ في صورة شركة مساهمة فإن جهازه الإداري لا یختلف كثیرا عن هذه وبما أن ال
مجلس و  )ثانیا(الجمعیة العمومیة و  )أولا(مجلس الإدارة  ،الأخیرة إذ یتكون من الهیاكل التالیة

  ). رابعا(أخیرا محافظو الحسابات و  )ثالثا(المراقبة و  المدیرین

   :مجلس الإدارة - أولا
   :رةتشكیل مجلس الإدا -1

عشر عضوا على  ىثنأأعضاء على الأقل و  3یتولى إدارة البنك مجلس إدارة یتكون من
ویشترط  .)3(سنوات على الأكثر 6من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة لمدة  انتخابهمالأكثر یتم 

في أعضاء مجلس الإدارة صفة المساهم بالإضافة إلى الشروط الأخرى المتعلقة بحسن السیرة  

                                                
 تیزي وزو، ،كلیة الحقوق ،ة لنیل درجة الماجستیرمذكر  ،المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة ،وریة یسعدح(1) 

 .43ص ،1998

 .43و 42، ص مرجع سابق، يصمود سلیم(2) 

لتقنین لتمم المعدل و الم ،1993أفریل  25المؤرخ في  08-93من المرسوم التشریعي رقم  611و 610أنظر المواد (3) 
 .25/04/1993صادر في  ،27ر عدد .ج ،التجاري الجزائري
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كما یجب إرسال القائمة الاسمیة  ،هة المشار إلیها سابقا عند دراسة شروط مسیري البنكوالنزا
ي قصد المصادقة علیها قبل ائر ز جلأعضاء المجلس مع بیان مسارهم المهني إلى محافظ البنك ال

  تسجیل القانون الأساسي للبنك 

  :سلطات مجلس الإدارة -2
  :لبنك تتلخص أهمها فيیتولى مجلس الإدارة سلطات هامة في إدارة ا

  تنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة   -أ
على أحسن وجه وخاصة الأعمال الإداریة ) البنك(بذل العنایة الكافیة لتسییر الشركة  - ب

كإقامة الدعاوي المتعلقة  ،لاسیما تلك المتعلقة بتعیین الموظفین أو اتخاذ بعض التدابیر الاحتیاطیة
  .)1(والقیام ببعض التصرفات القانونیة ،صاصهماختبالمواضیع الداخلیة في 

  .التأكد من صحة إجراءات تأسیس البنك -ج
السنة المالیة ودعوتها للانعقاد  انتهاءبعد  دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد في كل سنة -د

  .الضرورة إلى ذلك استدعتفي الحالات غیر العادیة كلما 
 كتلسیما ونها لاقبة بجمیع المعلومات التي یطلبالمرا يمفوضتزوید لجنة التدقیق أو  - ـه

  .الجمعیة العمومیة انعقادالمتعلقة بالحسابات والأرباح المحققة قبل 
  .)2(أحد الأعضاء رئیسا لمجلس الإدارة انتخاب -و

   :الجمعیة العمومیة للمساهمین - ثانیا
النهائیة في و  طة العلیاتتكون الجمعیة العمومیة للمساهمین من جمیع المساهمین، وتعتبر السل

  .وقد تكون عادیة أو غیر عادیة ،شركة المساهمة

  :الجمعیة العامة العادیة -1
أشهر قبل قفل  6تجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة خلال  ،تتكون من جمیع المساهمین

ل یتضمن جدو و  وقد یمتد هذا الأجل بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین. السنة المالیة
  :أعمال الاجتماع المسائل التالیة

مجلس المدیرین المتعلقة بنشاط الشركة و  النظر في التقاریر المقدمة من مجلس الإدارة -أ

                                                
 .329و 328و 325، 320مرجع سابق، ص  ،إلیاس ناصف(1) 

  .333 - 329ص  المرجع نفسه،(2) 
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ینبغي أن تتضمن التقاریر بیان مفصل لحسابات الشركة والنتائج و  ومركزها المالي،) البنك(
  .المتحصل علیها بما في ذلك الإیرادات والنفقات والأرباح

  .في تقاریر مندوبو الحساباتالبث  - ب
إبداء رأیها فیما یخص إدارة أعمال الشركة وسیرها بعد المطالعة على الوثائق التي  -ج

صدار بشأنها  انعقادیوما من  30یقدمها مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین قبل                  ٕ             الجمعیة العامة وا 
  .)1(قرار دقیق

  .)2(قبة وعزلهمراأعضاء الإدارة وأعضاء مجلس الم انتخاب -د

  : غیر العادیةالجمعیة العامة  -2
 العادیة من حیث التكوینالعامة تخضع الجمعیة العامة غیر العادیة لنفس أحكام الجمعیة 

نما تنعقد في دورات                                                                 ٕ                    والدعوة إلى انعقادها، إلا أنه تختلف عنها في أنها لا تنعقد سنویا وا 
مداولاتها صحیحة إلا إذا كان عدد المساهمین  ولا تكون ،استثنائیة كلما دعت الحاجة إلى ذلك

الحاضرین یملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى، وعلى ربع الأسهم من 
ذا لم یحصل هذا النصاب یتم تأجیل الجمعیة  ،أصحاب الحق في التصویت في الدعوة الثانیة  ٕ                                         وا 

 اختصاصاتومن  ،للاجتماع ااستدعائهالثانیة إلى شهرین على الأكثر وذلك من تاریخ 
  :الجمعیة العامة غیر العادیة ما یلي

المانع في تعدیل القانون الأساسي للشركة  الاختصاصیعود للجمعیة العامة غیر العادیة  -أ
  .كتغیر مدة الشركة بالزیادة أو بالنقصان) البنك(

  .التدقیق في تقاریر مندوب الحسابات - ب
دة أو بالنقصان كأن تزاید من رأس مال الشركة بغیة التوسیع تعدیل رأسمال الشركة بالزیا -ج

، تحویل )البنك(من بین أسالیب زیادة رأس مال الشركة و  .في نشاطها أو تغطیة خسارة ألحق بها
  .السندات وحصص التأسیس إلى أسهم

یترتب على ما سبق أن الجمعیة العامة للمساهمین سواء العادیة أو غیر العادیة تمثل 

                                                
 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الطبعة الثانیة ،)الشركات التجاریة(القانون  التجاري  ،يعباس حلمي المنزلاو (1) 

 .25ص  ،1988

  .سابق ، مرجع08- 93من المرسوم التشریعي رقم  677و 676أنظر كذلك المواد (2) 
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یتخذ أهم القرارات المتعلقة بسیر  ومن خلالها) البنك(جهاز إداري تنفیذي داخل الشركة أهم 
دارة الشركة    . ٕ            وا 

وعلیه فإن قیام أحد أعضاء هذا المجلس بأحد صور الركن المادي لجریمة تبییض الأموال 
شارة إلى أن ولكن ینبغي الإ .لته جزائیاالبنك، یؤدي إلى إدانة البنك ومساءمن أجل زیادة رأس مال 

نما یكون بالإجماع بین أعضاء                                                   ٕ                            تصرف أحد الأعضاء بهذا الشكل لا یكون من تلقاء نفسه وا 
  .)1(جمعیة المساهمین

    :مجلس المدیرین ومجلس المراقبة - ثالثا
 08-93استحدث هذین الجهازین الإداریین لشركة المساهمة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

عدل والمتمم للتقنین التجاري الجزائري، حیث أضیف بموجب هذا ، الم25/04/1993المؤرخ في 
خرین من بین أصبح هذین الآو المرسوم قسم فرعي ثاني خصص لمجلس المدیرین ومجلس المراقبة 

  .)2(الأجهزة الإداریة لشركة المساهمة

      : Conseil du directoireمجلس المدیرین  -1
ة أعضاء، یتم تعینهم من طرف مجلس المراقبة یتكون مجلس المدیرین من ثلاثة إلى خمس

كل الأعضاء أشخاص  وتسند إلى أحد الأعضاء المعینین رئاسة المجلس، وینبغي أن یكون
في كل الظروف  باسمهاویملك المجلس سلطات واسعة في إدارة وسیر الشركة والتصرف . نطبیعیی

  .)3(مجلس المراقبة وجمعیة المساهمین اختصاصاتدون التدخل في 

  : المراقبة مجلس -2
 06ینتخب أعضاء مجلس المراقبة من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة أو العادیة لمدة 

تعینهم من طرف الجمعیة  تمالعادیة، أما إذا سنوات إذا تم تعینهم من طرف الجمعیة العامة 
العامة غیر  كما یجوز تعینهم من طرف الجمعیة .سنوات 3التأسیسیة فإن مدة عملهم لا یتجاوز 

عضو  12و أعضاء على الأقل 7تراوح ما بین یأما عن عدد أعضاء المجلس فهو  .)4(العادیة

                                                
 .سابقالمرجع ال ،08-93 رقم من المرسوم التشریعي 662أنظر المادة (1) 

 .، المرجع نفسه08-93من المرسوم التشریعي رقم  673إلى  642د من المواأنظر (2) 

 .من التقنین التجاري الجزائري 648أنظر المادة (3) 

  .من التقنین التجاري الجزائري 662أنظر المادة (4) 
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ة المستمرة على ابالرقوتسند إلیهم مهمة مجلس العین من بینهم رئیسا یتولى إدارة  ُ ی   ،)1(على الأكثر
تمثیله  تمیكما یمكن أن تتضمن مجلس المراقبة عضویة شخص معنوي الذي  .نشاطات الشركة

ویخضع  .)2(من طرف شخص طبیعي یتحمل عنه تبعیة أعماله، كما لو أنه عضو باسمه الخاص
أعضاء مجلس المراقبة للإجراءات نفسها التي یخضع لها أعضاء مجلس الإدارة من حیث ضرورة 

  :وتتلخص مهامه فیما یلي .)3(إرسال ملفاتهم إلى محافظ بنك الجزائر للمصادقة علیها
  .في أي وقت على الوثائق التي یراها ضروریة لتسهیل مهمته الرقابیةالإطلاع * 
أشهر وعند نهایة كل  03البث في التقاریر المقدمة له من طرف مجلس المدیرین مرة كل * 

  ).البنك(سنة مالیة ومواجهة ومراقبة كل الوثائق المقدمة له المتعلقة بالشركة 
صة بالتقاریر المقدمة من مجلس المدیریة محضر تدون فیه كل الملاحظات الخا تحریر* 

رسالها إلى الجمعیة العامة   .)4(                                                ٕ                          والمتعلقة بعمل الشركة أو بحسابات السنة المالیة وا 

  : محافظو الحسابات - رابعا
كل بنك أو مؤسسة  دىلون ینللحسابات على الأقل یع اثنینیتكون هذا الجهاز من محافظین 

ة المصرفیة التي یمكن أن یتخذ بشأنهم إجراءات تأدیبیة أو جنلشراف ال ٕ ا  لون تحت رقابة و ممالیة یع
   :زاماتهم القانونیة والمتمثلة فيتلاجزائیة في حالة إخلالهم ب

  .التوبیخ والمنع من مواصلة عملیات مراقبة بنك أو مؤسسة مالیة -1
سنوات  03المنع من ممارسة مهام محافظ حسابات لدى أي بنك أو مؤسسة مالیة لمدة  -2

  .مالیة
في تلك المرتبطة بعلاقتهم مع محافظ  نمكالقانونیة المفروضة علیهم فت الالتزاماتأما عن 

من تاریخ  ابتداءبنك الجزائر وهي تبلیغه بالتقاریر الخاصة بمراقبة البنك في غضون أربعة أشهر 
علامه الفوري بكل المخالفات التي یرتكبها البنك أو المؤسسة ا لمالیة الخاضعة                   ٕ                                                          فقل كل سنة مالیة وا 

  .لمراقبتهم
أما عن علاقاتهم بالجمعیة العامة للبنك فإنها تتمثل في واجب إرسال هذه الأخیرة بتقریر 

                                                
  .من التقنین التجاري الجزائري 657أنظر المادة (1) 
 .من التقنین التجاري الجزائري 663أنظر المادة (2) 

 .، مرجع سابق02-2000من النظام رقم  13انظر المادة (3) 

  .من التقنیین التجاري الجزائري 656و 655و 654أنظر المواد (4) 
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رسال نسخة من ذلك                                                            ٕ                  خاص حول منح أیة تسهیلات لأحد الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین وا 
  . )1(التقریر إلى محافظ بنك الجزائر

ً         ّ                 وبناء  علیه فإن ه حتى یكون البنك أعضاء مجلس (مسؤولا جزائیا یجب أن یكون أحد الأجهزة      
أو ) الإدارة، الجمعیة العامة للمساهمین، مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة أو مفوضو الحسابات

نین من طرف مجلس المراقبة لتمثیل البنك قد ارتكبوا جریمة تبییض یمن طرف أحد المفوضین المع
مكرر من قانون العقوبات، وعلیه  51بما جاء في نص المادة الأموال لحساب البنك، وذلك عملا 

          ّ                                     البنوك، فإن ه لا تترتب عنه مسؤولیة البنك لأن مدیر  ت  ّ                                   فإن ه إذا ارتكب الفعل من طرف مدیري وكلا
نما هي عبارة عن تق یم داخلي للبنوك ولا تملك ذمة مالیة س                               ٕ                   الوكالة لا یعد من أجهزة البنك، وا 

كما أنهم لا یعتبرون ممثلین شرعیین للبنك، وذلك حسب مفهوم المادة . مستقلة ولا شخصیة قانونیة
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة، التي تشترط في الممثل أن یكون معینا من  2مكرر  65

یخوله قانونه الأساسي تفویضا لتمثیله، وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في طرف القانون أو أن 
عن غرفة الجنح والمخالفات في قضیة بنك  28/04/2011الصادر بتاریخ  613327قرارها رقم 

(SGA) Société Général ة مع محافظ بنك الجزائر، حیث تم متابعة مدیر وكالة شرا
كشخص طبیعي وبنك سوسیتي جنرال كشخص معنوي بمحكمة بئر مراد رایس بتهمة مخالفة 

لى الخارج، فأصدرت المحكمة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤ                ٕ                           وس الأموال من وا 
حكمها بإدانة بنك سوستي جنرال بالجنحة المنسوبة إلیه، وقضت علیه بغرامة قدرها 

  .دج 1.762.000.000

وعلى إثر الطعن بالنقض الذي رفعه بنك سوستي جنرال إلى المحكمة العلیا أصدرت غرفة 
النقض شكلا وموضوعا، لعدم توفر  بقبولكور أعلاه الجنح والمخالفات للمحكمة العلیا قرارها المذ

شروط المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، ولا یوجد في ملف القضیة ما یفید أن أحد أجهزة بنك 
كما أنه لا یوجد ما یفید أن مجلس المراقبة للبنك . إلیهارتكب الأفعال المنسوبة قد سوستي جنرال 

  .)2(كاب جریمة الصرف لحساب بنك سوستي جنرالالمعني قد فوضا شخصا لتمثیله لارت
                                                

  .)المعدل والمتمم( ،المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  102إلى  100أنظر المواد من (1) 
تعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الم ،1991أفریل  27المؤرخ في  08-91أنظر كذلك نظام البنك المركزي رقم 

  . 01/05/1991صادر في  ،20عدد  ر.ج ،الحسابات والمحاسب المعتمد
، ص 2011، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 28/04/2011الصادر بتاریخ  613327قرار المحكمة العلیا رقم (2) 

298. 



 ائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموالز المسؤولیة الج نطاق:        الفصل الثاني –الباب الأول 

119 
 

  المطلب الثالث
  البنكاسم رتكاب جریمة تبییض الأموال با

ر التصرف المكون لجریمة تبییض الأموال عن ممثل البنك أو أجهزته لا یكفي لقیام إذا صد
قا البنك وف اختصاصیلزم فضلا عن ذلك أن یكون هذا التصرف في مجال  الجزائیة، بل تهمسؤولی

لى جانب ذلك یجب أن یكون هذا و  ،)1(الأساس نهلما تقضي به القوانین المصرفیة أو قانو  ٕ                             ا 
 حدود تتوفر فیه الصفة السابقة لكن دون تجاوزالذي عن الشخص الطبیعي  االتصرف صادر 

، كما أنه قد یكون للبنك فروع على المستوى الداخلي أو الخارجي، ففي )الفرع الأول( اختصاصاته
  ).الفرع الثاني(البنك عن ذلك  سألیأحد فروعه فهل  مندور التصرف غیر المشروع حالة ص

  الفرع الأول

  اختصاصاتهالبنك أو أجهزته في حدود ممثل صدور جریمة تبییض الأموال من 

تجاوز أحد ممثلیه أو  إذا أي أنه. باسمهالجریمة إذا ارتكبت  لبنكالجزائیة لمسؤولیة التتقرر 
هذا  استناد   ّ         فإن ه لا یمكنبالعملیات المصرفیة  هقیامدائرة المرسومة له عند أعضائه، حدود ال

حتى ولو صفة العضو أو ممثل هذا التصرف كما یفقده  ،التصرف إلى البنك كشخص معنوي
لا یعبر عن إرادة الشخص  الشخص الطبیعي في هذه الحالةلأن  ،ارتكب الفعل لمصلحة البنك

نما یعبر عن إرادتو  المعنوي    .)2(ه هوٕ                  ا 

لكي یسأل الشخص المعنوي جزائیا یجب أن تكون طبیعة الأعمال المجرمة مما یجوز و 
 بالتالي فقیام أحد ممثليو  .ائیاز تها إلیه فلا یسأل عنها جبأما إذا كانت مما لا یجوز نس .تها إلیهبنس

البنك كافیة اسم جریمة تبییض الأموال من خلال العملیات المصرفیة ب بارتكابالبنك أو أجهزته 
لا یمكنه نفي مسؤولیته الجزائیة عن جریمة تلقي الأموال غیر المشروعة  فهولإسناد الجریمة إلیه، 

بحجة أنه لا  ةحیاز الو  كتسابلاا أو ستثمارلااتوظیف أو التحویل أو العن طریق الإیداع أو 
نما ملك للزبائن المتعاملین معه بموجب علاقة تعاقدیةو  ،یملكها مسؤولا عن ذلك لأن  بل یكون ،ٕ                                                  ا 

من حقه استعمالها في أي و  تدخل في ذمته المالیةو                                   ً    هذه الأموال ذات المصدر الإجرامي ملكا  له

                                                
ائیة للشخص المعنوي في القانونین اللیبي والأجنبي، دراسة تفصیلیة مقارنة، المسؤولیة الجن ،مان موسىیمحمود سل(1) 

 .     243ریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا، دون سنة النشر، ص یالدار الجماه

 .47، ص مرجع سابقناصر محمد عوض االله العمرة، (2) 
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في  استثمارهاأو  ائتمانعملیة مصرفیة كتقدیمها في شكل قروض للزبائن أو تحویلها إلى بطاقات 
  .الخ ...اقتصادیةمشاریع 

 باسمهناتجة عن ممارسة الأعمال غیر المشروعة أن مناط المسؤولیة الجزائیة للبنك ال كما
 فكرةفهل هي علاقة قائمة على أساس . بین ممثلیه أو أجهزتهو  تتوقف على العلاقة القائمة بینه

، كما یفسر البعض هذه )ثانیا(أو أنها قائمة على أساس فكرة الفاعل المعنوي ) أولا( الاشتراك
أما البعض ). ثالثا(الوكالة و نیابة القانونیة أو التمثیل العلاقة على أنها قائمة على أساس فكرة ال
  ).    ً رابع ا(الآخر فإنه یرى أن أساسها نظریة العضو 

ائیة للبنك الناتجة عن جریمة تبییض الأموال على أساس ز إسناد المسؤولیة الج - أولا
   :الاشتراكفكرة 

 رتكب والبحث في كیفیةالمالخطأ و  ائي إلى تحدید العلاقة بین الفاعلز یهدف الإسناد الج
هذا  رانصیؤسس أو  .معنويالشخص ال )البنك(نسبة الجریمة المرتكبة من الشخص الطبیعي إلى 

                 ً                اعتبار البنك شریكا  للشخص الطبیعي معنى بائیة على أساس فكرة المساهمة ز التیار مسؤولیته الج
هو المسؤول ) البنك(الشخص المعنوي  اعتبارحجتهم في ذلك و  ،الذي یمثله أو المفوض لتمثیله

من تتوفر فیهم صفة  ارتكب علیه إذاو  .الإشراف على مستخدمیهو  الرقابةو  عن تسییر نشاطه
ائیة كشریك طبقا للأحكام المنصوص ز الج تهالبنك، تقررت مسؤولیاسم الممثل أو الجهاز جریمة ب

  .علیها في تقنین العقوبات المتعلقة بالمساهمة الجنائیة التبعیة
كل أو بعض الأفعال التي یقوم علیها الدور  ارتكابلا یمكنه  هؤلاءبنك حسب الكما أن 

نما دوره یقتصر في و  ،للركن المادي التحضیریةیساهم في الأعمال و الرئیسي لتنفیذ الجریمة،  ٕ                   ا 
الإخلال ارتكاب الجریمة كمتى اتجهت إرادته إلى  ارتكابهاتسخیر للفاعل أدوات ووسائل تسهل له 

بهذا یمكن و  .)1(أن یكون هذا الدور إیجابي أو سلبيفي ذلك تستوي و  .لیه القانونبواجب فرضه ع
ت رر قوك لما تالبن مساهمةبالقول أنه لولا ثبوت الفعل الإجرامي في جانب الشخص الطبیعي 

  .ائیةز الج تهمسؤولی
ة شدید انتقاداتفكرة واجهت هذه الائیة للشخص المعنوي على ز غیر أن تأصیل المسؤولیة الج

   :بینهما یكمن في اختلافلوجود 

                                                
  .200 - 193مان موسى، مرجع سابق، ص یمحمود سل(1) 
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مسؤولا عن  باعتبارهبینما یتمیز نشاط الشخص المعنوي  ،للاشتراكیة الطابع المعنوي سبن) 1
  .فعل الغیر بطابع معنوي مطلق

لشخص المعنوي قد تكون لائیة ز بالصفة التبعیة، بینما المسؤولیة الج الاشتراكیتمیز ) 2
  .)1(مساهمة أصلیة أو تبعیة

  :ائیة للبنك على أساس فكرة الفاعل المعنويز المسؤولیة الج سیستأ - ثانیا
 .من أن یرتكبها الشخص بنفسهبدلا الجریمة  لارتكابیقصد بالفاعل المعنوي تسخیر الغیر 

أنصار هذه الفكرة مسؤولیة الشخص المعنوي على أساس نظریة الفاعل المعنوي إذ یقوم  سندأوقد 
   .الجرائم باسمه ولحسابه لارتكابدمیه الشخص المعنوي بتسخیر مستخ

فاعلا معنویا في جریمة تبییض الأموال إذا ما  ممثل أو الجهازیعتبر ال هؤلاءفحسب 
ولصالحه، ویكون هو الذي نفذ الجریمة عن طریق غیره رغم عدم  البنك باسمجرائمهم  واارتكب

التي تنشأ بینهما والتي یترتب ویستندون في ذلك إلى العلاقة الوظیفیة  ،الركن المادي ارتكابه
تضمن أعمالا تعتبر في حد ذاتها جرائم دون تعلیها مجموعة من الأوامر واجبة التنفیذ قد 

 تقنینمن  45الفاعل المعنوي في المادة مسألة  وقد نص المشرع الجزائري على ،بذلك) 2(علمه
  .)3(العقوبات

ائیة ز المسؤولیة الج أسیسا لا تصلح لتلم تسلم من النقد على أساس أنههذه النظریة غیر أن 
مسؤولیة الفاعل المعنوي عن فعل الغیر ینعدم  نشخص المعنوي على فكرة الفاعل المعنوي لألل

ائیة أو عدیم الأهلیة ز المسؤولیة الج لتحملتقوم على حمل شخص غیر أهل و  ،الجنائي دفیها القص
ما بینعلم بالصفة غیر المشروعة لأعماله، جریمة وهو لا ی ارتكابكالمجنون أو عدیم التمیز على 

الشخص المعنوي جریمة بصفته شریكا مع الغیر عن طریق المساعدة فإن هذا الغیر  ارتكبإذا 
   .حتما یكون كامل الأهلیة

                                                
 .203، ص السابقالمرجع یمان موسى، محمود سل (1) 

 .210 - 208ص  نفسه،مرجع ال(2) 

سبب وضعه أو صفته الشخصیة على ارتكاب بشخصا لا یخضع للعقوبة  یجعل من«  :من ت ع ج 45تنص المادة (3) 
  .»المقررة لها جریمة یعاقب بالعقوبة 

یا لارتكاب جریمة وذلك بالتأثیر الكامل على كل من دفع شخصا غیر مسؤولا جزائ« على أنه  الفاعل المعنويف    ّ وعر  
  .99و 98ص  ،مرجع سابق ،علي مباركي: كذلكو  .123مرجع سابق ص  ،يفخل أنظر عبد الرحمان. » إرادته
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لشخص المعنوي عن فعله الشخصي لائیة ز كما لا تفید هذه النظریة في تأسیس المسؤولیة الج
نما یمكن أن یكون مسؤولا لأن الشخص المعنوي لا یكون مسؤ                                 ٕ                        ولا فقط بالتبعیة عن أفعال غیره وا 

  .لیة ومباشرة شأنه في ذلك شأن الشخص الطبیعيصأ ةعن أفعاله بصف

ائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال على أساس فكرة ز تفسیر المسؤولیة الج - ثالثا
   :ة القانونیةنیابال

الأثر القانوني  انصرافحل إرادة الأصیل مع یقصد بالنیایة القانونیة حلول إرادة النائب م
هذه النظریة  رانصیعتبر أو  .)1(لهذه الإرادة إلى شخص الأصیل كما لو كانت الإرادة صادرة منه

یشبهون هذه العلاقة بنیابة الولي على و  .مركز النائب عنه المعنوي فيأن ممثلي وأجهزة الشخص 
تفسیر المسؤولیة  ویترتب على .فعل الغیرصورة من صور المسؤولیة عن  التي تعدالقاصر 

النائب من العقاب بما أن آثار هذه  استبعادیة للشخص المعنوي على فكرة النیابة القانونیة ئاز الج
 دوره الأساسيرغم أنه كان للشخص الطبیعي  )الأصیل(صرف إلى الشخص المعنوي نالأعمال ت

 اكتسابهاویل الأموال غیر المشروعة أو فحسب هذا الرأي فإن المسؤول عن تح. افي القیام به
وحیازتها أو التمویه بمصدرها الإجرامي هو البنك رغم أن الشخص الطبیعي الممثل له أو العضو  

ائیة لا تأخذ بهذا النوع ز علیه لأن التشریعات العقابیة الج هذا مأخوذ لكن. في أجهزته هو القائم بها
بالنیابة القانونیة  تأخذ على خلاف التشریعات المدنیة التي من المسؤولیة القائمة على فكرة النیابة

ثار العقد وفقا لهذه الصور إلى الأصیل أو آصورة من صور التعاقد حیث تنصرف كأو الوكالة 
  .)2(الموكل

 باستحالةالعامة تقضي  والآدابائي فإن متطلبات النظام العام ز أما في مجال القانون الج
أثارها إلى  وانصرافالجرائم بالنیابة عن الآخرین  ارتكابمن غیر المنطق  لأنه ،العمل بهذه الفكرة

  .العقوباتو  مع مبدأ شخصیة الجرائمتتعارض كما أنها  .الغیر بما فیها المسؤولیة والعقاب

                                                
 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف للنشر ،ثار الأوصاف الانتقال الانقضاءمصادر الإثبات الآ ،عبد الرزاق أحمد السنهوري(1) 

  .57و 56ص  ،2006
ار الهدى د ،الجزء الأول ،شرح القانون المدني الجزائري النظریة العامة الالتزامات ،أنظر كذلك محمد صبري السعدي

  .144-143ص  ،2004 ،للطباعة والنشر والتوزیع
ولة والوكالة  العقود الواردة على العمل المقا(المجلد الأول  ،الوسیط في شرح القانون المدني ،هورينعبد الرزاق أحمد الس(2) 

  .93، ص مرجع سابق ي،أنظر كذلك مباركي عل 374 - 372ص  ،سنة النشرو دون دار  ،)والودیعة والحراسة
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ممثل الشخص المعنوي أو أعضائه كمدیر البنك مثلا أو رئیس  اعتبارن فإ ضف إلى ذلكأ
یة العامة من قبیل النواب وفقا للمفهوم المعروف في القانون المدني الجمعك مجلس الإدارة وأعضائه

البنك إنما یعبرون عن إرادته لأن هذا الشخص المعنوي اسم عندما یتصرفون ب هؤلاءیعد خطأ لأن 
إذ لا یمكن  ،أنهم جزء منه لإرادته والمكونین له، كما نو ممثلالفهم . لا یمكن أن یعمل إلا بواسطة

للشخص  ائیةز كأساس لتفسیر المسؤولة الجوعلیه تم هجر هذه النظریة  . نهمدو تصور البنك 
  .المعنوي

  :ائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموالز تأصیل فكرة العضو كأساس للمسؤولیة الج - رابعا
یقدمون خدمات و ره تسیییقومون بإدارته و  )1(أجهزة وممثلینمن من مجموعة البنك یتكون 

نما  افهو شخص لیس قائم ،قانونیقضیه الما وفقا ل باسمهللزبائن مصرفیة  یكون من        ٕ     بذاته وا 
ه قوم بفكل ما ی ،بالشخصیة المعنویة القانون مله اعترفالأشخاص الطبیعیة، مجموعة من 

لیست كن ل ،هوتلزمه  اختصاصاتهمن تصرفات مادیة أو قانونیة في حدود الشخص الطبیعي 
نما باعتبارهعلى أساس النیابة القانونیة أو الوكا   .)2(جزء منه أو عضو فیه     ٕ             لة وا 

ن الفرق الجوهري بین النائب والعضو في كون النائب یعبر عن إرادته هو ویترتب میكو 
في حین یعبر العضو عن إرادة الشخص المعنوي  ،ثار تنصرف إلى الأصیلآعلى ذلك 

رادة البنك في عن إراد هذا الأخیر ولحسابه إنما یعبراسم مباشرة، فتصرف ممثل البنك ب     ٕ               ته وا 
فمثلا إذا قام أحد أعضاء مجلس الإدارة أو عضو من أعضاء جمعیة  .)3(هنفس الوقت

إیجار خزائن حدیدیة لأحد العملاء المشتبه فیهم لبنك بقبول ل العام مدیرالرئیس الالمساهمین أو 
غرض إخفاء تغلون فیه إلى بنك آخر لشمبالغ مالیة من البنك الذي یأو الموافقة على تحویل 

                                                
  .57ص ،مرجع سابق ،مصادر الإثبات الآثار والأوصاف الانتقال الانقضاء ،هورينعبد الرزاق أحمد الس (1) 

 .220 ،218ص  ،أنظر كذلك محمود سلیمان موسى، مرجع سابق

ائیة لشخص المعنوي رأى بعض فقهاء القانون أنه لابد من ز ة القانونیة في تفسیر المسؤولیة الجنیاببعدما فشلت نظریة ال(2) 
إیجاد بدیل لنظریة النیابة وتأصیل هذه المسؤولیة على أساس فكرة التمثیل إذ یعتبر الشخص الطبیعي كممثل للشخص 

ّ      إلى الشخص المعنوي، إلا أن  هذه  راف آثار هذه التصرفات حتماصیة وانالمعنوي في أداء تصرفاته القانونیة والماد                        
ها ممثل رتكبمن غیر المنطق مسألة شخص معنوي على جریمة یإذ لا تختلف كثیرا عن فكرة النیابة القانونیة  النظریة

 .عنه وهو الشخص الطبیعي

ال، أعمال المؤتمر العالمي السنوي لكلیة الحقوق شكري الدقاق، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن غسیل الأمو (3) 
، الجزء الثالث، منشورات )الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة(جامعة، بیروت العربیة 

 . 210، ص 2002الحقوقیة،  حلبيال
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 ئنشأالتي  لاختصاصاتهمصدرها الإجرامي وعدم التبلیغ عنها للهیئات المختصة یعد تجاوزا 
ترتب مسؤولیته الجزائیة، لأن ت بالتاليو  .القیام بالعملیات المصرفیة النزیهةهي من أجلها و 

عن  انحرافتجاوز مجال تخصصه یبقى وجوده القانوني أما عن نشاطه غیر المشروع فیعد 
أجهزته أو ممثلیه الشرعیین باعتبارهم  بواسطة أحد )1(لوكه من أجل تحقیق غرض معینس

وفقا لما تقضیه به نظریة النیابة القانونیة أو  هلیس باعتبارهم نواب عنه أو ممثلیو  أعضاء فیه
  .الوكالة المعروفة في القانون المدني

ؤولیة الشخص الطبیعي المرتكب مس یستتبعهاائیة للبنك ز المسؤولیة الج  ّ ن  أما سبق عیترتب 
ً                سواء كان فاعلا  أصلیا أو شریكا باسمهللجریمة  ببراءته بسبب مانع من موانع  يقضإذا غیر أنه  .            

   .)2(تبقى قائمةالمسؤولیة كالجنون أو الإكراه فإن مسؤولیة البنك 

في هذا الصدد أن متابعة الشخص المعنوي عن الجرائم التي یرتكبها  وتجدر الإشارة
نما تو  لا تكون مستقلة باسمهلشخص الطبیعي ا ختص الجهات القضائیة الناظرة في دعوى ٕ      ا 

رغم أن مسؤولیة هذا الأخیر لا تتوقف على  )3(الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي
نما تتوقف على صدور الفعل الإجرامي منهو  صدور الحكم بإدانتهو  مسؤولیة الشخص الطبیعي   .    ٕ                                     ا 

ائیة ز ائیة الحدیثة المقرة للمسؤولیة الجز ریة العضو رواجا كبیرا في التشریعات الجلقد لقیت نظ
الفرنسي لأنها الأقرب منطقیا في تفسیر فكرة الإسناد و  منها المشرع الإنجلیزيو  للشخص المعنوي

  . )4(الذي تقوم علیه المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة

عیین السابقین في الأخذ بنظریة العضو كأساس لتفسیر وقد حذا المشرع الجزائري حذو التشری
مكرر من تقنین  51/2ذلك ما یظهر من خلال المادة و  ائیة للشخص المعنويز المسؤولیة الج

  .        )5(الجزائري عقوباتال
                                                

 .169، مرجع سابق، ص خلفيعبد الرحمن (1) 

یة الجنائیة للأشخاص المعنویة في التشریع المصري، دراسة مقارنة، دار النهضة محمد عبد القادر العبودي، المسؤول(2) 
 .121، ص 2005العربیة، القاهرة، 

غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت « من تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائري  1/2مكرر  65تنص المادة (3) 
 .  »المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة لمتابعة الشخص المعنوي  ذاته مع الشخص المعنوي اختص الجهة القضائیة

 . 228 -  222محمود سلمان موسى، مرجع سابق، ص (4) 

إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة  «العقوبات الجزائري  تقنینمكرر من  51/2 المادةتنص (5) 
  .» س الأفعالالشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نف
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 الفرع الثاني

  مساءلة البنك عن جریمة تبییض الأموال الصادرة عن فروعه

اد الوطني، فهي تقوم بتعبئة المدخرات وتمویل المشاریع في الاقتص اهام اتؤدي البنوك دور 
هو بهذه الصفة یقوم بتنظیم عملیة الائتمان ف .الاستثماریة داخلیا وخارجیا وتمول التجارة الخارجیة

  : من خلال وظیفتین

والمتمثل في أحد الأنشطة التي تقوم بها خاصة البنوك التجاریة قصد  :عمل مصرفي) 1
إذ یقوم بهذا الصدد بتلقي الودائع من الأفراد  –یجعلها عرضة لمخاطر التجارة تحقیق الربح مما 

ویحصل على موارد مالیة إضافیة عن طریق القرض من البنك الجزائري أو بنوك أخرى محلیة أو 
  .أجنبیة

هي الأنشطة التي یقوم بها البنك قصد إعطاء الدعم المالي لزبائنه و  :خدمات مصرفیة) 2
جارة القیام بعملیات البیع والشراء عوضا عنه و  كاستثمار أموالهم وجلب العملاء              ٕ      والوفاء عنه وا 

  .)1(الخدمات المصرفیة كالبنك السیاحي أو المصرفي أو خطاب الاعتماد أو إیجار الخزائن

ویقدم البنك هذه الخدمات المصرفیة لزبائنه بنفسه كما قد یستعین في ذلك بشبابیك أو فروع 
شرافه ،هذا الغرضتابعة له تفتح ل   .                         ٕ      تعمل باسمه وتحت رقابته وا 

وعلیه إذا قام . سبق أن الشباك أو الفرع یلتزم بالعمل وفقا لتعلیمات البنك الأم یترتب على ما
أحدهما بارتكاب أحد الأفعال المكونة لجریمة تبییض الأموال فهل یسألا بمفردهما أو تقوم مسؤولیة 

  ولا عنهما؟                         ً       البنك الأم باعتباره متبوعا  ومسؤ 

ومن خلال ذلك یتضح ) أولا(لتوضیح هذه المسألة یتم التطرق للنظام القانوني للشباك والفرع 
  ).ثانیا( )الشباك والبنك(نطاق مسؤولیة البنك عن أفعال تابعیه 

  : القانوني للشباك والفرع النظام -أولا 
الخدمات المصرفیة  خضع فتح شباك أو فرع بنك لإجراءات قانونیة قبل البدء في تقدیمی

كما النظام القانوني لكلیهما من خلالها والتعامل مع الزبائن نص علیها قانون النقد والقرض، یظهر 
وتختلف إجراءات وضع الشباك عن تلك المتعلقة بفتح  .هما عن البنك الأمتیستخلص مدى استقلالی

   .فرعال

                                                
 .   667، ص مرجع سابقي، بعبد الحمید الشوار (1) 
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  : الشباك - 1
محل مهیأ مفتوح للجمهور، یقوم فیه موظفو  یعرف الشباك على أنه مبنى أو :تعریفه - أ

  :)1(الزبائن وهو على نوعین عبنك أو مؤسسة مالیة مستخدمة بعملیات مصرفیة مسموح بها م
هي الشبابیك المفتوحة للجمهور لمدة خمسة أیام على الأقل في الأسبوع : الشبابیك الدائمة -

  .طول السنة وفقا للقواعد المصرفیة
هي التي یتم فتحها لمواجهة عملیات ظرفیة ومحددة یتم إعلام : دائمةالشبابیك غیر ال -

  .الجمهور بكیفیة وشروط تسییرها

یتم فتح شباك البنك وفقا لما جاء في المادة الثانیة من  :شباك بنك إجراءات فتح -  ب
المؤرخ  02- 97المعدل والمتمم بالنظام رقم  2002دیسمبر  31المؤرخ في  05- 02النظام رقم 

حیث وضع . المتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالیة) 2(1997أفریل  06 في
من النظام أعلاه إجراءات جدیدة لفتح شباك بعد أن  2مجلس النقد والقرض بموجب المادة 

أصبح بعد التعدیل فتح إذ ، )3(لا تخضع لأي شروط مسبقة 02- 97كانت في ظل النظام رقم 
أو مؤسسة مالیة أو غلقه أو تحویله یخضع لترخیص وتصریح مسبق  شباك جدید من قبل بنك

  .من قبل بنك الجزائر

یقدم هذا الترخیص بناء على طلب مرفق بملف من طرف البنك صاحب الطلب بعد دراسة 
وبعد الحصول على الموافقة یلزم البنك المعني بإطلاع بنك الجزائر بكل  .ریةیحالته المالیة والتسی

  .)4(ي تطرأ علیه كتحویله وغلقه أو تغییرهالتغیرات الت

وكأي عمل قانوني یجب أن یكون طلب الترخیص وفقا لشكل قانوني یبرز فیه البنك المعني 
  : والمتمثلة في 05-02من النظام رقم  7معلومات ضروریة نصت علیها المادة ) طالب الترخیص(

  .م بهازمع القیامعلومات تتعلق بطبیعة العملیات المصرفیة الم -
  .شروط سیر الشباك وتحدید القیود المحتملة المفروضة على نظام استغلاله -

                                                
  ك یتعلق بشروط إقامة شبكة البنو  ،1997أفریل  06المؤرخ في  02- 97من النظام رقم  4أنظر المادة (1) 

 ).        معدل ومتممال(، 05/11/1997، صادر في 73ر عدد .والمؤسسات المالیة، ج

 .      09/04/2003ي صادر ف ،25عدد  ر.جأنظر (2) 

یمكن البنوك والمؤسسات المالیة أن تشرع في فتح وتغییر وتحویل « : أعلاه  02-97من النظام رقم  2نصت المادة (3) 
 .     »أو غلق الشبابیك بدون ترخیص مسبق عن بنك الجزائر 

 .      ، مرجع سابق05-02من النظام رقم  4أنظر المادة (4) 
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وكذلك ) غیر الدائم(أو الشباك ) الشباك الدائم(تحدید طبیعة الشباك ضمن أحد الصنفین  -
  .إذا كانت عامة أو محدودة )1(طبیعة صلاحیاته

  .تحدید عدد الموظفین ومؤهلاتهم -
  .لیل ذات طابع اقتصادي أو مالي یتعلق بفتح الشباكتقدیم كل معلومة أو تح -

المؤرخ في  01-93نص على شروط فتح فروح البنوك النظام رقم  :فرع البنك - 2
شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة لحدد الم )2(03/01/1993

، 24/09/2006المؤرخ في  02-06من النظام رقم  16، بموجب المادة )الملغى(مالیة أجنبیة 
  حیث تم إعادة تنظیم الموضوع من جدید وأخضع فتح فروع البنك لنفس إجراءات فتح البنوك 

من  الاعتمادوذلك بضرورة حصول الفروع على الترخیص المسبق من بنك الجزائر وحصولها على 
  .محافظ بنك الجزائر

شرافه،  ك الأم ویعملان تحت رقابتهیستخلص مما سبق أن الشباك والبنك یعتبرا تابعین للبن  ٕ        وا 
خاصة بالنسبة للشباك أما الفرع فإنه یتصرف باستقلالیة تامة مع . نسبیة استقلالیةلكن في إطار 

  . بالتعلیمات الصادرة إلیه من الأعلى التزامهبقائه تابعا دائما للبنك الأم في 

 لها فتح البنوك إذ لافي خضوعه المباشر لنفس الشروط التي یخضع  استقلالیتهوتظهر 
یسمح لها بتقدیم الخدمات المصرفیة والتصرف على أنه بنك إلا بعد الحصول على الترخیص 

وعلیه فإنه یقدم خدماته المصرفیة باعتباره كیان مستقل عن البنك لأن . والاعتماد من بنك الجزائر
انونیة وأهلیة التصرف یتمتع بالشخصیة الق امعنوی احصوله على الترخیص والاعتماد یجعله شخص

أما الشباك فنظرا لقصور إجراءات فتحه على الترخیص من بنك الجزائر دون . من تاریخ اعتماده
  .للبنك الأم ولا یتمتع بالشخصیة المعنویة اتابعالاعتماد، فإنه یبقى دائما 

  ):  الشباك والفرع(نطاق مسؤولیة البنك عن أفعال تابعیة  -ثانیا 
وع البنك وشبابیكه لترخیص أو اعتماد من محافظ بنك الجزائر القیام خضوع فر  نیترتب ع

بخدماته المصرفیة تحت رقابة هیئات الرقابة والإشراف التي تخضع لها البنك الأم لاسیما اللجنة 

                                                
تكون صلاحیات الشباك عامة عندما یتعامل مع الزبائن في كل العملیات المصرفیة المسموح بها : ةالصلاحیات العام(1) 

في إطار التشریع والتنظیم المصرفین المعمول بهما وتكون صلاحیات محدودة عندما لا یمكنها أن تتعامل مع الزبائن 
 .          ، مرجع سابق02- 97ام رقم من النظ 6أنظر المادة . إلا في بعض العملیات المصرفیة المسموح بها

  .  14/03/1993، صادر في 17ر عدد .أنظر ج(2) 
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  .وبنك الجزائر المصرفیة وخلیة الاستعلام المالي

لتزام بما تفرضه القوانین والا وعلیه یجب على هذه الفروع أو الشبابیك التحلي بالیقظة 
بالشبهة إلى  تبییض الأموال، كالالتزام بالإخطارالساریة المفعول المتعلقة بالمكافحة والوقایة من 

 05خلیة الاستعلام المالي والحفاظ على السجلات التي تدون فیها كل العملیات المصرفیة لمدة 
المتخصصة  ةالأم وبنك الجزائر والهیئسنوات وعدم التمسك بمبدأ السریة المصرفیة اتجاه البنك 

بداء تعاونها مع الهیئات القضائیة لاتخاذ ما تراه مناسبا   . ٕ                                                      وا 

ذا تخلف الفرع ّ                            فإن  ذلك سیؤدي حتما إلى مساءلتهعن تنفیذ هذه الالتزامات   ٕ              وا  لوحده  اجزائی   
التي  دون مسألة البنك الأم وذلك طبعا إذا توفرت شروط المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

  . من قانون العقوبات الجزائري مكرر 51نصت علیها المادة 

 الجزائري من قانون العقوبات 389/7كما یخضع للعقوبات المنصوص علیها في المادة 
  .امومكافحته قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب وتلك المنصوص علیها في

من تاریخ حصوله على الاعتماد فهل هذا  غیر أنه إذا كان فرع البنك له شخصیة معنویة
داري عن المركز الرئیسي  وله صلاحیات مطلقة في ) البنك الأم(                         ٕ                        یعني أنه له استقلال مالي وا 

قواعد السیاسة اتخاذ القرارات لاسیما التصرف في أصوله أو له سلطة تعیین موظفیه أو تعدیل 
  .الخ... المصرفیة

 تى أنظمة مجلس النقد القرض التي تفصل في هذهلقد لوحظ غیاب النصوص القانونیة وح
التي بنك  فتح شباكالمتعلق بشروط  05-02من النظام رقم  7ما جاء في المادة  باستثناءالمسألة 

ة الخدمات المصرفیة یعطبفي تحدید الموظفین أو  تعینمتع بأي سلطة في تلا ی هنصت على أن
البنك  هسبقا ومشروطا في طلب الترخیص الذي یقدمم احددزبائن، مادام ذلك یكون ملالتي یقدمها ل

  . الرئیسي لمحافظ بنك الجزائر
 فإن مسئولیته الجزائیة لا بالتاليو . یتمتع الشباك بالشخصیة المعنویة وبناء علیه فإنه لا

تطرح في هذه الحالة، لأن النصوص القانونیة واضحة في إقرار المسئولیة الجزائیة للشخص 
 51م (قوماتها تمتع الكیان أو الشركة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي إذ من م. المعنوي

  ). ق ع ف 1-121م و  مكرر ق ع ج
یستثنى من نطاق تطبیق المادتین التجمعات والمؤسسات المجردة من الشخصیة  وبهذا
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  .     )1(وبةالمعنویة لأنها لا تملك استقلالیة مالیة ولا حقوق أخرى التي یمكن أن تقع علیها العق

الوكیل القانوني عن البنك الرئیسي فإن سلطات  تم التسلیم على أنهأما فرع البنك فإذا  
فهو  لیست مطلقة إذ أن سلطاته في اتخاذ القرارات محدودة في عدة مجالاتالممنوحة له التفویض 

  :لا یسمح له باتخاذ القرارات التالیة
  .ع إلى المركز الرئیسيلتصرف في أصوله دون الرجو له حق الیس  -1
  .لیس له السلطة النهائیة في التعیین -2
  .لین في الفرعات للعامتبلیس لها سلطة اتخاذ قرار تحدید الأجور والمر  -3
  .لیس له السلطة النهائیة في فصل الموظفین العاملین في الفرع -4
دارة المركزیة للبنك لا یجوز له تعدیل قواعد السیاسات المصرفیة إلا بعد الرجوع إلى الإ -5
  ).الأم(الرئیسي 

ما سبق أن الفرع یعمل تحت وصایة البنك الأم وعلیه لا یجوز أن یتعدى حدود یترتب على 
ذا ثبت الخروج عن ذلك الإطار تقررت مسؤولیة الجزائیة بمفرده                               ٕ                                                          الوكالة في علاقته مع زبائنه، وا 

  ).البنك الأم(دون مسؤولیة 
ع حول فر للیة تعلیمات الضرور الم یقم بتقدیم لمة أن البنك الأم أما إذا ثبت من ظروف الجری

 بالإجراءات، كتبلیغه بكل التعلیمات الصادرة عن بنك الجزائر وتذكیره الوقایة من تبییض الأموال
التي یجب اتباعها عند فتح الحسابات أو تلقي الأموال من الجمهور أو طریقة فتح الخزائن 

خطأه الشخصي  ىنفخاصة إذا استطاع الفرع . مال في جانب البنك الأمفإن ذلك یعد إه ،الحدیدیة
 الأموالتبییض جریمة  لتسهیل، وأثبت أن إهماله عن ذلك عمدي وجعله على عاتق البنك الأم

  . ولتحقیق مصلحة له هباسم

هماله في اتخاذ التدابیر اللازمة للوقایة من                                             ٕ                                          أما إذا استطاع البنك الأم إثبات خطأ الفرع وا 
ارتكاب وتم . لغرض تبیض الأموال استخدامهرغم ما یصدر منه من تعلیمات لمنع تبییض الأموال 

ا بمفرده دون مساءلة جزائیالفرع فإنه سأل البنك  ،الفعل من طرف ممثلیه الشرعیین أو أعضائه
البنك الرئیس ویخضع للعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات كالحل والمصادرة والوقف 

بیة التي یخضع یإلى العقوبات التأد بالإضافة. دائمة وأن مزاولة النشاط المصرفي بصفة مؤقتة م
                                                

(1) Frédéric DESPORTIFS ET Francis LE GUNEHEC, Responsabilité pénale des personnes 
morales (champ d’application condition de la responsabilité), juris classeurs, édition 
technique, 1994, p 09-10. 
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أو وقف العملیة  كسحب الاعتمادلها من طرف اللجنة المصرفیة أو خلیة الاستعلام المالي 
  .ساعة 72المصرفیة لمدة 

بنك الأم كأن یأمر ا لتعلیمات من الارتكب الفرع جریمة تبییض الأموال تنفیذغیر أنه إذا 
ممثله الشرعي بعدم الإخطار بالشبهة لعملیة مصرفیة كان محلها عائدات إجرامیة وطلبت منها 
إخفاءها والتمویه بمصدرها واستطاع أن یثبت مدیر الفرع ذلك فإنه تتقرر مسؤولیة البنك أو الفرع 

 .)1( ولیة الفرع كشریكفي الوقت نفسه حیث تتقرر مسؤولیة البنك كفاعل أصلي، بینما یكون مسؤ 

عن الجریمة التي یرتكبها باعتباره تابعا له حتى ولو  الأم إذن تمتد مسؤولیة الفرع إلى البنك
  .)2(كانت الجریمة مرتكبة من ممثلي الشرعیین للفرع أو أجهزته في إطار المهام المنوطة بهم

  :   تكبها الفرع في الحالات التالیةوبناء علیه یكون البنك مسؤولا جزائیا من عملیات التبییض التي یر 
الخاصة بالوقایة من تبییض الأموال، إذ یلزم القانون عدم الالتزام بالإعلام عن التدابیر  -1

أو  ،البنك بتقدیم تعلیمات لفروعها وتبلیغها بكل المستجدات من قوانین وأنظمة مجلس النقد والقرض
حیث ذهبت في هذا الصدد  ،ي لغرض التبییضع الاستخدام المصرفنمالنصوص التنظیمیة التي ت

مجموعة التدابیر التي ینبغي ب إحداها تتعلق ،بنك القرض الشعبي الجزائري بإرسال فروعه بتعلیمات
التعلیمة الالتزام بالتعریف على هویة  هذه اتخاذها في الاعتبار عند تعاملاتها مع الزبائن وتتضمن

 .)3(سجلاتلإخطار بالشبهة وحفظ الالعملاء ومراقبة العملیات المصرفیة وا

موضوعها إعلام فروعها بتعلیمة الوزیر لأول  31/12/2012أما التعلیمة الثانیة فكانت بتاریخ 
لدور الرقابي للبنوك وحثها على من االمتعلقة بالتقلیص  06/12/2012المؤرخة في  164-12رقم 

  .)4(مبیضي الأموال نكشف عال یتمحتى  روضقانتهاج سیاسة التسهیلات البنكیة عند منح ال

لامتناع عن فرض رقابة دوریة بفروعها وعدم إلزامها بتقدیم تقاریر مالیة لكل عملیة ا -2
  .مصرفیة وعدم الإطلاع على السجلات المعدة لذلك

  . في وسعه لمنع حدوث الجریمةما إذا ثبت من ظروف الجریمة أن البنك الأم لم یبذل  -3

                                                
(1) Frédéric DESPORTIFES et Francis LE GUNEHEC, op.cit, p 10.  
 

 .77ص  ،مرجع سابق ،علي مباركي(2) 
(3) Règlement interne de la CPA non publié  
(4) Règlement interne de la CPA non publié. 
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  المبحث الثاني
  ف القانوني لجریمة تبییض الأموال في المجال المصرفيالتكیی

البحث حول الوصف  الجزائي  عبر المصارفض الأموال یتفرض خصوصیة جریمة تبی
مدى مطبقتها مع التكیفات الجزائیة المعروفة في و الذي یتطابق مع هذا النوع الجدید من الجرائم 

  .قانون العقوبات

نما یقتضمن الناحیة القانونیة                ٍ الأموال غیر كاف   لقول بعدم مشروعیة عملیات تبییضوا  ي ٕ         وا 
هذا النشاط بوصف یتطابق مع النموذج القانوني الذي تنص علیه التشریعات العقابیة  باغسإالأمر 

  .وفقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

نما  تمت الإشارة  تستوجب                                                       ٕ     سابقا إلى أن جریمة تبییض الأموال لا یمكن أن تقوم بذاتها وا 
مما جعل الكثیر من فقهاء القانون  .ها المادي والمعنوي والشرعيلأركانتوفر جریمة سابقة مستكملة 

صورة من صور المساهمة الجنائیة،  واعتبارها ،الجنائي إعطاءها أحد الأوصاف الجنائیة التقلیدیة
 لاءهؤ قبول البنك لأموال ذات مصدر إجرامي مع علمه بذلك یعتبر حسب وحجتهم في ذلك أن 

أو التحریض  الاتفاقأو المساعدة أو  الاشتراكمساهما في جریمة تبییض الأموال سواء عن طریق 
  .)المطلب الأول(

 لاصطدامهاونظرا لعدم تطابق هذا الوصف مع جریمة تبییض الأموال التي یرتكبها البنك 
جرا ذا النشاط فثمة وصف جزائي تقلیدي أخر یمكن تطابقه مع ه .)1(یةئ                 ٕ    بمعطیات موضوعیة وا 

وهو تكییف فعل البنك على أنه مرتكب لجریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة عن جریمة  ،الإجرامي
عملیات  استیعابقبولا لعدم قدرته على                               َ غیر أن هذا التصور كذلك لم یلق  . )المطلب الثاني(

الجریمة  واعتبارخاصة مع ظهور نصوص تجریم خاصة  ،تبییض الأموال في كل صورها
الخاصة بها، إذ جریمتین مستقلتین تنفرد كلا منهما بعناصرها ) تبییض الأموال(والتبعیة  الأصلیة

إذا كان في  )2(دون معاقبة صاحب الجریمة الأولیة) التبییض(یمكن متابعة مرتكب الجریمة التبعیة 
لإجرامي سأل جزائیا على جریمة تبییض الأموال إذا كان یعلم بالمصدر ا              ُ وعلیه فالبنك ی   .حالة فرار

                                                
 للنشر القباء، دار ةندراسة مقار  ،العام والطبیعة القانونیة دلولنائل عبد الرحمن صالح، جریمة غسل الأموال الم(1) 

 .122ص  ،2002 ،الأردن ،والتوزیع

 .40ص  ،مرجع سابق ،خالد سلمان(2) 
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اعلا أصلیا ف واعتباره )تجارة المخدرات مثلا(للأموال حتى إذا لم یعاقب صاحب الجریمة الأولى 
  .)ثالثالمطلب ال(لجریمة مستقلة عن الجریمة الأولى  مرتكبا

  المطلب الأول
  أنها إحدى صور المساهمة الجنائیة التبعیة

 نشاطهال من خلال في عملیات تبییض الأمو  التورطتعرض البنك یومیا لخطر ی
ذا توفر العلم لدى البنك و  ،كقبول الودائع النقدیة أو ودائع الصكوك أو غیرها الیومي مصرفيال ٕ                         ا 

مساهما في  باعتبارهتقررت مسؤولیته الجزائیة  ها،ظفالمودعة أو التي یو  بعدم مشروعیة الأموال
) الفرع الأول( ة الجنائیةالخاصة بالمساهمالجریمة وفقا لما تقضي به قواعد القانون الجزائي 

تختلفان من عدة  ما                                                              ّ  وحتى إذا وجد تقارب بین جریمة تبییض الأموال والمساهمة التبعیة فإن ه
جوانب، وعلیه یقتضي البحث في تقدیر مدى ملائمة وصف المساهمة التبعیة مع جریمة 

  ). الفرع الثاني( تبییض الأموال عبر المصارف

  الفرع الأول

  مساهما تبعیا في جریمة تبییض الأموالالبنك  اعتبارمدى 

لسلوك المادي لجریمة تبییض ل المكونةبعض التشریعات إلى تكیف أفعال البنك  اتجهت 
ومن الأسباب التي  .)1(الاشتراكالأموال على أنها من قبیل المساهمة الجنائیة التبعیة أو أعمال 

إذ أنها لا  ،الجریمةالتبعي لهذه إلى الأخذ بهذا الوصف هو الطابع  الاتجاهدعت أصحاب هذا 
 أو ،تیة منها والتمویه بمصدرهاأتوفر جریمة أولى تسعى البنوك إلى إخفاء الأموال المتیتقوم إلا 

المادة  ، لاسیما ما جاء فيفعل من أفعال تبییض الأموال المنصوص علیها في القانون بأي قیامها
  . ، المعدل والمتمم2005 یفريف 06المؤرخ في  01-05من القانون رقم  2

یكون البنك مساهما في النشاط الإجرامي لمجرد قبوله تحویل أموال  الاتجاهفحسب هذا 
مه بمصدرها الإجرامي أو فتح حسابات لأشخاص مشتبه فیهم وقبول إیداع لغیر مشروعة مع ع

ملائه التدابیر اللازمة للتحقیق من هویة ع اتخاذخاصة إذا تم إثبات إهمالهم في  ،أموالهم
على أنها فعل من أفعال  )2(غیر أن التكیف القانوني لجریمة تبییض الأموال .ةوالأخطار بالشبه

                                                
 .36ص  مرجع سابق، ،مان عبد المنعمیسل(1) 

 . 50ص  ،2012، ندریةالإسك ،منشأة المعارف ،محمد عبد االله الفلاح، ظاهرة غسیل الأموال بین الانتشار والمكافحة (2) 
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المساهمة الجنائیة تطرح إشكال مدى مطابقة هذا الوصف مع صور المساهمة الجنائیة وفقا 
  .ائي التقلیديز للمفهوم الج

مدى تطابق هذا  إظهار ثم) أولا(لمساهمة الجزائیة التبعیة اذلك تعریف  یقتضي توضیح
المكون لجریمة تبییض الأموال التي یرتكبها البنك من خلال صور  التكیف مع السلوك المادي
  ).ثانیا(المساهمة الجنائیة التبعیة 

  :المقصود بالمساهمة الجنائیة التبعیة - أولا
امیة واحدة تعدد المساهمون في تحقیق نتیجة إجر و  تقوم المساهمة الجنائیة على وحدة الجریمة

 یرتبط بالفعل الإجرامي نشاط «: على أنهاوقد عرفت  مستمدة من إرادة معنویة مشتركة للجناة،
فنشاط  ،» ارتكابهارابطة سببیة دون أن یتضمن تنفیذ للجریمة أو قیامها بدور رئیسي في نتیجة لو 

عا لسلوك بهذه الصفة تب وصفالمساهم بمفرده لا تضفي على فعله صفة عدم المشروعیة بل 
   .)1(صفته الإجرامیة من فاعل أصلي دمستفالمساهم یعد مجرم تبعي ی .الفاعل الأصلي

من تقنیین العقوبات   42وقد نص المشرع الجزائري على المساهمة التبعیة في المادة 
 اشتراكا من لم یشتركیعتبر شریكا في الجریمة  «الجزائري، حیث عرف بموجبها الشریك على أنه 

ریة أو یالأفعال التحض ارتكابولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على  مباشرا،
  .» أو المنفذة لها مع علمه بذلك المسهلة

التبعیة لا تدخل في تكوین الركن المادي یترتب على ما سبق أن أعمال المساهمة 
نما  ،للجریمة ا لوحدها بل تتحقق التي لا یعاقب علیها صاحبه ةالأعمال التحضیری تشمل ٕ     وا 

تختلف موقف التشریعات و . بالسلوك الإجرامي للفاعل الأصل اتصلتالإجرامیة إذا  ةصفال
المذهب  باختلافالشریك في مسرح الجریمة و  في تحدید مركز كل من الفاعل الأصلي الجنائیة

  .المعتمد علیه بشأن المساهمة الجنائیة

الذي یقوم على أساس  )المطلقة الاستعارة(ر فهناك من الدول التي تأخذ بالمذهب المستعا
الصفة الإجرامیة الأخیر  ذاهیستعیر حیث  ،الشریكو  المساواة في المسؤولیة بین الفاعل الأصلي

هذا  رانصفأ. یستفید من ظروفه المخففة أو المانعة لقیام مسؤولیتهو  فاعل الأصليلفعله من ال
الأصلي، فإذا قام    ً          عدما  بالفاعل و             ً مرتبط وجودا  المذهب یرون أن التكیف الجنائي لفعل الشریك 

فإن المحرض لا یعاقب  بارتكابهالم یقم و  الشریك بتحریض مجنون على ارتكاب جریمة قتل
                                                

  . 87و 86 ، صمرجع سابق ،مفید نایف تركي الدلیمي) 1(
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ن و  كذلك، بل حتى أمام و  .)1(هذا المجنون هذه الجریمة فإن الشریك كذلك لا یعاقب ارتكبٕ   ا 
ینادي و مذهب الاستعارة النسبیة الذي وهخر آ اتجاهالذي وجه إلى هذه النظریة ظهر  الانتقاد

التمییز بینهما من حیث و  الفاعل الأصليو  المعنویة للشریكو  بضرورة التفرقة بین الأفعال المادیة
  .    العقابو  المسؤولیة

شدیدة للمذهب  انتقاداتعلیه وجهت و  ،إلا أن ذلك لم یكن مقنعا لفقهاء القانون الحدیث
ة یلؤو یتناقض مع مبادئ المس كما أنه. منطقيو  س موضوعيالسابق لأنه لا یقوم على أسا

ما یتعلق بها من و  سواء في جانب ترتیب المسؤولیة ،الجنائیة التي تقوم على أساس شخصي
التخفیف لكل من الفاعل و  أو من جانب العقوبة من حیث التشدید ،موانع أو أسباب إباحة

 ندى به أنصار مذهب التبعیة الذیاذا ما نهو  .الشریك رغم وجود علاقة تبعیة بینهماو  الأصلي
إذ یعتبر . هو وقوع الجریمة من طرف الفاعل الأصليو  ،مادي اعتباریؤسسون نظریتهم على 

           ً                                                          الشریك مسؤولا  حتى إن كانت الجریمة مرتكبة من طرف شخص معفى من المسؤولیة 
  .رامي ناتج عن فعلهشخصیة كموانع المسؤولیة أو أسباب الإباحة، لأن السلوك الإج لاعتبارات

 خاصة من حیث تحقیق العدالة الجنائیة بین الفاعل الأصلينتائج هامة النظریة هذه  تحقق
القانون و  الأخذ بها ومنها القانون الفرنسيإلى أدى بمعظم القوانین العقابیة الحدیثة  مما ،المساهمو 

ن العقوبات قنیمن ت 45إلى  42ن م ظم أحكام المساهمة الجنائیة التبعیة في الموادنالذي  الجزائري
  .الجزائري

   :صور المساهمة الجنائیة -ثانیا 
   :تتحقق المساهمة الجنائیة بصفة عامة  بإحدى الصور التالیة

      .والاشتراك المساهمة عن طریق المساعدة -أ
  .المساهمة عن طریق التحریض - ب
  . المساهمة عن طریق المحاولة أو الشروع - جـ

  :لجزائري فقد حدد صور المساهمة الجنائیة التبعیة بصورتینأما المشرع ا
  .)2(الجریمة ارتكابالمساعدة أو المعاونة على  :الصورة الأولى

                                                
الجزائر، دون سنة  -عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة، دار الهدى، عین ملیلة) 1(

 . 162النشر، ص 

 .  من تقنیین العقوبات الجزائري 42المادة ) 2(
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خفاعلى  الاعتیاد :الصورة الثانیة   .)1(ء الأشرار        ٕ    التستر وا 

ي یشترط فیها تللجریمة ال ریةیالتحضتتجسد في تلك الأعمال فإنها لصورة الأولى بالنسبة لف
كما یقضي بضرورة وجود فارق الزمن بین  .الجریمة لارتكابانون أن تكون سابقة أو معاصرة الق

لا  فاعلا  اعتبر                                                                          ٕ   تقدیم المساعدة أو المعاونة وتنفیذ الجریمة وعدم وجود شریك في مسرح الجریمة وا 
اهم أي أنه المس ،الجریمة ارتكابیعتبر شریكا من ساهم بطریقة غیر مباشرة في  وعلیه .)2(أصلیا

الثانوي أو العرضي للسلوك الإجرامي عن طریق تقدیم ید المساعد أو العون في الأفعال 
  .لارتكابهاأو تهیئة الظروف الملائمة  ،ریة للجریمةیالتحض

من نطاق وسع و أعمال المساهمة الجنائیة التبعیة ق من                             ّ بهذا یكون المشرع الجزائري ضی  و 
ً       مثلا  الذي  الخاصة بالفاعل الأصلي كالتحریض الأفعال في  .)3(من قبیل المساهمة الأصلیة اعتبره  
  .الاشتراك المصري من أعمالو  )4(كلا من المشرعین الفرنسي اعتبرهحین 

ّ                     عر ف المساهمة الجنائیة أما المشرع المصري فقد  من تقنیین العقوبات  40بموجب المادة  
الفعل المكون للجریمة فوقعت بناء على هذا  ارتكابكل من حرض على  « :اعلى أنه

من أعطى  وأ .الاتفاقالجریمة فوقعت بناء على هذا  ارتكابمع غیره على  اتفقالتحریض أو 
الأعمال المجهزة أو المسهلة أو من للفاعل أو الفاعلین سلاحا، وآلات أو أي شيء آخر 

   .)5(» لارتكابهاالمتممة 

الشریك في تحدید السلوك و  ي بین الفاعل الأصليمیز المشرع الجزائر أن سبق لقد 
                                                

  .من تقنیین العقوبات الجزائري 43 المادة )1(
  .128ورة، مرجع سابق، ص قأنظر كذلك، عادل 

 .  164، 163عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص  ،أنظر كذلك

  .127، 126عبد الرحمن خلفي مرجع سابق ص ) 2(
 .  164، 163أنظر كذلك عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص 

 ،49 عددر .المتضمن تقنین العقوبات الجزائري، ج ،1966جویلیة  8 مؤرخ فيال 156-66من الأمر رقم  41المادة ) 3(
                                                                                            .)المعدل والمتمم( 11/06/1966 صادر في

(4) Art 121/7 du CPF dispose :  
« est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a 
facilité la préparation ou la consommation. est également complice la personne qui par don, 
promesse, menace ordre abus d’autorité ou de pouvoir aura  provoqué à une infraction ou donné 
des instruction pour la commettre ».     

 .75و 74ص  ، مرجع سابق،كبیشمحمد ) 5(
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بشأن جریمة تبییض الأموال، إذ نفسه كن له الموقف یالإجرامي الخاص بكلیهما، إلا أنه لم 
 .لفاعل الأصليلیة السابقة من قبیل أعمال المساهمة الأصلیة بعالمساهمة الت أفعالاعتبر 

لأفعال المكونة للسلوك المادي للشریك في لجریمة تبییض الأموال تلك ا أصلیا فاعلا اعتبرو 
ً  بهذا یكون فاعلا  و  تقنین العقوبات الجزائري، 42الجریمة العادیة التي نصت علیها المادة               

ج من المادة و  بو  أي من الجرائم المنصوص علیها في الفقرات أ ارتكاب    ً              أصلیا  المشاركة في 
أو التحریض أو المساعدة على  ارتكابهاموال أو التواطؤ أو التآمر على من قانون تبییض الأ 2

سداء المشورة بشأنهاو  تسهیلو  ذلك من صور السلوك  اعتبرتالشروع و  حتى المحاولةو  .ٕ                    ا 
  .                        )1(المادي للفاعل الأصلي

ً      ً                             ولهذا یكون البنك فاعلا  أصلی ا إذا قام بتقدیم المساعدة أو  في عملیة إخفاء أو إیداع  اشترك                    
حیل مصرفیة تبدو في ذاتها مشروعة  باستعمالهمن مصدر إجرامي یة تیل الأموال المتأأو تحو 

  .مصدرها غیر المشروعو  لقطع أي صلة بین الأموال المودعة لدیها

توظیفها أو إخفاؤها من و  المساعدة في عملیات تحویل الأموال اعتبروحتى المشرع الفرنسي 
فقرة  324جریمة تبییض الأموال حسب المادة ل مرتكبا البنك رعتباف .قبیل أعمال الفاعل الأصلي

تحویل أو النقل المصرفي للأموال الب هقیام 13/05/1996المؤرخ في  392- 96من القانون رقم  2
 .غیر المشروعة عن طریق تقدیم مساعدة لأصحاب الأموال القذرة الناتجة عن جنایة أو جنحة

حسب المشرع الفرنسي  إذن، مصرفیة مشروعةب تسهیل عملیة إیداعها باستعمال أسالیكذلك و 
یكفي لاعتبار البنك فاعلا أصلیا تقدیم خدمة مصرفیة من شأنها تسهیل ارتكاب عملیات 

  .)2(التبییض

 عند تعریفه لجریمة تبییض الأموال في المادة الأولى من القانون رقم ،ما المشرع المصريبین
لكنه لم یتطرق إلى صور و  .هذه الجریمةفإنه عدد صور مختلفة للسلوك المادي ل 02-80

بالتعبیر عن ذلك  اكتفىبل  ،الفرنسيو  المساهمة الجنائیة بطریقة مباشرة مثل المشرع الجزائري
ذلك أو  اكتشافأو الحیلولة دون  «بطریقة غیر مباشرة في الفقرة الأخیرة من هذه المادة بعبارة 

یفهم من ذلك أن المشرع و  » ل منها المالالجریمة المتحص ارتكبعرقلة التوصل إلى شخص من 

                                                
 .مرجع سابق ،)المعدل والمتمم( 01-05د من القانون رقم /2المادة ) 1(

(2) Art 324-2 de CPF dispose: « Constitut également un blanchiment le fait d’apporter un concours à 
une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un 
crime où d’un délit ».   
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مصدرها غیر المشروع بمثابة و  قطع الصلة بین الأموالفي الشروع أو المحاولة  اعتبرالمصري 
 ارتكابعتبار هذه الجریمة من الجرائم الشكلیة إذ یكفي لحدوثها اهذا ما یفسر و  .جریمة تامة

هي الحصول الفعلي لجریمة تبییض و  امیةالسلوك المادي المكون لها دون تحقیق النتیجة الإجر 
                            . )1(الأموال

كصورة من صور المساهمة  اأما المساهمة بالتحریض فإن المشرع المصري لم یشر إلیه
مثلما فعل المشرع الجزائري وحتى المشرع الفرنسي لم یحدد  ،الجنائیة لجریمة تبییض الأموال

لأن في جریمة تبییض الأموال رغم خطورته في هذا المجال،  المركز القانوني للمحرض
الأخرى و  التسلطو  جریمة یشكل توافق إرادتین إحداهما لها قوة التأثیر ارتكابالتحریض على 

فالمحرض هو المبادر الأول للقیام بالفعل بأي وسیلة  .الجریمة ارتكابفكرة  ىتلقتخاضعة 
یقوم  ویتحقق الجریمة بهذه الصورة عندما .السلطةتعمال اسالهبة أو التدلیس أو إساءة و  كالوعد

عده یو  جریمة ولتكن المتاجرة في المخدرات ارتكابعلى لبنك بتحریض شخص ل الممثل الشرعي
لدى البنك الذي یعمل فیه مستعملا ما لدیه من المتأتیة منها على إیداع هذه الأموال بالمساعدة 

   .سلطات

  الفرع الثاني

  یمة تبییض الأموال على أنها من قبیل المساهمة الجنائیة التبعیةتقدیر وصف جر 

یطرح إشكال تقدیر وصف جریمة تبییض الأموال على أنها من قبیل المساهمة الجنائیة 
  .التبعیة سؤال عن مدى مطابقة هذا النموذج الإجرامي مع صور المساهمة الجنائیة التبعیة؟

جاز لخصائص جریمة تبییض یجوع إلى عرض بإالإجابة على هذا السؤال یقتضي الر   ّ ن  إ
، ثم البحث في مدى )أولا(مدى تطابقها مع هذا الوصف و الأموال خاصة في المجال المصرفي 

  ).ثانیا(نجاح تطبیق هذا النموذج الإجرامي على البنك 

  :خصائص جریمة تبییض الأموال في المجال المصرفي - أولا
قد الأخرى التي  من الجرائمل المصرفي عن غیرها تتمیز جریمة تبییض الأموال في المجا

ره القانون، حدد صوره المشرع ظحیإیجابي التي تتحقق عن طریق القیام بسلوك شكل  تأخذ
تمویل الإرهاب و تعلق بمكافحة تبییض الأموال الم 01- 05من القانون رقم  2الجزائري في المادة 

                                                
  . 297و 296و 294ان، مرجع سابق، ص یأنظر محمد علي العر ) 1(
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أو حیازتها أو المشاركة في  اكتسابهاائها أو تحویل الأموال أو نقلها أو إخف(المعدل والمتمم 
  .)المشورة بشأنها ءأو تقدیم المساعدة أو التحریض أو إسدا ارتكابها

علیه  فرضتها التزامات تنفیذالبنك عن  امتناعتأخذ شكل سلبي عن طریق  قدكما أنها 
العمل المصرفي تلك المتعلقة بمكافحة تبییض الأموال أو ب تلك المتعلقةقوانین سواء مختلف ال

وما تفرضه من واجبات  .والخطوط التوجیهیة لبنك الجزائر يجزائر ال مجلس النقد والقرضأنظمة ك
سجلات العملیات التقاریر الدوریة وحفظ  متقدیعلى البنك كالحد من السریة المصرفیة، و 

یمة تبییض یعد مرتكبا لجر  الالتزاماتالبنك عن القیام بهذه  امتناعلخ، فمجرد ا ...المصرفیة
  .)1(الأموال

نشاط المساهمة الجنائیة التبعیة لا تنص إلا على الأفعال الإیجابیة    ّ أن  وتجدر الإشارة إلى 
المساهمة الجنائیة لا تتحقق  أن، بمعنى التشریعات والتحریض عند بعض والاتفاقوهي المساعدة 

  . )2(بالامتناع
الطابع الدولي  صیةاخعیة یصطدم مع بالإضافة إلى ذلك فإن وصف المساهمة الجنائیة التب

 سواء من حیثوالمنظم لجریمة تبییض الأموال الذي یجعل متابعة المتهمین فیها أمر صعب 
  .الموضوعي وأالجانب الشكلي 

الركن المفترض لجریمة تبییض الأموال والمتمثل في وجود جریمة توفر كما أن ضرورة 
للمساهمة الجنائیة  النموذج الإجرامي التقلیديق مع لا یتوافأصلیة سابقة یعاقب علیها القانون 

جرة االمت كأن یساهم فيتفرض مشاركة البنك في الجریمة الأولى هذه الأخیرة إذ أن  .التبعیة
سابقا أو معاصرا البنك أن یكون فعل مساهمة  أي .بالأعضاء البشریة أو الأسلحة أو المخدرات

 یعلم بالجریمة الأولى على الإطلاق إلا بعد تمامها الجریمة، في حین أن البنك قد لا لارتكاب
مع علمه بمصدرها  اكتسابهاها أو ئفي إخفاالمتمثل  ثم یأتي دوره .وحصد مبالغ مالیة كبیرة منها

في حین تفرض المساهمة الجنائیة تعدد الجناة  .وع دون مشاركته في الجریمة الأولىشر غیر الم
لاحظ كذلك غیاب الركن المعنوي  ُ ی  كما  .ینتتقلسجریمتین م    ّ فإن   في هذه الحالةأما  .ووحدة الجریمة

 ذا غیروه .إرادتین أو أكثر بین الفاعل الأصلي والمساهمین التقاءللمساهمة الجنائیة الذي یفرض 
                                                

 الملغى ،05-05أنظر كذلك النظام رقم  ،ابق، مرجع س01-05من القانون رقم  20و 19و 14و 07أنظر المواد ) 1(
  .مرجع سابق ،27/02/2013، صادر في 12ج ر عدد  ،2012نوفمبر  28المؤرخ في  03-12 بموجب النظام رقم

 .40 صمرجع سابق،  ،سلیمان عبد المنعم) 2(
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، موال ذات مصدر إجرامي مع علمه بذلكلأ تهأو حیاز  هتحویلأو  هإخفاء عندمتوفر لدى البنك 
الجناة  الجنائیة تعددتفرض المساهمة  بینما .الجریمة الأولى ارتكابي ف مساهمایكن  حیث أنه لم

  .ووحدة الجریمة

وبالرجوع إلى طبیعة الركن المادي لجریمة تبییض الأموال خاصة في المجال المصرفي 
نما یفترض  ،لاحظ أنه في غالب الأحیان لا یقع في مدة زمنیة وجیزة كباقي الجرائم ُ ی    ٕ           وا 

 فیها سلوكه المترجم لتكرار نیتهتجدد یمادي للبنك لفترة زمنیة غیر محدودة السلوك ال استمراریة
   .للأموال غیر المشروعة والإخفاءفي الحیازة  الإجرامیة الناجمة عن تدخله المستمر

ك في للبنا تكرار النیة الإجرامیة فیهیظهر إذ  ،أطلق علیها وصف الجرائم المستمرة لذا
الجنائیة التبعیة التي تقضي كما  المساهمة بوصفالأخذ  عبیص ولهذا. النشاطات السابقة

   .سبق الإشارة إلیه أن یكون الفعل سابقا أو معاصرا للجریمة

 لأنه حاضر في مسرح الجریمة ،یجعل البنك فاعلا أصلیا  ّ   فإن ه  الاستمراریةأما طابع 
خزائن  رجایلإلها عد قبو بالبنك لحیازته أموال ذات مصدر إجرامي  فاستمرار ،)1(ولیس مساهما

حدیدیة لأصحاب هذه الأموال رغم علمه بأنها متأتیة من تجارة الرقیق الأبیض أو الأطفال 
نظر القانون في ر یعتبوغیرها من الجرائم التي یمكن أن تكون مصدرا لعملیات تبییض الأموال 

  .فاعلا أصلیا ولیس مساهما تبعیا

بعیة على جریمة تبییض الأموال في تة الصعوبات تطبیق وصف المساهمة الجنائی - ثانیا
  :المجال المصرفي

التبعیة بالنظر إلى خصائص  ةمعوقات تجسید سلوك البنك في شكل المساهمة الجنائی تكمن
ة فرضیمة صعوبات أخرى تحول دون نجاح هذه الثف ،جریمة تبییض الأموال عبر القنوات البنكیة

ب التشریعي لمكافحة هذه الجریمة على مستوى بعضها یتعلق بالجان ،لقصورها من عدة جوانب
فرضها مجموعة بمواجهة تشریعیة محكمة  خلالالدول تصدت لها من  معظم أن خاصةالبنوك، 

ها أثناء تقدیمها لخدماتها ئعملا اتجاهوقائیة تدابیر  اتخاذو على المؤسسات المالیة  الالتزاماتعن 
إهمال في القیام بهذا  ومن ثم فإن أي .نائیةالمصرفیة حتى لا تقع تحت طائلة المسؤولیة الج

الجنائیة قائمة لا محال  تهل الأصلي ولیس الشریك لأن مسؤولیفاعجعل البنك في مركز الیالواجب 

                                                
 .116 – 114ص  ،مرجع سابق ،محمد قطیشات إیناس ،وريغروى فایز الفاأ) 1(
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  . )1(خاصة إذا ثبت توفر أركان جریمة تبییض الأموال

تحول  ةبعقالمتمم و  المعدل 01-05رقم  انونقالمن د /2ل الجانب التطبیقي للمادة        ّ كما یشك  
 اعتبارحیث جعلت هذه المادة صعوبة  ،دون تطبیق أحكام المساهمة الجنائیة على السلوك البنكي

أو  بل وحتى التواطؤ ،من صور المساهمة الأصلیة واعتبرهاالبنك شریكا حتى في صورة المساعدة 
سداهذا  نطبقوی .محاولة تجعله فاعلا ولیس شریكاالمر أو آالت المشورة  ء                   ٕ    الحكم على التحریض وا 

  .ارتكابها أو تسهیل
تكمن في الفارق الزمني بین فن صعوبة تجسید هذا التصور من الناحیة العملیة ع ماأ

فیها أنه  تبهمشإیداعه لأموال  عند قبول البنك اعتبارفلا یمكن  ،السلوك البنكيو  الجریمة الأصلیة
ین یشترط في أعمال في ح ،السبب في حدوث الجریمة الأولى لأن سلوكه یكون لاحقا لها

أحد عناصر الركن  بمعنى تخلف. )2(المساهمة أن تكون سابقة أو معاصرة للجریمة الأصلیة
  .)3(بین سلوك الشریك والجریمة الأصلیة یةببالسالمادي للمساهمة التبعیة المتمثلة في علاقة 

لا وعة حصلت منها الأموال غیر المشر تكما أن علم البنك بوقوع الجریمة الأولى التي 
نما یفر  ،لمسألة الجزائیةلیكفي  الجریمة في  بارتكابك ض القانون فضلا عن ذلك قیام البن ٕ         وا 

مما . إحدى صورها المنصوص علیها في القانون وعدم التبلیغ عن ذلك إلى الجهات المختصة
یستحیل وصفه بالمتدخل أو الشریك  كما ،يتبعبدور رئیسي ولیس ثانوي أو یقوم البنك  یجعل

ن ما یعتبر مساهما أصلیا لمساهمته مباشرة في قطع الصلة بین الأموال المودعة لدیه  ٕ  وا 
   .)4(ومصدرها غیر المشروع

البنك مساهما تبعیا في جریمة تبییض الأموال یؤدي إلى نتائج  اعتبارضف إلى ذلك فإن أ
التي تقضي بعدم لاسیما تلك المتعلقة بأسباب التبریر،  ،یمة تتعارض مع مبادئ القانون الجنائيخو 

تزیل ثوب عدم  لأنها ،ملاحقة الشریك إذا كان الفاعل الأصلي في سبب من أسباب الإباحة
 المسؤولیة اءفانتمما یؤدي إلى  ،المشروعیة على الفعل المجرم وتجعله فعلا مبررا أو مشروعا

   .الجزائیة، عند الفاعل والشریك على السواء
                                                

 .92و 91ص  ، مرجع سابق،محمد عمر الحاجي) 1(

 .93ص  لمرجع نفسه،ا) 2(

 .249ص  ،مرجع سابق ،محمد علي العریان) 3(

  .119و 118ص  ،سابقالمرجع ال ،أمجد سعود الخرشیة) 4(
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الجنائیة لدى مرتكب الجریمة الأولى بسبب من أسباب  نتفت المسؤولیةأوبناء على ذلك إذا 
  .شریكا لاعتبارهمعها مسؤولیة البنك وعدم ملاحقته  تفنتاالتبریر 

مبیض  عتبر ُ أ   الجنائیة، فإذاإشكالیة تطبیق أحكام تقادم الدعوى كما یطرح هذا الموضوع 
نك تبدأ من بعوى الجنائیة للفهل حساب مدة تقادم الد .الأموال أي البنك شریكا في الجریمة الأولى

  مدة زمنیة طویلة؟ بتاریخ وقوع الجریمة الأولى التي تكون قد سبقتها 

 تبدأ من تاریخ وقوع الجریمة وقد .تتقادم الدعوى الجنائیة بمضي مدة زمنیة یحددها القانون
ایات من سنوات في مواد الجن 10ـمن تقنیین العقوبات ب )1(7 ةحددها المشرع الجزائري في الماد
  .الدعوى إجراء من إجراءات رخآتاریخ وقوع الجریمة أو من تاریخ 

  .سنوات كاملة 3ـمن تقننین العقوبات ب )2(8أما في مواد الجنح فقد حددها في المادة 
لجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة ل بالنسبةأما 

الدعوى العمومیة القائمة شأنهم لا  فإن الأموال واختلاسوطنیة أو الرشوة المنظمة العابرة للحدود ال
  .)3(تنقضي بالتقادم

یترتب على ما سبق أنه من غیر المنطقي تطبیق أحكام التقادم المتعلقة بالجریمة الأصلیة 
  :ینببشریكا، لأن ذلك یؤدي إلى إفلاته من العقاب ومن الملاحقة الجنائیة لس باعتبارهعلى البنك 

 05منذ  ارتكابهاجنایة تم على أنها الجریمة الأصلیة  تم تكییفإذا  - السبب الأول 
ذلك ولم یتخذ أي قامت أحد البنوك بإیداع الأموال المتحصلة منها مع علمه بو  ،لامثسنوات 
جریمة تبییض الأموال  باكتشافالمعنیة قامت السلطات ثم  .ة بشأن الجریمة الأولىبعاإجراء مت
وقت التحقیق مع البنك  واستغرقسنوات من عملیة الإیداع،  03توى البنك بعد مضي على مس

مما یؤدي بالتبعیة  ،كون الجریمة الأولى قد تقادمتتسنوات، فإن في هذه الحالة  3أكثر من 

                                                
تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة « : العقوبات الجزائرين من تقنی 7تنص المادة  )1(

  .خذ في تلك الفترة أي إجراء التحقیق أو المتابعةتسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یت
ذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد مضي  سنوات كاملة ویتبع في شأن التقادم  10 ٕ                                                                   وا 

  .» 7الأحكام الموضحة في المادة 
سنوات كاملة ویتبع  3مواد الجنح بمرور  تتقادم الدعوى العمومیة في« : تقنین العقوبات الجزائريمن  8تنص المادة ) 2(

  .» 7في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 
لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة « : مكرر 8تنص المادة ) 3(

 .»وة أو اختلاس الأموال العمومیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرش
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لأن  ،لاته من العقاب وهذا یعد غیر منطقيف                                             ٕ إلى تقادم الدعوى الجنائیة المقامة ضد البنك وا  
نما البنك لم یستم جریمة مستقلة عنها  ارتكب                                         ٕ     د صفته الإجرامیة من مرتكب الجریمة الأصلیة وا 

  . تنفرد بركنها المادي والمعنوي

مكرر من تقنیین العقوبات الجزائري التي تقضي بعدم  8مرجعه المادة  - الثانيالسبب 
تخریبیة وتلك سقوط الدعوى العمومیة بالتقادم  في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة و 

وباعتبار  .أموال عمومیة اختلاسالمنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو  بالجریمةالمتعلقة 
فإنه لا یمكن إلحاق صفة الشریك  ،)1(جریمة تبییض الأموال من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود

التقادم الخاصة بهذه  تطبیق أحكام ولهذا لا یمكن ،بالمبیض مهما كان وصف الجریمة الأولى
الجریمة على جریمة تبییض الأموال لأنها لا یسري علیها التقادم مهما طالت المدة، حتى ولو 

  .تقادمت الدعوة العمومیة الخاصة بالجریمة الأولى

عدم تطابق النموذج الإجرامي للمساهمة الجنائیة التبعیة مع  یستخلصبناء على ما سبق 
  .في المجال المصرفينشاط تبییض الأموال خاصة 

  المطلب الثاني
  تأسیس المسؤولیة الجنائیة للبنك على القواعد العامة للإخفاء

عن جریمة تبییض  ائیة للبنكز فیما سبق صعوبة تأسیس وصف المسؤولیة الج تم توضیح
 لمساهمة الجنائیة التبعیة لعدم تحقیق المطابقة بینهمالنموذج التجریمي التقلیدي الأموال وفقا لل
وعلیه لابد من البحث في القواعد العامة عن نموذج إجرامي آخر قد یوفق في  .شكلا وموضوعا

فتم إیجاد جریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة كأقرب  ،نشاطات تبییض الأموال استیعاب
خاصة من حیث الركن المادي الذي یتجسد في  ،وصف یمكن أن یحقق الملائمة بین الجریمتین

مي واحد وهو إخفاء العائدات الإجرامیة أو حیازتها أو سلطة التصرف فیها مع العلم شكل إجرا
  .بمصدرها الإجرامي

وقد أدى التقارب الموجود بین الجریمتین إلى حد القول بعدم الحاجة إلى وضع نصوص 
  .إذ یمكن مكافحتها من خلال جریمة الإخفاء لتجریم تبییض الأموال

                                                
  .50ص  ،مرجع سابق ،سلیمان عبد المنعم) 1(
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النموذج الإجرامي للإخفاء مع جریمة تبییض الأموال في  بینإشكالیة التوفیق لحل و 
مدى مطابقة نشاط  ثم إظهار) الفرع الأول(جریمة الإخفاء مفهوم تطرق لیتم الالمجال المصرفي 

  ).الفرع الثاني(تبییض الأموال مع النموذج الإجرامي للإخفاء في المجال المصرفي 

  الفرع الأول

  اءیشالأمفهوم جریمة إخفاء 

من تقنیین العقوبات تحت عنوان  ل المشرع الجزائري جریمة الإخفاء في القسم السادستناو 
كل من أخفى عمدا أشیاء  « الآتي نصها 387نظم أحكامها بموجب المادة و  ."إخفاء الأشیاء"

ة أو مبددة أو متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها یعاقب بالحبس سمختل
  .» دج 20.000إلى  500ل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من من سنة على الأق

والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري عند وضعه لعنوان القسم السادس من تقنیین العقوبات 
في حین حدده في  ،"إخفاء الأشیاء" جریمة الإخفاء إذ جاءت صیاغته بصفة عامة حل ملم یحدد 

المتحصلة  ءالأشیا استبعادبالتالي و حصلة من جنایة أو جنحة ت ع بالأشیاء المت 387نص المادة 
مكرر من تقنیین  44أما المشرع المصري فقد نص على جریمة الإخفاء في المادة  .من المخالفة

كل من أخفى أشیاء مسروقة أو متحصلة من جنایة أو جنحة مع علمه بذلك  « :نصهابالعقوبات 
ذا كان الجاني یعلم أن الأشیاء التي یخفیها  ،على سنتین یعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لا تزید  ٕ                                          وا 

وقد أدرجت هذه  .» متحصلة من جریمة عقوبتها أشد، حكم علیه بالعقوبة المقررة لهذه الجریمة
شتراك عدة أشخاص في ا"یین العقوبات المصري تحت عنوان الجریمة في الباب الرابع من تقن

والمتحصلة من جنایة أو المسروقة ص أشار لإخفاء الأشیاء إلا أنه عند وضعه للن ."جریمة واحدة
 05-321إلى  )2(1-321اد و بینما تناول المشرع الفرنسي جریمة إخفاء الأشیاء في الم. )1(جنحة

  ).ثانیا( هاأركان دیحدتو  )أولا(تعریف جریمة الإخفاء ولإزالة اللبس بین الجریمتین یقتضي 

  :تعریف جریمة إخفاء الأشیاء - أولا
ة أو جنحة نایمتحصلة من جریمة مكیفة ج أشیاءعلى أنها حیازة جریمة الإخفاء ف    ّ تعر  

                                                
 .81و 80ص  ،مرجع سابق ،محمود كبیش) 1(

(2) Art 321-1 du CPF dispose « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une 
chose, ou de faire office d’intermédiaire afin transmettre ensachant que cette chose provient d’un 
crime ou d’un délit ».    
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نشاط لبها رغم علمه بأنها حصیلة وأثر  الاحتفاظإرادة الجاني إلى  واتجاه بصورة ظاهرة أو مستترة
  .إجرامي

هم عني به إبعاد المتیفي هذه الجریمة لا  المقصودن الإخفاء أ یستخلص من هذا التعریف
ووضعه في مكان بعید عن متناولهم  ،الناس ارظأنللشيء المتحصل عن جنایة أو جنحة عن 

نما  ،بالمفهوم اللغوي المادي بالشيء  الاتصال أي ،هو المفهوم القانوني لفعل الإخفاء المقصود ٕ     وا 
بغض النظر كذلك عن طبیعة العلاقة الموجودة و بأي صفة أو وسیلة كأن یكون عن طریق الشراء 

المرتكب لجریمة  صن مرتكب الجریمة الأولى المتحصل منها الشيء محل الإخفاء والشخبی
یخفیه، غیر أنه یشترط في هذا الأخیر أن یكون عالما بالمصدر الإجرامي للشيء الذي  .الإخفاء

الجریمة  استكمالیكون جریمة الإخفاء جریمة مستقلة عن الجریمة الأولى لأنها تقع بعد  وبهذا
  .مسبق بین مرتكبها اتفاقكما أنها لا تشترط إلى  لأركانها

  :یةتالفي كل الأحوال تتحقق جریمة الإخفاء من خلال الصور ال
  .تسلم الشيء ودخوله في حیازة المتهمبفعل الإخفاء یتحقق  -1
أو ) مسروقة(ینصب فعل الإخفاء على أشیاء متحصلة من جنایة أو جنحة أو مختلسة  -2

  .ق ع ج  387ة وفقا لنص م ددمب
جریمة إخفاء الأشیاء الناتجة عن الجرائم المنصوص علیها في الفقرة السابقة تعد جریمة  -3

  .لها فيخ         ُ حیازة الم  مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشيء من 
مجرد تسلم الشيء یكفي لتحقیق ركن الإخفاء متى كان مقترنا بعلم المتسلم بأنها ذات  -4

  . مصدر إجرامي

إذ لا یقتصر فقط  ،نطاق الركن المادي لجریمة الإخفاءمن فرنسي فقد وسع أما المشرع ال
نما یمتد فعل الإخفاء لیشمل فضلا على إخفاء الأشیاء المتحصلة مباشرة من جنایة أو جنحة   ٕ                               وا 

الأشیاء المتحصلة بطریقة مباشرة من  استخدامأو إعادة  استخدامعن ذلك الأشیاء الناتجة من 
  .)1(الجریمة

جریمة الإخفاء على التشریعات مشرع الفرنسي وسع أكثر في مفهوم ذلك فإن ال فضلا عن
عنصر الركن المادي للإخفاء في الحیازة أو  االجزائري اللذین حصر و  الأخرى كالتشریع المصري

مجرد       ً إخفاء   في المفهوم الفرنسي یعدإذ أنه  ،المادي بالشيء ذات المصدر الإجرامي الاتصال
                                                

  .100ص  ،مرجع سابق ،مفید نایف تركي الراشد الدلیمي )1(
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ا إذا كانت هذه الأشیاء                                            ّ أو بیع الأشیاء المتحصل من جریمة بغض النظر عم  التوسط في تداول 
 .)1(مقترنة بحیازة الوسیط لها أم لا مع اشتراط العلم بالمصدر الإجرامي لهذه الأشیاء

وقد تم تأیید القضاء الفرنسي للمشرع في توسیعه لعناصر الركن المادي للإخفاء حیث 
لجریمة الإخفاء بمجرد أنه أوصى على  امرتكبیعد شخص الأن محكمة التمییز الفرنسیة  اعتبرت

الأمانة مع العلم بعدم ثبوت حیازته  ةنخیابضاعة من فرنسا وكان یعرف مسبقا أن مصدرها جریمة 
عنصر الحیازة بعنصر  استبدلوهكذا یكون المشرع والقضاء الفرنسیین  )2(المادیة لهذه البضاعة

  .المنفعة

  : إخفاء الأشیاءأركان جریمة  - ثانیا
الركن و  الركن الشرعي :أركان 3تتكون جریمة إخفاء الأشیاء كأي جریمة أخرى من 

المادي والركن المعنوي غیر أن هذه الجریمة تفترض وجود شرط رابع لقیامها وهو الركن 
  .كجریمة تبییض الأموال المفترض

الذي  ،مبدأ الشرعیةیخضع تجریم الأفعال في قانون العقوبات إلى : الركن الشرعي -1
یقضي بوجود نص تشریعي یجرم الأفعال وفقا لنموذج تجریمي معین ویقرر له العقوبات الملائمة، 

 387وقد تجسد تكریس هذا المبدأ بالنسبة لجریمة إخفاء الأشیاء في القانون الجزائري في المواد 
 )3( ن قانون مكافحة الفسادم 43بالإضافة إلى المادة  تقنین العقوبات الجزائري،من  389و 388و

دج إلى  200,00یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات  وبغرامة من  « التي تنص
دج كل شخص أخفى عمدا كل أو جزء من العائدات المتحصل علیها من إحدى  1.000.000

  .» علیها في هذا القانونالجرائم المنصوص 
سبیل الحصر في  علىفة الذكر حددها المشرع والجرائم التي یقصدها المشرع في المادة السال

تعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم والمتمثلة الم 01-06من القانون رقم  25 ةالماد
  :في

                                                
(1) Art 321 1/2 dispose: « constitue également: un recel le fait, en connaissance de cause de bénéficier, 

par tout moyen du produit d’ancrâmes ou d’an délit ». 
(2) Art 321-1/1 «  Le recel est le fait de dissimuler de détenir ou de transmettre une chose ou de faire 

office d’intermédiaire afin de transmettre, en sachant, que cette chose provient d’un crime ou d’un 
délit ».    

 .، مرجع سابق)معدل ومتمم( 01-06قانون رقم ) 3(
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  .) 1(غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة  امتیازاتالأشیاء المتحصلة من  -1
لعمومیة في إطار تقدیم خدمة أو الأشیاء المتحصلة من الرشوة في مجال الصفقات ا -2

منفعة على مستوى الهیئات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات 
ن الأجانب وموظفي یالعمومی من رشاوي الموظفین ةالأشیاء المتحصلوكذلك  الاقتصادیةالعمومیة 

  . )2(المنظمات الدولیة العمومیة
على نحو  استعمالهاممتلكات من قبل موظف عمومي أو  لاساختالأشیاء الناتجة عن  -3

  .غیر شرعي
  .رغدالأشیاء المتحصلة عن جریمة ال -4
  .الأشیاء المتحصلة عن جریمة الإعفاء أو التخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم -5
  .النفوذ استغلالالأشیاء المتحصلة في جریمة  -6
  .الوظیفة استعمال ةءإساإخفاء الأشیاء المتحصلة عن  -7
  .إخفاء الأشیاء المتحصلة عن أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة -8
  .الصلة بجریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات ذاتإخفاء الأشیاء  -9

  .ببس راء بلاثالمتحصلة عن الإإخفاء الأشیاء  -10
ء معاملة أو رض إجراغغیر مستحقة یحصل علیها موظف عمومي ب هدایاإخفاء  -11

  .صفقة معینة لها صلة بمهامه
  .الممتلكات في القطاع الخاص اختلاسإخفاء الأموال الناتجة عن جریمة  -12
إخفاء العائدات الإجرامیة عن طریق جریمة تبییض الأموال وقد حدد المشرع عقوبة  -13

في حدها  سنواتلكل جریمة من الجرائم السابقة التي لا تتعدى سنتین في حدها الأدنى وعشرة 
      .الأقصى

توفر الركن  لأنها تشترط الجرائم الأخرىتختلف جریمة الإخفاء عن : الركن المفترض
سرقة أو الصل علیها من حالأشیاء المت عملیة إخفاءالمفترض المتمثل في وقوع جریمة سابقة على 

لیها من الجرائم أو إخفاء أشیاء متحصل ع ،به قانون العقوبات يجنایة أو جنحة حسب ما یقض
   .المنصوص علیها في قانون مكافحة الفساد

                                                
  .، المرجع السابق)معدل ومتمم( 01-06قانون رقم المن  26أنظر المادة ) 1(
  .المرجع نفسه، 01- 06من القانون رقم  29و 28أنظر المادة ) 2(
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مادام النشاط نفسه الذي والتابعة للجریمة السابقة مستمرة من الجرائم الالإخفاء وتعتبر جریمة 
 تالز أما إذا  ،ة بالحمایة القانونیةر جدی على مصلحة اعتداءتحصلت عن طریقه الأشیاء یعتبر 

زالت معه بالتبعیة الصفة غیر المشروعة لفعل السابق اط ذلك النش نصفة الإجرامیة عال
 .)1(الإخفاء

  :الركن المادي -3
یتمثل الركن المادي لجریمة الإخفاء في القانون الجزائري في إقدام الجاني على إخفاء 

ویتحقق فعل الإخفاء عن طریق  .ة أو المتحصلة من جنایة أو جنحةددالأشیاء المسروقة أو المب
الفعلي بین الجاني والأشیاء المتأتیة من  الاتصالسلوك من شأنه أن یؤدي إلى  أي تصرف أو

كما أنه لا  .بها بغض النظر عن المدة التي تستغرق حیازته لها حتفاظالاعن طریق  ،جریمة
نما یتحقق                                                                     ٕ           یشترط أن یكون الحصول على هذه الأشیاء من مرتكب الجریمة الأولى مباشرة وا 

لإخفاء حتى ولو تحصل علیها بواسطة شخص أخر طالما یعلم أنها ذات الركن المادي لجریمة ا
أما إذا لم یصدر منه أي تصرف  .مصدر إجرامي قام بحیازتها أو حجزها لدیه قصد إخفائها

مادي كالحیازة مثلا وكان یعلم بمكان وجود الشيء ذات المصدر الإجرامي فإنه لا یعاقب على 
  . )2(جریمة الإخفاء

ة إلى أن جریمة الإخفاء لا تتحقق فقط إذا وقع فعل الإخفاء على متحصلات وتجدر الإشار 
لا  فاءفمثلا إدا كانت الجریمة الأولى هي جنحة السرقة فإن فعل الإخ) 3(الجنایة أو الجنحة

نما كذلك على ثمن الشيء المسروق مرتكبا بالتالي فیعتبر  .                            ٕ                               ینصب فقط على الشيء المسروق وا 
بعاد یبیعها لیز على مبلغ مالي یمثل قیمة سیارة مسروقة ثم لجریمة الإخفاء من حا            ٕ      تخلص منها وا 

یعتبر  ذللإخفاء إكما ذهب الفقه المصري إلى التوسیع من السلوك المادي  .الشبهات عن الجاني
ة أو الودیعة أو بلهذه الجریمة من قام بشراء شيء مسروق أو تحصل عنه عن طریق الهمرتكبا 

                                                
 31/01/2013 ،)القانون الشامل(مدونة العلوم القانونیة والإداریة  ،في القانون الجزائري الإخفاءجریمة  ،أمیر بیطا) 1(

  Droit1.blogspot.com.2013 :موقع الانترنت

 Droits blogs .com /2013 ،مرجع سابق ،أمیر بیطا) 2(

لجنة التألیف والتعریب  ،"35- 02خلال القانون الكویتي رقم  منمنظور "مواجهة جرائم غسیل الأموال  ،فایز الضفیري) 3(
  .49، ص 2004جامعة الكویت، ، مجلس النشر العلمي ،والنشر
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  .)1(رأو الإیجا المقایضة

كما وسع المشرع الفرنسي من صور الركن المادي للجریمة إذ لم یقتصر فقط على فعل 
نما   Détectionأو الحیازة  Dissimulationالإخفاء  Transmettreجریمة إخفاء النقل ر عتبت ٕ     وا 

  .جنحةمتحصل عن جنایة أو شيء أو التوسط لنقل 
« Ou de faire office d’intermédiaire afin de transmettre »  

 یمكن أن یتجسد فیها النشاط الإجرامي لجریمة صورة أخرى 2/ 1-321وأضافت المادة  
  .الإخفاء وهي الحصول بأي وسیلة على فائدة من الجریمة

« Constitue également un recel, en connaissance de cause, de 
bénéficier, par tout moyen du produit d’un crime ou d’un délait ».  

تعتبر جریمة الإخفاء من الجرائم العمدیة التي تشترط توفر القصد : الركن المعنوي - 4
أحد صور السلوك المادي للجریمة مع علمه  ارتكابإرادة الجاني إلى  اتجاهالجنائي المتمثل في 

دراكه بكافة ظروف وعناصر الجریمة  نایة أو علمه بأن الأشیاء المتحصل علیها مصدرها جمع  ٕ                                 وا 
  .جنحة

 الذي تتطلبه جریمة الإخفاء هو القصد العام، إذ لا یشترط لدى الجاني والقصد الجنائي
الجاني مرتكبا للجریمة بمجرد حیازته للعائدات  عتبرإذ ی .الجریمة لارتكاب اقصدا خاصا أو باعث

  .فیهاالإجرامیة سواء كانت هذه الحیازة بنیة التملك أو التصرف 

  الفرع الثاني

  ض الأموال مع النموذج الإجرامي للإخفاء في المجال المصرفيیمدى مطابقة جریمة تبی

هما تشترط إلى وجود تاإذ كل ،عید مع جریمة تبییض الأموالبتتشابه جریمة الإخفاء إلى حد 
ا جریمتین مستقلتین عن مرغم أنه .ا جریمة تبعیة لجریمة سابقةمركن مفترض تجعل كل منه

ونتیجة  ،تقع في محلها على أثر جریمة أخرى) یضوالتبی خفاءالإ(لیهما فك ،بعضهما البعض
ما یهدف الجاني من سلوك نیبف .غیر أنهما تختلفان من حیث ركنیهما المادي والمعنوي .لسلوكها

التستر علیها بشكل و  الإخفاء في المفهوم الجنائي التقلیدي إلى إخفاء الأشیاء المتحصلة عن جریمة
فاء الذي یقصده المشرع في جریمة تبییض الأموال هو التمویه بالمصدر غیر فإن الإخ ،مادي

                                                
 .74ص  ،مرجع سابق ،كبیشمحمود ) 1(
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هو إضفاء صفة و یقترن بالتمویه  آخر سلوك إیجابي هاتخاذالإضافة إلى بالمشروع للأموال 
   .المشروعیة على تلك الأموال

كفي فعل الجاني على التستر المادي على هذه الأموال فإن ذلك وحده لا ی اقتصرعلیه فإذا و 
الدولیة والقوانین الداخلیة  الاتفاقیاتالنحو الذي حددته  على الركن المادي لجریمة التبییض لاكتمال

 ةمقارنتتم للإخفاء ولتوضیح مدى مطابقة جریمة تبییض الأموال مع النموذج الإجرامي  .للدول
بهذا الوصف  صعوبات الأخذ لتتضح) أولا( والاختلاف بینهما التشابه أوجهبتبیان  لجریمتینا

  ).ثانیا(خاصة في المجال المصرفي 
  :الأشیاءالمقارنة بین جریمة تبییض الأموال وجریمة إخفاء  - أولا

تبدو أنها في الوهلة التي من تعریفها جریمة إخفاء الأشیاء تم استخلاص صور وأركان 
  :   یلي یمكن تلخیصها فیما لاعتباراتعن جریمة تبییض الأموال  كثیراالأولى لا تختلف 

  :من حیث الصیاغة التشریعیة للنصوص المنظمة لأحكامها - 1
أخد المشرع الجزائري من سلوك الإخفاء كصورة من صور السلوك المادي لجریمة تبییض 

ففي  .في كل النصوص المجرمة لأفعال تبییض الأموال) الإخفاء(الأموال مستعملا هذا اللفظ 
قة بها مباشرة بعد النصوص الخاصة بجریمة إخفاء تقنیین العقوبات جاءت النصوص المتعل

ووضع المشرع قسم سادس  .من القسم السادس 389و 388و 387الأشیاء التي تضمنتها المواد 
ورد مصطلح إخفاء وقد  .7مكرر  389مكرر إلى  389مكرر لیحتوي هذه الجریمة في المواد 

وهذا إن دل على شيء  .)1(یض الأموالوب عند تعریفه لجریمة تبی أ/ مكرر 389مرتین في المادة 
 لاستیعابأن فعل الإخفاء صالح  الاعتقادساد  تىإنما یدل على التشابه الكبیر بین الجریمتین ح

، المتعلق 01-05من القانون رقم  2المادة  ذلك في وقد تأكد .بعض نشاطات تبییض الأموال
  .تممبالمكافحة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المعدل والم

في صیاغته للقوانین المكافحة لجریمة تبییض الأموال بما جاء متأثرا المشرع الجزائري كان 
غیر المشروع  رجاتالأمم المتحدة للا كاتفاقیةفي نصوص المواثیق الدولیة المتعلقة بالموضوع 

ناصر عند تحدیدها لع )2(منها حیث ورد لفظ الإخفاء في المادة الثالثة 1988) فینا(للمخدرات 
                                                

 وب من تقنیین العقوبات الجزائري أ/ مكرر 389أنظر المادة ) 1(

تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من « : الأموالنعتبر غسیل  1988المادة الثالثة من اتفاقیة فینا  نصت) 2(
خفاء أ مرجع  ،في ذلك مفید نایف الدلیمي أنظر. »الخ ... و التمویه بحقیقة الأموال أو مصدرها                ٕ       جرائم المخدرات وا 

 .34ص  ،سابق
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اء في جوحذت حذوها المواثیق الدولیة الأخرى اللاحقة لها، حیث  .السلوك المادي لهذه الجریمة
عملیة یلجأ إلیها من  «عند تعریفها لجریمة تبییض الأموال على أنها  لتدریبلدلیل الأمم المتحدة 

الدخل في  استخداملإخفاء مصدره غیر المشروع أو المخدرة جار غیر المشروع للعقاقیر تیعمل في الا
كما ركزت فرقة العمل المعنیة  .» وجه مشروع یجعله یبدو وكأنه عائد من أعمال تجاریة مشروعة

في تبییض الأموال من أهم عناصر جریمة  واعتبرتهعلى سلوك الإخفاء  FATFبالإجراءات المالیة 
أو إخفاء الأصل غیر هدف إلغاء بالممتلكات مع العلم بأن مصدرها جریمة تحویل  « :تعریفه لها

  .)1(» المشروع لتلك الممتلكات أو إخفاء طبیعتها الحقیقیة

المواثیق الدولیة في صیاغتها،  فيولم یكن المشرع الجزائري الوحید الذي تأثر بما ورد 
حذوه العدید من التشریعات الوطنیة للدول ومن بینها المشرع  القوانین مكافحة هذه الجریمة بل حذ

من تقنیین  80ي عرف جریمة إخفاء الأشیاء ذات المصدر غیر المشروع في المادة الأردني الذ
إخفاء الأشیاء الداخلیة في ملكیة الغیر التي  علىم وهو عالم بالأمر دقمن أ «العقوبات على أنها 

  .)2(» جنایة أو جنحة بارتكاب اأو حصل علیه اختلستزعت منه أو تنا

عید مع جریمة تبییض بإلى حد  ةتشابهمعقوبات الأردني من قانون ال 222كما وردت المادة 
كل من أخفى أو أتلف قصدا وثیقة أو مستندا أو أي شيء آخر مهما  « :الأموال حیث جاء نصها

كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعل حقیقته غیر ممكنة وهو یعلم أنه ضروري في أي إجراءات 
نة یعاقب بالحبس من سنة واحدة یي معرض البف استعمالهقضائیة قاصدا بعمله هذا أن یحول دون 

ن ما یقصده المشرع من خلال هذه المادة وكا »خمسین دینارا أو كلتا العقوبتین  ىأو بالغرامة حت
 )3(جریمةال ذهوه .هو إخفاء وثائق أو أدلة إثبات تساعد على التحقیق في الجریمة أو الكشف عنها

تلافها من أجل عدم التعرف على المركز المالي تتشابه مع جریمة إخفاء سجلات البنك أو إ
وعلیه فإن صورة جریمة الإخفاء المنصوص علیها في  .الحقیقي للبنك خاصة في مرحلة التصفیة

       .المجال المصرفيأعلاه تصلح جدا لتطبیقها على جریمة تبییض الأموال في  222المادة 

كصورة من صور   La dissimulationقد أخذ كذلك من الإخفاءفأما المشرع الفرنسي 
دید حالمشرع والقضاء الفرنسیین في ت ا كل منتوسعكما  1-324جریمة تبییض الأموال في المادة 

                                                
 ،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق ه،رسالة دكتورا ،غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم ،حمد الحماديأحمد مخالد ) 1(

 .75و 74، ص 2005

 .106ص  ،مرجع سابق ،ان الخرشیةفأمجد سعود قطی) 2(

 .107ص  ،المرجع نفسه) 3(
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بالإضافة إلى حیازة الأشیاء ثبوت تحقیق منفعة الشخص بالأشیاء المخفیة عناصر الإخفاء لیشمل 
إیداع أموال مشبوهة في عن طریق الوساطة، تجعل من المصرف مرتكبا لجریمة  عند قبوله 

حسابات عملائه، لأنه یعد من جهة منتفعا بهذه الأموال لاستعمالها وتوظیفها في العملیات 
یعتبر وسیط في تداولها وانتقالها وتحویلها وهكذا ) المصرف(المصرفیة، ومن جهة أخرى فهو 

  .یتحقق التشابه بین جریمة الإخفاء وجریمة تبییض الأموال
   :للجریمتین ةالقانونیبیعة من حیث الط - 2
الأشیاء من حیث بعض الخصائص الممیزة تشابه جریمة تبییض الأموال مع جریمة إخفاء ت

  .لهما ومن حیث التكیف القانوني الجنائي

   :من حیث بعض الخصائص - أ
تعتبر جریمة تبییض الأموال من الجرائم التبعیة التي تقوم على آثار جریمة سابقة مستوفیة 

كذلك بالنسبة لجریمة إخفاء الأشیاء  .)الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي(ها كانر أكل ل
في  اختلافیوجد  هغیر أن .مستوفیة لكل أركانها السابقةو  فهي تابعة لجریمة سابقة معاقب علیها

أن  حیث ،من حیث محل الإخفاء أو الجریمة الأولیة التي یرد علیها الإخفاء يالقانون الجزائر 
المشرع الجزائري جعل من الركن المفترض لجریمة تبییض الأموال أي فعل مكیف على أنه جریمة 

 بعدما ،02-12وهذا إثر تعدیل قانون مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب بموجب الأمر رقم 
سب ما ح ، وذلككان الركن المفترض یتمثل في كل العائدات الإجرامیة المتأتیة من جنایة أو جنحة

الجریمة  محل(المفترض الركن أصبح  .المعدلة 01-05من القانون رقم  20ورد في نص المادة 
دني فإن المصري والأر الفرنسي و  ینأما القانون ،جریمة دون تحدید تكییفها القانوني أي )الأولى

  .المشرع أبقى الركن المفترض لجریمة الإخفاء وتبییض الأموال محصورا في جنایة أو جنحة

  :جریمتینلمن حیث التكیف القانوني ل -  ب
ها      ّ ید حد  یز جریمة تبییض الأموال وجریمة الإخفاء على أنها جنحة لا كیفت معظم التشریعات 

  .سنوات سجن 5على  صىالأق

صعوبة الأخذ بوصف الإخفاء في تجریم عملیات تبییض الأموال عبر القنوات  - ثانیا
  :البنكیة

مع غیره من البنوك من أجل تحقیق  حادي في إطار تنافسي تمارس البنوك نشاطها المصرف
 ،ولتحقیق ذلك ینبغي علیها العمل وفقا لمبادئ مصرفیة .الثقة والأمان لزبائنها من نمكقدر م برأك
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المشاكل التي تواجهها في إطار تنفیذ عملیات مصرفیة مختلفة قد تكون كعقبة في مواجهة بعض 
  .أو في علاقاتها مع عملائها

 من بین المبادئ التي تعرقل نجاح البنوك في مكافحة الجرائم عبر قنواتها السریةعد تو 
خفاء كل المعلومات  الالتزامأ یفرض على المصارف مبدهذا اللأن  ،المصرفیة                   ٕ                   بالكتمان والسریة وا 

  .المتعلقة بزبائنه
الأموال  على عمل البنك الذي یجد نفسه مرتكبا لجریمة تبییض ةنتائج وخیم عن ذلكیترتب 

   .بسبب السریة المصرفیة من خلال إخفاء الشبهات حول الزبون
عند الزبون  لأن ،ن العلاقة التي تربط البنك بالعمیل في غالب الأحیان هو عقد ودیعةكما أ

خزائن حدیدیة لإیداع متحصلات إجرامیة  جاریإمبلغ مالي غیر مشروع لدى أحد البنوك أو  هإیداع
ومن  ،بحكم العقد الذي یربطهما من جهة ،على أنه مرتكب لجریمة الإخفاء ملاحقتهه لا یترتب عن

لا  ظفاحبال لتزامالاجهة أخرى یقع على عاتق البنك   اعتبر                               ٕ   على الشيء المودع لدیه وتسجیله وا 
   .مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة

ة جریمة تبییض كافحمبادئ العمل المصرفي یصطدم مع واقع مب تمسك البنكأن كما 
الإخطار بالشبهة ، وذلك عن طریق لأموال التي تفرض على البنوك الحد من السریة المصرفیةا

إعفاء البنك من المسؤولیة الجنائیة وبالتالي  ،للهیئات المتخصصة عن كل عملیة مصرفیة مشبوهة
  .قضائیةومن أي متابعة 

لیدي للإخفاء أمر جریمة تبییض الأموال وفقا للنموذج الإجرامي التق فصو لهذا السبب فإن 
أو الإهمال فإن ذلك لا  الانتباهبسبب عدم  ةبالإخطار بالشبهالبنك قم یلأنه إذا لم  ،غیر مقبول

تعمد عدم  بسبب ،مرتكبا لجریمة الإخفاء التي یشترط فیها العمد أو القصد الجنائي اعتبارهیمكن 
لهیئة المتخصصة فإنه لا اأما إذا تعمد في عدم إخطار  .ةعو ر البنك إخفاء الأموال غیر المش

نما بالإضافة إلى ذلك له نیة قطع الصلة بین  ،یترتب على ذلك إخفاء الأموال غیر النظیفة فقط  ٕ                                          وا 
أو تحویله أو  استثمارهعن طریق  ،تحویله إلى مصدر مشروعلهذا المال ومصدره غیر المشروع 

إخفاء الأشیاء لاختلاف الركن  جریمة تبییض الأموال ولیس ارتكبلوك قد سویكون بهذا ال ،امتلاكه
القصد العام والقصد الخاص في حین  إذ یشترط في جریمة تبییض الأموال ،المعنوي للجریمتین

  .)1(في توفر القصد العام في جریمة الإخفاءكی

                                                
  . 68ص  ،مرجع سابق ،نبیل صقر) 1(
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كما أن تفعیل مبدأ عدم جواز تجزئة الحساب الجاري یؤدي إلى صعوبة تطبیق وصف 
بسبب دمج الأموال غیر النظیفة بالأموال المشروعة خاصة  ،الالإخفاء على جریمة تبییض الأمو 

الخاص بأحد  حسابهالذي تعود على إیداع أمواله بصفة دوریة في  الاعتیاديفي حالة الزبون 
خلطها بالأموال النظیفة بدافع الثقة بقبول أموال مشبوهة في بعضها بفیقوم هذا الأخیر  .البنوك
فوحدات الحساب  .حقیقتهالى الفصل بینها حین یكتشف البنك إلى حد عدم القدرة ع ،السابقة

كما أنه لا یمكن  ،متداخلة فیما بینها لا تقبل الفصل عن بعضها البعضو  الجاري تعتبر واحدة
   .)1(مجموعها نتقلة عسثار قانونیة علیها مآات لترتیب وحدال بعض استخراج

ضیق لمصطلح الإخفاء الذي قصده ه لا ینبغي الوقوف عند المعنى اللفظي ال         ّ ولهذا فإن  
هذه الأخیرة ترتكز على ف .المشرع الجنائي في القواعد العامة عند تنظیمه لأحكام جریمة الإخفاء

قصده التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة لفعل تنما ما بیعنصر الحیازة للعائدات الإجرامیة 
 ،الحقیقي للأموالالتمویه بالمصدر  من صور جریمة تبییض الأموال هو طمس أو ةصور كالإخفاء 
كما یمكن أن یتجسد فعل الإخفاء  .)2(البنك بأي عمل یهدف إلى منع كشف هذه الحقیقة أي قیام

عن  متناعالاكتجاه الهیئات المتخصصة ا التزاماتهعن تنفیذ  الامتناعفي عمل سلبي عن طریق 
  .اء العملیات المصرفیة المشبوهةعن حفظ السجلات أو إتلافها قصد إخف الامتناعالتبلیغ أو 

كما أن التركیز على عنصر الحیازة في جریمة إخفاء الأشیاء لا تنطبق مع طبیعة جریمة 
البنوك، لأن هذه الأخیرة لا تنتقل حیازة الأموال المودعة لدیه إلى تبییض الأموال على مستوى 

نما تبقى ملكا لأصحابها فهي تدون في حساباتهم بأسما عند الطلب  استرجاعهائهم ویتم         ٕ                                                 أصوله  وا 
فمثلا في عقد إیجار الخزائن الحدیدیة فإن حیازة الأشیاء التي تضمنتها الخزینة لا تنتقل إلى البنك 

نما تظل الحیازة للزبون والبنك یعتبر حارسا لهذه الأشیاء لا أكثر    .)3( ٕ                                                             وا 

ف الوضع بالنسبة ختلیأما إذا كانت العملیة المصرفیة تتمثل في عملیات الإیداع فإنه 
ن م، فإن البعض قودالأمر یتعلق بودیعة الن عن ودیعة الصكوك، فإذا كان دو قلودیعة الن

هذه العملیة المصرفیة یعد عقد ودیعة  في هلیأن العقد الذي یربط البنك بعم ونیر  اءالفقه
المودع  امبالتز التي تقضي  ،قواعد العامة المعروفة في القانون المدنيالق علیها بوتط ،عادیة

                                                
 .97ص  ،مرجع سابق ،محمد عمر الحاجي) 1(

 .76 - 74أحمد الحمادي، مرجع سابق، ص  خالد محمد) 2(

 .19ص  ،مرجع سابق ،زینب سالم) 3(
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بسبب  هلكن هذا الرأي مطعون فی .استغلالهابالمحافظة على الودیعة ویردها عند الطلب دون 
حیث یكون من حق هذا الأخیر  ،الطبیعة الخاصة التي تتمیز بها إیداع النقود لدى البنك

   .الطلب دمثلها عنرد هذه الأموال وتوظیفها أو تقدیمها في شكل قروض على شرط  استعمال

أما إذا كان  .ق علیها أحكام عقد الودیعة المعروفة في القانون المدنيبلیه فلا تطوع
حیث یتسلم البنك بموجب هذا العقد صكوكا مالیة یلتزم موضوع الإیداع هي ودیعة الصكوك 

ما تحققه من عائدات في تاریخ  كما یلتزم بتحصیل .بالمحافظة علیها من الضیاع أو السرقة
أن ترد علیها تصرفات قانونیة أخرى كبیعها لحساب أصحابها أو  ، أودهاأو تجدی استحقاقها
ن للحصول على قروض، فالبنك في هذه الحالة في علاقته مع الزبون صاحب اضمك استعمالها

ء كان اهذه الأموال لا یعد مرتكبا لجریمة الإخفاء إذا كان مصدر هذه الصكوك غیر مشروع سو 
یعة العقد الذي یربطه بالعمیل لا یمكن أن ینطبق مع السلوك لأن طب ،لا یعلمیعلم بذلك أو 

المادي لجریمة الإخفاء وهو الحیازة أو الموافقة على الحیازة المادیة لمتحصلات الجریمة أو 
باعتبار أن البنك المودع لدیه وكیل عن صاحب هذه الصكوك لا یهدف  .أو الوساطة الانقطاع

نما یقصد من ذلك أیضا التخلص من هذه المن تصرفاته الإخفاء المادي             ٕ                                لصكوك فقط وا 
  .وجعلها تبدو بأنها ذات مصدر شرعي )1(مصدرها الإجرامي

  المطلب الثالث
  التكیف القانوني الخاص لجریمة تبییض الأموال في المجال المصرفي

لا هي صورة من صور ف ،ستیعاب جریمة تبییض الأموالاائیة التقلیدیة نالج التكیفاتعجزت 
  .لا هي متطابقة مع جریمة الإخفاءو  همة الجنائیة،المسا

ن كانت الو   الجنائیة السابقة غیر صالحة لتطبیقها على جریمة تبییض الأموال في  تكیفاتٕ          ا 
ذ للأموال خاصة بعدما تحولت البنوك إلى ملا  ؟فكیف تصلح في شكلها الحدیث ،شكلها التقلیدي

  . القذرة
لجریمة البنكیة وخصوصیة الأحكام المنظمة لها تجعل كما أن الطبیعة القانونیة الخاصة با

التكیفات الجنائیة السابقة غیر متطابقة تماما معها، خاصة تلك المبادئ التي تعمل بها البنوك 
هذا المبدأ لا یتماشى إطلاقا مع التكیف الذي یعتبر . لاسیما  عدم قابلیة الحساب الجاري للتجزئة

لأنه لا یمكن الفصل بین  صورة من صور جریمة إخفاء الأشیاء،جریمة تبییض الأموال على أنها 
                                                

 .17و 16ص  ،مرجع سابق ،زینب سالم) 1(
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وحدات أو مفردات الحساب الجاري للتمیز بین الأموال المشروعة وغیر المشروعة وبین الأموال 
  .المخبأة بهدف التوفیر والاحتیاط وتلك المخبأة قصد تبییضها والتمویه بطبیعتها

سلامة المجتمع من المخاطر التي یتكبدها ولهذا فإن البحث عن تكیف جنائي خاص تفرضه 
  . الأفراد جراء الأضرار الناجمة عن هذه الجریمة محلیا ودولیا في كل المجالات خاصة المالیة

كما أن قواعد قانون العقوبات تفرض إعطاء هذا النشاط الإجرامي تكیف جنائي خاص یجرم 
  . الفعل ویفرض العقوبات الملائمة وفقا لمبدأ الشرعیة

أن هذه الجریمة جریمة بنكیة، فإنه تنطبق علیها أحكام الجرائم المصرفیة لارتباطها  بماو 
بحث في مدى مطابقة تبییض الأموال مع التكیفات الجنائیة لذا یجب ال. بالعملیات المصرفیة

لكن المواجهة التشریعیة التي حظیت بها هذه  ،)الفرع الأول(المصرفیة لاسیما جریمة الصرف 
                                                                 ً         وطنیا ودولیا تجعل منها جریمة ذات طابع خاص تتمیز بأحكام تختلف تماما  عن تلك  الجریمة

المطبقة على الجرائم التقلیدیة أو المصرفیة، خاصة إجراءات المتابعة ورفع الدعوى والعقوبات 
  ).الفرع الثاني(المطبقة على أصحابها ولهذا اعتبرت جریمة مستقلة 

  الفرع الأول
  موال على أنها من جرائم الصرفتكیف جریمة تبییض الأ

المتعلق  1996جویلیة  09المؤرخ في  22- 96تم تنظیم جریمة الصرف بموجب الأمر رقم 
لي الخارج المعدل                                                                    ٕ                  بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

  . 2003فیفري  19المؤرخ في  01-03والمتمم بالأمر رقم 
د جریمة الصرف من قانون عقوبات وجعلها تخضع فقط لما ورد من أحكام هذا النص استبع

  .خاصة في هذا النص دون اللجوء إلى القواعد العامة التي یتضمنها قانون العقوبات
هذا الأخیر أعطاه القانون . كما أصبحت تخضع لنصوص تنظیمیة صادرة عن بنك الجزائر

لمتمم صلاحیات تنظیم مراقبة الصرف من خلال المتعلق بالنقد والقرض المعدل وا 11-03رقم 
  .إصدار أنظمة في هذا المجال

. ترتب على ما سبق أن جریمة الصرف تنفرد بطبیعة خاصة وممیزة عن غیرها من الجرائم
نما تأخذ عدة مظاهر خارجیة، یمثل كل مظهر منها صورة من                              ٕ                                                      إذ أنها لا تظهر في شكل واحد وا 

  . صور جریمة الصرف
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) 5(المعدل والمتمم خمسة  22- 96مشرع بموجب المادة الأولى من الأمر رقم وقد حدد ال
ثلاثة صور ) 2(صور لجریمة الصرف، إذا كان محلها نقود أو قیم، ووضع بموجب المادة الثانیة 

إذن تتحدد جریمة الصرف بالنظر إلى محلها . أخرى إذا كان محلها معادن ثمینة أو أحجار كریمة
مدى مطابقة والتعرض ل ،)   ً أولا  (تعریفها  ، وذلك ما یظهر من خلالف صورهاالذي یختلف باختلا

  ).ثانیا(جریمة الصرف مع جریمة تبییض الأموال 
  :تعریف جریمة الصرف -أولا 

المؤرخ في  47-75تم إدراج جریمة الصرف في قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر رقم 
وقد تم إلغاء . المتضمن قانون العقوبات 156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  1975جوان  17

التي كانت تطبق على جریمة الصرف وتم إدراج النصوص  1970أحكام قانون المالیة لسنة 
  . 426إلى  424المتعلقة بها في قانون العقوبات في المواد 

نین ونظرا للارتباط الوثیق بین جریمة الصرف والجریمة الجمركیة، فقد تم الجمع بین القانو 
خضاعها إلى قانون الجمارك وقانون العقوبات عندما تشكل جریمة الصرف وفي الوقت نفسه  ٕ ا  و 

المعدل والمتمم حیث  22-96جریمة جمركیة، وقد استمر هذا الوضع إلى غایة صدور الأمر رقم 
  .تم إفراد قانون خاص لجرائم الصرف

أن المشرع الجزائري عرف  وبالرجوع إلى المادة الأولى من الأمر المذكور سابقا یلاحظ
جریمة الصرف وحدد صورها بالنظر إلى ركنها المادي الذي یختلف من صورة إلى أخرى، فاعتبر 
لى                                                                                ٕ    مخالفة أو محاولة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

  : الخارج قیام الجاني بالأفعال التالیة
  . تصریح كاذب -
  .التزامات التصریحعدم مراعاة  -
  .عدم استرداد الأموال إلى الوطن -
  .عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها والشكلیات المطلوبة -
  . عدم الحصول على الترخیص المشترطة -
  .عدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخیص -

ى لجریمة وقد أضاف المشرع الجزائري بموجب المادة الثانیة من نفس الأمر صور أخر 
الصرف یختلف ركنها المادي عن تلك المشار إلیها في المادة الأولى، والمتمثلة في شراء أو بیع 
أو استیراد أو تصدیر أو حیازة السبائك الذهبیة والقطع النقدیة الذهبیة أو الأحجار والمعادن النفیسة 

                                                   .                      دون مراعاة التشریع والتنظیم المعمول بهما
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یترتب على ما سبق أن جریمة الصرف ذات طبیعة مزدوجة فقد تأخذ شكل الجریمة 
الإیجابیة وذلك من خلال إتیان الجاني بأحد التصرفات المنصوص علیها في المادة الثانیة أعلاه 

ذ شكل الجریمة السلبیة عن طریق امتناع الجاني كما قد تأخ). شراء، بیع، حیازة، استیراد، تصدیر(
كعدم مراعاة التزامات التصریح أو عدم ) التشریع والتنظیم(عن القیام بعمل نص علیه القانون 

  .    الحصول على الترخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المتعلقة بهذا الترخیص
ري وسع منه لیشمل حسب المادة أما عن محل جرائم الصرف فإنه یلاحظ أن المشرع الجزائ

  : المعدل والمتمم كل الأموال والمتمثلة في 22-96من الأمر رقم  04و 02و 01
  .)1(تشمل النقود المعدنیة والورقیة والمصرفیة: النقود )1
فبالنسبة للأحجار الكریمة یتعلق الأمر بالمعادن التي : الأحجار الكریمة والمعادن الثمینة )2

  أما المعادن الثمینة فتتمثل في الذهب. اس والزمرد والیاقوتتستعمل في الحلي كالم
  والفضة والبلاتین سواء كانت قطع نقدیة أو وسبائك ذهبیة والمصنوعات من الذهب

  .         والفضة والبلاتین
 )2(القیم المنقولة وسندات الدین 03-10أضاف المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم  كما

  . لصرف ویستوي أن تكون محددة بالعملة الوطنیة أو الأجنبیةلتكون ضمن محل جریمة ا
المعنوي فإنه یستخلص من نص المادة الأولى الفقرة الأخیرة من الأمر رقم  أما عن الركن

المعدل والمتمم للأمر أعلاه  01-03حیث استحدث بموجب الأمر رقم . المعدل والمتمم 96-22
یهدف المشرع من هذا التعدیل التمیز بین . »حسن نیته  لا یغدر المخالف على «: الفقرة التالیة

  . محل جریمة الصرف عندما تكون نقودا عن محلها عندما تكون معادن ثمینة أو أحجار كریمة
فإذا كان المحل ینصب على النقود فإن الجریمة تكون جریمة مادیة لا تتطلب لوجودها  

امة من إثبات سوء نیة مرتكب الجریمة كما یمنع وبالتالي تعفى النیابة الع. توفر القصد الجنائي
  .على الجاني التمسك بحسن نیته للإفلات من المسؤولیة والعقاب

أما إذا كان محل جریمة الصرف أحجار كریمة أو معادن ثمینة، فإن المشرع لم یشملها 
نائي خاص بل بالتعدیل الذي جاء به في المادة الأولى أعلاه، إلا أنه لم یشترط فیها توفر قصد ج

                                                
الدفع المصرفیة مثل الشیكات السیاحیة والمصرفیة وبطاقات الائتمان ووسائل تتمثل النقود المصرفیة في وسائل  )1(

 .  الاعتماد والأوراق التجاریة

من القانون التجاري في الأسهم وسندات الاستحقاق، أما سندات الدین  30مكرر  715تتمثل القیم المنقولة وفقا للمادة (2) 
 .   فتتمثل في السندات على الصندوق وسندات الإیداع
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 كما تتطلبه جمیع جرائم الصرف ،یكفي توفر خطأ یتمثل في خرق ما یقضي به القانون والتنظیم
یمكن في هذه الحالة للمتهم أن یتمسك بحسن نیته و  ،)1(والنقد إذ یكفي توفر القصد الجنائي العام

  .)2(بتقدیم الدلیل على ذلك
  :الأموالجرامي لجریمة تبییض مدى ملائمة جریمة الصرف مع النموذج الإ -ثانیا 

من خلال تعریفنا لجریمة الصرف فإنه تم تسجیل نوع من التقارب یبین الجریمتین خاصة في 
ركنیهما المادي، حیث أن الجاني قد یرتكب جریمة تبییض الأموال من خلال جریمة الصرف عن 

من خلال التصریح فمثلا إذا قامت جریمة الصرف . طریق تهریب الأموال من أو إلى الخارج
الكاذب للنقود فإن الجاني بهذه الطریقة یكون مرتكبا للجریمتین في الوقت نفسه إذا كان مصدر 

ویعني ذلك أن جریمة الصرف قد تكون جریمة . الأموال غیر المصرح بها من مصدر غیر مشروع
جریمة            ً فترتكب أولا  . أصلیة أو أولیة أو بالأخرى مصدر من مصادر جریمة تبییض الأموال

  .الصرف ثم تتبع سواء من طرف نفس الشخص أو أشخاص آخرین بجریمة تبییض الأموال
  . كما أنه سجل تشابه في محل الجریمتین، إذ كلاهما ینصب على الأموال بكل أنواعها

                                                            ً                  غیر أنه تم تسجیل كذلك عدة فوارق جوهریة تجعلهما مختلفتین تماما  عن بعضهما البعض 
  : یليیتم استخلاصها فیما 

 خاصجریمة تبییض الأموال تتطلب توفر قصد جنائي عام و : من حیث الركن المعنوي - 1
لاسیما في المجال المصرفي لأن العملیات المصرفیة التي تتم بها عملیات التبییض تكون مشروعة 

 إلا أنه في تلك التي تستهدف تبییض الأموال تستوجب. ولا تختلف عن العملیات المصرفیة العادیة
أما في جریمة الصرف فإنه في . والإخفاء بالطبیعة غیر المشروعة للأموال هتوفر نیة التموی

  .                         ً                     ناء عندما یكون محلها نقودا  تستوجب توفر قصد خاصثالأصل تتطلب توفر قصد عام إلا است
  : من حیث إجراءات المعاینة والمتابعة - 2
من  7ینة جریمة الصرف المادة نصت على الأشخاص المؤهلون لمعا: من حیث المعاینة -أ

جویلیة  14المؤرخ في  256-97المعدل والمتمم وكذلك المرسوم التنفیذي رقم  22-96الأمر رقم 
  : والممثلون في 1997

من قانون الإجراءات الجزائیة،  15ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في المادة  -

                                                
 .   82نبیل صقر، قمراوي عزالدین، مرجع سابق، ص (1) 

دار  ،الجزء الثاني) الجرائم الاقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة(أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص (2) 
 .   243 - 242، ص 2003هومة للطباعة والنشر، 
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الأموال، ما عدا أعوان البنك الجزائري الذین  في حین لا یملكون صلاحیات معاینة جریمة تبییض
أو . خول لهم القانون تقدیر وجود عملیات التبییض بناء على المعاینات والزیارات الدوریة للبنوك

لأن صلاحیة تقدیر وجود عملیات تبییض . بناء على التقاریر السریة التي یتلقاها البنك الجزائري
لمالي التي بدورها تقوم بإرسال الملف إلى السید وكیل الأموال تعود إلى خلیة الاستعلام ا

  .الجمهوریة
المؤرخ في  03-10أما بالنسبة لجرائم الصرف فإن وكیل الجمهوریة قبل صدور الأمر رقم 

                                                             ً      لم یكن ضمن الجهات المعنیة بمعاینتها، إذ كانت ترسل المحاضر فورا  إلى  2010أوت  26
لى الوزیر الم أما بعد التعدیل فقد أصبحت محاضر معاینة . كلف بالمالیة                     ٕ              محافظ البنك الجزائر وا 

  .جریمة الصرف ترسل إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا
  : من حیث المتابعة -ب

قبل أیة متابعة قضائیة، إذ منح المشرع لمرتكبي  )1(تخضع جرائم الصرف لإجراء المصالحة
جریمة لإجراء المصالحة، وهذا الإجراء لم من تاریخ معاینة ال )2(جرائم الصرف مهلة ثلاثة أشهر

ینص علیه المشرع في متابعة جریمة تبییض الأموال سواء في القواعد العامة أو في القوانین 
الخاصة بمكافحة هذه الجریمة، بل أنه یمنع إجراء المصالحة في جرائم الصرف المرتبطة بجریمة 

  .تبییض الأموال
أجل تقدیم طلب  2/2مكرر  9فقد حددت المادة  أما عن الشروط الإجرائیة للمصالحة

المصالحة بمدة أقصاها ثلاثون یوما من تاریخ معاینة المخالفة بعدما كان ثلاثة أشهر في ظل 
. العمومیةالقانون القدیم، ویعتبر إجراء المصالحة إذا توفرت شروطها، شرط واقف لتحریك الدعوى 

                                                
، حیث كانت المصالحة جائزة في 03- 10دور الأمر رقم كان طلب المصالحة لا یخضع لأي قید أو شرط قبل ص(1) 

جرائیة،                                                                                     ٕ         جریمة الصرف بكل صورها، أما في ظل الأمر أعلاه أصبح یخضع إجراء المصالحة لشروط موضوعیة وا 
من هذا  1مكرر  9فبالنسبة للشروط الموضوعیة فإن هذا الإجراء أصبح یخضع لقیود موضوعیة نصت علیها المادة 

  : من المصالحة الجاني إذا كان في حالة من الحالات التالیةالأمر حیث یمنع 
  .ملیون دینار جزائري 20إذا كانت قیمة محل الجنحة تفوق  -
  .                     ً إذا كان المخالف عائدا   -
  .إذا سبق أن استفاد المخالف من مصالحة -
یمة المنظمة أو الجریمة إذا كانت جریمة الصرف مقترنة بجریمة تبییض الأموال أو المخدرات أو الفساد أو الجر  -

 .         المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

  .   كان أجل تقدیم طلب المصالحة في ظل القانون القدیم ثلاثة أشهر من تاریخ معاینة الجریمة(2) 
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الطلب والرد (زائیة خلال المدة المحددة لإجراء المصالحة حیث لا تقوم النیابة العامة بالمتابعة الج
  .)1()من طرف لجان المصالحة

حیث  .یضاف إلى ما سبق إجراء جوهري أخر یتوقف علیه عمل النیابة العامة وهي الشكوى
المشار إلیه سابقا تتوقف المتابعات الجزائیة على تقدیم الشكوى   03-10أنه قبل صدور الأمر رقم 

  .الوزیر المكلف بالمالیة أو محافظ البنك الجزائري أو أحد ممثلیهامن طرف  
غیر أنه تم . بمعنى أنه إذا لم یقم هؤلاء بتقدیم الشكوى فإن المتابعة الجزائیة تكون باطلة

التي حررت  03-10 رقم من الأمر 4بموجب المادة  22-96 رقم إلغاء المادة التاسعة من الأمر
لشكوى، وأصبحت متابعة جرائم الصرف یخضع للقواعد العامة وكیل الجمهوریة من قید ا

  .المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة
یترتب على ما سبق أن جریمة الصرف لا تتطابق مع النموذج الإجرامي لجریمة تبییض 

جرائیا رغم إمكانیة وجود    . رتباط فیها بینهماا                ٕ                         الأموال موضوعیا وا 

  الفرع الثاني
  الأموال وفقا لنموذج تجریمي خاص ضة تبییتكیف جریم

ترتب على فشل التكیفات الجنائیة السابقة وعدم مطابقتها مع تبییض الأموال ضرورة  البحث 
الطبیعة من عن تكیف جنائي خاص یتفق مع النموذج الإجرامي لهذه الجریمة یتم استخلاصه 

  .الخاصة لها
تبقى جریمة مستقلة عن الجریمة الأولى فعلى الرغم من أنها جریمة تبعیة، إلا أنها  

إذ یمكن ملاحقة ومتابعة وعقاب مرتكب جریمة تبییض الأموال حتى ولو  أي ة،مطلقاستقلالیة 
  . أفلت مرتكب الجریمة الأولى من العقاب بسبب مانع من موانع المسؤولیة

نظمة لأحكامها وقد تم تكییف هذه الجریمة على أنها جریمة مستقلة بالنظر إلى القوانین الم
كما أن تبعیتها للجریمة الأولى لا تحول دون تحقق ). أولا(ندرج ضمن الاستقلالیة التشریعیة توالتي 

الاستقلالیة  یمكن تلخیصه فيهذه الاستقلالیة نظرا للبعد الزمني بین الجریمتین، هذا ما 
  ).ثانیا(الموضوعیة 

  :الاستقلالیة التشریعیة - أولا
خاصة بعد أحداث سبتمبر إلى  ،تشریعات في السنوات العشر الأخیرةلجأت العدید من ال

                                                
مجلة المحكمة  ،26/08/2010المؤرخ في  03-10الجدید في جریمة الصرف في ضوء الأمر رقم  ،أحسن بوسقیعة(1) 

 .     33ص  ،2011 ،العدد الأول، علیاال
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تبني سیاسة تجریم خاصة بعملیات تبییض الأموال، استجابة لما دعا إلیه المجتمع الدولي بسبب 
  . تفاقمها وازدیاد خطورتها على اقتصاد الدول

لیها على اتخاذ ما وقد ألزمت الاتفاقیات الدولیة المكافحة لهذه الجریمة الدول المصادق ع
  . یلزمها من تدابیر تشریعیة لضمان فعالیة المكافحة سوء على المستوى المحلي أو الدولي

كما حثت الدول في هذا الصدد بوضع تشریعاتها متناسبة ومتطابقة حتى تتمكن السلطات 
التي تشكل القمعیة لهذه الدول من مواجهة هذه الجریمة، ومن خلالها القضاء على الجرائم الأخرى 

  . )1(لخا... مصدر هام لها كتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة وتمویل الجماعات الإرهابیة
المصرفي في  الاستخداموقد حرصت هذه التشریعات على أن تقترن سیاستها التشریعیة بمنع 

تكز وذلك بربط سیاستها الموضوعیة بالتحریم والعقاب بسیاسة إجرائیة تر . عملیات تبییض الأموال
ووضع إجراءات خاصة بمتابعة هذه الجریمة تضمن . على خلق أجهزة للتحري والبحث والتحقیق

  .)2(الكشف السریع والمبكر لمرتكبها وتقدیمهم  للعدالة وتوقیع  العقوبة علیهم
الناتجة  الآثارالتجریم الخاص هو وعیها وشعورها بخطورة  اوقد كان الهدف الأساسي من هذ

والاقتناع بأن أسلوب الجزاء الجنائي هو الوسیلة الفعالة لمواجهتها . الأموال عن عملیات تبییض
هذه الجریمة   لاحتواءومن جهة أخرى فإن ثبوت قصور التكیفات الجنائیة التقلیدیة . )3(هذا من جهة

فرض على الدول وضع نصوص تجریم  خاصة لا تحرج من المبادئ الهامة التي كرستها القوانین  
  .وهي مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات العقابیة

غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن تجریم نشاطات تبییض الأموال بنصوص خاصة لا یقتصر على 
لهذه  الركن الماديالمشرع الجزائري  حددالتشریع المجسد في القسم السادس من تقنیین العقوبات، أین 

، أو في مجموعة النصوص 7 مكرر 389مكرر إلى  389الجریمة وحدد أحكامها في المواد من 
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب  01- 05القانون رقم ك التشریعیة الخاصة

المتعلق بالوقایة من  2004دیسمبر  25المؤرخ في  18- 04والقانون رقم  ،ومكافحتها معدل ومتمم
المتعلق بمكافحة  2005دیسمبر  31ي المؤرخ ف 17- 05والقانون رقم  ،المخدرات والمؤثرات العقلیة

                                                
(1) Eric Vernier et Charlotte Gaudin, La coopération judiciaire en matière de lutte anti –

blanchiment existe telle, Revue banque et droit, N° 121, septembre octobre 2008, p 03.  
(2) Patrick Blaser, Blanchiment d’argent les nouvelles règles de déligence des banques en 

suisse,  Revue banque et droit, N°93, janvier février 2004, p 20.  
(3) Bernart Boulouc, De quelques aspects du délit de blanchiment, Revue banque  et droit, 

N°03 mai /juin 2002,  p 151. 
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 01- 06ذلك المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الصادر بموجب القانون رقم و  ،ریب كذلكهالت
 1996 جویلیة 09المؤرخ في  22- 96ن رقم والقانو  ،المعدل والمتمم 2006فیفري  20المؤرخ في 

لى الخارج المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف و                       ٕ           حركة رؤوس الأموال من وا 
  .المعدل والمتمم

نما ذهب المشرع إلى تبني مبدأ التفویض التشریعي و  ما یعرف بالقاعدة  التشریعیة  كذلك ٕ                                                 وا 
عطاء بنك الجزائر  ،على بیاض                                                       ٕ                  حیث ظهرت نیة المشرع صراحة في الخروج عن مبدأ الشرعیة، وا 

وضع مجموعة من الأنظمة یهدف من  من خلال سلطات مجلس النقد والقرض الاختصاص في
یترتب على  الالتزاماتفرض مجموعة من بوذلك خلالها وقایة النظام البنكي من تبییض الأموال، 

  . ائیةز بها إجراءات تأدیبیة وج الالتزامعدم 
أما عن الدول التي لم تبادر إلى وضع نصوص تجریم خاصة لتبییض الأموال، فقد فرضت 

على مؤسستها المالیة مجموعة من الالتزامات نصت علیها  FATFالمالي مجموعة العمل الدولي 
یجب على الدول التي لیس لدیها قوانین  «: تي نصهامن التوصیات الأربعین الآ 21المادة 

ض الأموال أن تهتم مؤسساتها المالیة وبنوكها بوجه خاص بعلاقات العمل والصفقات یلمكافحة تبی
ة من الدول التي لا تطبق هذه التوصیات أو التي لیس لدیها قوانین التي تعدها مع مؤسسات مالی

لمكافحة غسیل الأموال، عندما لا یكون هناك مبرر اقتصادي أو قانوني واضح لهذه الصفقات، 
  .»فیجب الاهتمام بالتحري عن حقیقة هذه الصفقات المشبوهة والغرض الحقیقي من ورائها 

رة معالجة مشكلة الدول التي لیس لها قوانین على ضرو   FATFأوصتذلك وبناء على 
  . )1(لمكافحة هذه الجریمة

ض الأموال تجعل من هذا النشاط ییت بها تجریم عملیات تبیظستقلالیة التشریعیة التي حاإن 
لها ركنها المادي وعقوباتها مستقلة تماما عن الجرائم السابقة التي  اجریمة قائمة بذاته الإجرامي

  .هاتمت مقارنتها ب
  :الموضوعیة الاستقلالیة - ثانیا

بمعنى أنه  .رتب على الاستقلالیة التشریعیة لجریمة تبییض الأموال استقلالیة موضوعیةت
حتى ولو كانت هذه الجریمة تبعیة، فإنها تنفرد بأحكام خاصة عن الجرائم مصدر الأموال غیر 

  . ضیالمشروعة التي تكون محلا للتبی

                                                
  .79رجع سابق، صهدى حامد قشقوش، م(1) 
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الإضافة التي تبعیتها فإنها أنه بییض الأموال عبر المصارف، وما یلاحظ على جریمة تب
ن لم تتم عملیة تبییض الأموالترتبط بجرائم  ة هفعدم الإخطار بالشب .                         ٕ                            یعاقب علیها القانون حتى وا 

یة العملاء وعدم حفظ السجلات أو التعامل مع أشخاص مجهولي الهویة هو عن  الاستعلاموعدم 
بلاغ صاحب  جرائم مرتبطة تعد الأموال عن وجود إخطار بالشبهة كلها                 ٕ          أو أشخاص وهمیة وا 

   .بنشاط تبییض الأموال
یعتبر البنك القائم بهذه التصرفات متهما ومرتكبا للجریمة، لأن من خلال تلك الجرائم  ولهذا

یتم تسهیل لمافیا التبییض تمریر أموالهم ذات المصدر غیر الشرعي عبر البنوك عن طریق 
إذا قصد ممثل البنك  وتصبح غیر مشروعة ،تكون مشروعة في بدایتها عملیات مصرفیة قد

   .تدبیر من تدابیر الوقایة المشار إلیهابالمتعلقة  الإخلال بالتزاماته
ّ  إن     .هذه التدابیر تجعل البنك مسؤولا جزائیا أو تأدیبیا إذا لم یقم بتنفیذها 

ة تبعیة فهي جریمة مركبة، أن هذه الجریمة بالإضافة إلى كونها جریممما سبق یستخلص 
  .تتحقق بتسلسل مجموعة من النشاطات الإجرامیة التي تعد هي كذلك جرائم قائمة بذاتها

من خلال الطبیعة كذلك الموضوعیة لجریمة تبییض الأموال، تتحقق  الاستقلالیةإن 
حقیقها، فقد التأثیریة لهذه الجریمة، فهي ذات طبیعة مزدوجة من حیث البعد الزمني لت الامتدادیة

الركن المادي لها كالجرائم العادیة التقلیدیة مثل  انتهاءض بمجرد ینیة یتحقق التبیآتكون جریمة 
كذلك تتحقق جریمة تبییض الأموال في  .تتحقق بمجرد إزهاق روح الإنسان تل التيجریمة الق

   .ة یتم إیداع فیها عائدات إجرامیةخزینة حدیدی رجایبعض الحالات بمجرد إ
الزمني والتي تتحقق من  الامتدادا أنها تعد من الجرائم المستمرة أو ما یعرف بالجرائم ذات كم

فمن خلال هذه  .خلال معظم العملیات المصرفیة والخدمات البنكیة التي تقدمها البنوك لزبائنها
لى كل شخص داخل أو خارج الوطن  ،)1(                                               ٕ                             العملیات یمكن أن تمتد هذه الجریمة إلى كل مكان وا 

جریمة ذات بعد دولي لوقوعها في أكثر من إقلیم بمساعدة مجموعة من الأشخاص  تاعتبر هذا ول
   .)2(منظمةالجریمة ال تنتمي لفئة الأمر الذي جعلها ،مختلفة في شكل منظممن جنسیات 

كل مؤسسة مالیة تساهلت عمدا أو كرها أو تغاضت عن جهل أو  وأفهي جریمة كل شركة 

                                                
(1) Vélérie Malabat, Les aspects internationaux du blanchiment, Revue de droit bancaire et 

financier, Jurisclsseur, N°04,  Juillet - Août 2005, p 41. 
السیاسیة، جامعة الحاج دلیلة مباركي، غسیل الأموال، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم  (2)

  .13، ص 2007، ، باتنةلخضر
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  .عن ذلكالناتجة وتجاهلت المسؤولیات  ارتكابهاسمحت لمافیا الإجرام  ،)1(إهمال أو عدم معرفة
نما  ،المكاني والزمني أ الامتدادلهذه الجریمة  الامتداديالطابع ولا یقصد فقط ب به  عنيی ٕ     وا 

مراكز السامیة في الدول الوي ظفین ذفهي جریمة بعض المو  ،ال عدة أشخاصتطل امتدادهاكذلك 
من جد تمر آرض وتفالبیضاء، هؤلاء یتمتعون بسلطات الیاقات  تعرف لدى البعض أصحاب

عرف من        ُ لأنه لا ی   ،الجریمةهذه ص الكل على عدم الكشف عن حر یف لها، یطیع ویستجیب
ها مما بتعطى حمایة ورعایة كبیرة للقائمین كما  ها،ارتكابوراء  فالمسؤول التنفیذي الذي یق

  .)2(انتحارایجعل الإعلان أو التبلیغ عنها 
یترتب على ما سبق أن ضرورة تجریم عملیات تبییض الأموال بنصوص خاصة مستقلة 

ن خلالها مبادئ م ىتبنتلهذا تتسابق لوضع سیاسة تشریعیة  ،أصبح من أولویات العدید من الدول
تهدف  یةتكریس آلیات قضائیة ومؤسساتبوأحكام تنفرد بها متابعة ومعاینة جریمة تبییض الأموال 

                         .الوقایة من جهة والمكافحة من جهة أخرى من خلالها

                                                
 .79مرجع سابق ص  ،هدى حامد قشقوش(1) 

قاهرة، ال ،الظاهرة الأسباب العلاج، مجموعة النیل العربیة للنشر والإشهار غسیل الأموال ،محسن أحمد الخضیري(2) 
  .113، ص 2003
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محلیا م تكریسها تتصطدم القوانین المكافحة لجریمة تبییض الأموال مع مبادئ مصرفیة 
  .ضمن مواثیق واتفاقیات دولیة ودولیا

نتیجة تدفق الأموال  ،ازدهار السیاسات الاقتصادیة للدولهذه المبادئ كثیرا في وقد ساهمت 
بالإضافة إلى  ،بهدف تنمیة الاقتصاد الوطنيمن خلال ما تقدمه من خدمات لزبائنها  ،إلى البنوك

علیه اعتبر الجهاز المصرفي العمود الفقري الذي یقف علیه ، و ضمان الثقة للعملاءو  دعم الائتمان
     .اقتصاد الدول

في  اهتخصوصیو تبییض الأموال  جریمة ماهیةعند دراسة وقد تبین من التحلیل السابق 
والسیاسة  ،ضیعملیات التبیلمكافحة  یةجزائصعوبة التوفیق بین السیاسة ال. المجال المصرفي

عدد كبیر من وهو جلب  ،القیام بدورها المنوط بهاضرورة  التي تفرض على البنوك الاقتصادیة
 الاستثمارفي شكل قروض لتشجیع  مهایتقد تعید التي من خلال مدخرات الأفراد ،رؤوس الأموال

ناهیك عن أسعار الفوائد المرتفعة التي تحققها من خلال هذه  .الاقتصادیةتحقیق أهداف التنمیة و 
   .العملیات

بسبب صیرورتها خاص من طرف الدول  واهتماممایة كبیرة بحالبنوك أدى ذلك إلى إحاطة 
علیها في تسییر  والاعتماد همالتوظیف أمو أداة فعالة في ید المجرمین لتنفیذ جرائمهم من خلال 

  .أمورهم وتلبیة حاجیاتهم
تفعیل هذه الحمایة تم من خلالها  ،كرست التشریعات العقابیة والمصرفیة آلیاتنتیجة لذلك و 

  .كل البنوكهذا الأخیر الذي یمثل هیئة إشراف ورقابة على  ،ةالبنك المركزي لكل دول تحت إشراف
   .یشرف على تنفیذهاو  والائتمانیةنظم السیاسة النقدیة والمصرفیة یفهو بنك البنوك الذي 

من خلال أنظمة  ،الائتمانحمایة أموال المودعین وتوجیه لیضع قواعد وترتیبات كما 
تلتزم من خلالها بتقدیم بیانات ومعلومات عن كل عملیة مصرفیة  ،وتعلیمات یوجهها إلى البنوك

  . ل علیهابیق
 واجب الكتمانحمایة الزبائن في تعاملاتهم مع البنوك في للجزائري المشرع ا تجسد عملو 

القرض و  تعلق بالنقدالم، 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر رقم في  سریة حسابتهمو 
 منه صلاحیات مجلس النقد والقرض، تضمنت الفقرة 62المادة  فيحیث حدد  .المعدل والمتمم

سلطة  تصلاحیاول المجلس خی «: تي جاء نصها كما یليبند یتعلق بحمایة الزبائن المنه ) ط(
سیما في مجال والمؤسسات المالیة لا حمایة زبائن البنوك «: نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي

  .» العملیات مع هؤلاء الزبائن
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 ،وني على كل مصرفي وحق لكل زبوننقاالتزام واجب التشریعات المصرفیة هذا اللقد جعلت 
یؤدي إلى إفشاء سر مصرفي  أن  من شأنهكل تصرف  عنائیة ز جالبنك اله مسؤولیة عنرتب ی

   .لأي زبون إلا ما أذن به القانون
إذ وضعت هذه المادة  ،من قانون النقد والقرض 117 ذه الحمایة في المادةالمشرع ه أكد وقد

 مصالحالبنوك والعلى كافة  التزام ،تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات
 آخر یسیر أو یشارك في أو أي شخص )محافظي الحسابات ،دارةالإمجلس (الإداریة التابعة لها 

ض السلطات عمن هذا الواجب باستثنى و  .ها أو المشركین في رقابتها بواجب السریة المصرفیةتسیر 
   .)2(الثالثة منهاالفقرة وكذلك الحالات المحددة في  .)1(117المحددة في الفقرة الثانیة من المادة 

من  57من نص المادة  117المادة  أقتبسوتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد 
من  378إلى المادة  خرالآ الذي أحال هو 1984جانفي  24القانون المصرفي الفرنسي المؤرخ في 

سیر مة أو على كل عضو من أعضاء مجلس الإدار  «: حیث جاء النص كما یلي قانون العقوبات
أو كان مستخدما لدیها، یلتزم بحمایة أسرار العملاء وفقا للشروط والعقوبات  ائتمانمؤسسة 

  .» من قانون العقوبات 378المنصوص علیها في المادة 
أما المشرع المصري فقد جرم بصفة خاصة إفشاء سریة الحسابات البنكیة بموجب القانون 

إثر  97-92المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1990أكتوبر  06المؤرخ في  205-90رقم 
في  عملهعلیه بحكم أؤتمن سر من طرف أي شخص الاقب على جریمة إفشاء عوی .حرب الخلیج

قتبست حرفیا امن قانون العقوبات التي  310نص المادة بغیر الحالات التي یسمح بها القانون 
 .من قانون العقوبات الفرنسي 378من نص المادة كذلك 

                                                
  : كام الصریحة للقوانین جمیع السلطات ماعداتلزم بالسر، مع مراعاة الأح« : 117/2تنص المادة (1) 
  .السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة -
  .السلطات القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي -
محاربة الرشوة وتبییض السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة لاسیما في إطار  -

  .الأموال وتمویل الإرهاب
 .»أعلاه  108اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب هذه الأخیرة طبقا لأحكام المادة  -

یمكن لبنك الجزائر واللجنة المصرفیة تبلیغ المعلومات إلى « : الثالثة من المادة نفسهاوفي هذا الصدد تضیف الفقرة (2) 
ت المكلفة بحراسة البنوك والمؤسسات المالیة في بلدان أخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل، وشریطة أن تكون هذه السلطا

السلطات في حد ذاتها خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر، كما یمكن لمصفي البنك أو 
 .»المؤسسة المالیة أن یتلقى المعلومات الضروریة لنشاطه 
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مما یجعلهم في  ،البنوك علاقتهم معبحمایة كبیرة في  ،على ضوء ما تقدم، الزبائن ظىیح
هذه على  العقابیةمركز أقوى بسبب العقوبات التي تفرضها الأنظمة المصرفیة وكذلك التشریعات 

   .رق مبدأ السریة المصرفیةخفي حالة  المؤسسات
نما ترتبط بقی لا  ،احترامهاود وشروط یجب على الزبائن                               ٕ              إلا أن هذه الحمایة لیست مطلقة وا   ٕ   وا 

 مساءلةأي یرتب علیه السریة المصرفیة تصرف مشروع من جانب البنك لا  مبدأ انتهاك عتبرا
لهیئات  يكبني سر فشرض حمایة خاصة للمصرفي الذي یفبل بالعكس القانون ی ،ائیةز ج

 بالحمایة القانونیة ةر رض من ذلك حمایة مصالح جدیغمتخصصة حددها القانون إذا كان ال
   .الكشف عن جریمةو 

فشاء بعملیة مصرفیة مشبوهة بعملیات تبییض الأموال یعتبر الإإلى ذلك فإن عدم  فأض
 ،قد تصل إلى حل البنك أو مصادرة أمواله ،عقوبات جزائیةترتب عنها تجریمة معاقب علیها 

  .تهاالتزامب الإخلالخاصة إذا كان ذلك ناتج عن 
علیه  وما یفرضه ائرز جمن جهة ملزم بتنفیذ تعلیمات بنك ال ،ینر نفسه بین أمإذن البنك یجد 

بالسریة المصرفیة نظرا لأهمیتها في حمایة الحیاة الخاصة  الالتزامسیما لا ةمن مبادئ مصرفی
الفصل بین الأموال القذرة والأموال  یهصعب علیكما  .مالیةالللأفراد وأسرارهم المتعلقة بحالتهم 

 رفيمبدأ مصب لاصطدامهاعملیة تبییض الأموال مرحلة الإیداع، وذلك  جاوزتاصة إذا تالنظیفة خ
إذ  ئة،لا یقل أهمیة عن مبدأ السریة المصرفیة وهو مبدأ عدم قابلیة الحساب الجاري للتجز  رخآ

الأموال  ذوبان ، لأن من خصائصههذا الأخیر وحدة مفردات الحساب الجاري وعدم تجزئتها یقضي
  .فصلها عن بعضها البعض حیث لا یمكنالنظیفة  الأموالع القذرة م

تبییض الأموال وما تفرضه لبالقوانین المكافحة  والالتزامومن جهة أخرى یجب علیه التقیید 
لا یتم  ،مشبوهة مصرفیة ةتجاه عملائه عن كل عملیالي بالحیطة والحذر حواجب التمن  علیه  ٕ       وا 

حائلا البنك هذا ما یجعل  .الإشرافالرقابة و طرف هیئات  منردعیة تخاذ بشأنه إجراءات تأدیبیة ا
وفي حالة  .)الفصل الأول(بین قواعد العمل المصرفي والقوانین المكافحة لجریمة تبییض الأموال 

جراءات تترتب مسؤولیته الجزائیة ومتابعته قضائیا وفقا لإ الأمرینعدم قدرته على التوفیق بین 
  ).الفصل الثاني( یعات الساریة المفعولتفرضها التشر  وقضائیة ةإداری
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  الفصل الأول
   والقوانین المكافحة  المصرفي البنك بین مبادئ العمل

  لجریمة تبییض الأموال
فرضتها علیه أخلاقیات وقواعد السلوك  ،ظلت البنوك تمارس أعمالها وفقا لمبادئ مصرفیة

   .المصرفي منذ نشأتها
من  ،عم ثقة الزبائن في علاقاتهم مع الهیئات المصرفیةوقد كانت لهذه المبادئ أهمیة في د

على سریة ما  والحفاظلهم في حمایة أموالهم المودعة لدیها مدینة هذه الأخیرة أصبحت خلالها 
خاصة ما یتعلق  ،إلیها، والتحلي بواجب الكتمان عن كل البیانات المتعلقة بهم اتعهدوا به
للزبون حساب جاري واحد یكون  أي .وحدة غیر متجزئةالتي یجب أن تكون أرصدتهم و  بحساباتهم

  .من مصدر مشروع أو غیر مشروع ویستقبل كل ودائعه دون التمییز بین ما ه
فإنه لا یجب  ىغیر أنه حتى ولو كانت هذه المبادئ تخدم مصلحة البنك والزبون على حد

بل تؤدي إلى  ل،الأمواآلیات مكافحة جریمة تبییض بسبب تعارضها مع  ،التمسك بها بصفة مطلقة
  .جراميلإذات المصدر اتشجیعها نظرا للدور الهام الذي تقوم به في تسهیل تمریر الأموال 

موقف حیادي بین مبادئ العمل المصرفي  یتخذیترتب عما سبق أن البنك لا یجب أن 
نما یجب علیه أن یكون له دور فعال في ا .لوالقوانین المكافحة لجریمة تبییض الأموا لقضاء  ٕ                                      وا 

لاو  .خدماته عنإتمامها دون المرور  صعبمن ال أصبحتالتي  جریمةعلى هذه ال جریمة باتهم  ٕ  ا 
على المؤسسات المصرفیة  لتبییض الأموال تفرضالقوانین المكافحة  خاصة أن ،التواطؤ المصرفي

قیق حتى لا تكون أداة فعالة في ید الزبائن لتحبالمبادئ المصرفیة أسلوب الملائمة في الأخذ 
   .أغراضهم الإجرامیة

مكافحة عملیات آلیات أو الملائمة بین مبادئ العمل المصرفي و  الانسجاموحتى یتحقق 
من خلال المفروضة علیه والتحلي بالیقظة  الالتزاماتیجب على البنك تنفیذ  .تبییض الأموال

ة یوهة للجهات المعنتبلیغ عن العملیات المشبالو  ،تفعیل دوره الرقابي والتحقیق عن هویة العملاء
 مبدأ السریة المصرفیة ذلك في إطار الحد منو  .هابوحفظ السجلات المتعلقة المحددة قانونا 

أما عن تفعیل دوره الرقابي  .)المبحث الأول( للتجزئةمبدأ عدم قابلیة الحساب الجاري المرونة في و 
  ).المبحث الثاني( موالض الأیفیكمن في الالتزامات المفروضة علیه في إطار الوقایة من تبی
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  المبحث الأول
  ماهیة مبادئ العمل المصرفي

حمایة من أجل ها ومكافحتجریمة تبییض الأموال لالتصدي كیفیة سیاسات الدول في  اتحدت
من خلال سیاسة تشریعیة  تارة أخرى وردعیة تارةوقائیة  ،تدابیرعدة  باتخاذهامؤسساتها المصرفیة 

   .جد محكمة
ذه الدول نفسها في صراع بین الإجراءات المتخذة لمكافحتها ومبادئ غیر أنه وجدت ه

 مما جعل ،یخلو منها أي تشریع مصرفي لأي دولةلا یكاد  .مصرفیة ظلت معروفة منذ الأزل
   .التشریعیة لعملیات تبییض الأموال تفتقر إلى الفعالیة خارج إطار التعاون المصرفيالمواجهة 

وضع آلیات تحقق ب ،أمر لابد منه هیئات التشریعیة والتنظیمیةافر جهود كل الضت فإنوعلیه 
بالقدر الذي یضمن الآمن والأمان للزبائن في  ،توافق وتوازن بین العمل المصرفي وقوانین المكافحة

على سمعة البنوك وحمایتها من الدخول في أعمال بنكیة  ظتعاملاتهم المصرفیة من جهة والحفا
    .من جهة أخرىغیر مشروعة 

یجاد منافذ لعدم الإضرار إلا أنه لابد من إ ،تحقیق السعادة للجمیع غایة لا تدركإن 
أصبح لها دور التي  هذه الأخیرة ،من خلال الحد أو التخفیف من مبادئها المصرفیة ،فبالمصار 

سریة الحسابات المصرفیة للزبائن  احترامفي إطار  ،فعال في تشجیع عملیات تبییض الأموال
مطلب ال(الأصل في العمل المصرفي  القوانین على اعتبارهمعظم حرصت  واجب قانوني باعتباره
 غمالعمل المصرفي ر  یعد من ضروراتكما أن مبدأ عدم جوار الحساب الجاري للتجزئة  ،)الأول

أنه یعتبر كعقبة للكشف عن الأموال غیر المشروعة لصعوبة الفصل بین إیداعات الزبائن  
  ).ثانيالمطلب ال( ةروعوغیر المش ةالمشروع

  المطلب الأول
  مبدأ السریة المصرفیة

التي حظیت التشریعیة  ةالترسانك من خلال و عمال البنأفي تبرز أهمیة السریة المصرفیة 
 بهدفالخاص،  الاستثماروتشجیع  الاقتصادإلى تحریر  اتجهتخاصة من طرف الدول التي  ،بها

   .المختلفة الاقتصادیةیع التنمیة جذب مدخرات الأفراد وتوظیفها لخدمة مشار 
أو الأجانب في خدمات  المواطنینكسب ثقة الأفراد سواء هو وقد كان الهدف من ذلك 
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  .لهذه المشاریعي الأساسو  النقديالممول  باعتبارهاالبنوك 
تحقیق ذلك جعلت معظم التشریعات من إفشاء السر المصرفي جریمة معاقب علیها  بغیةو 

السلبیة  للآثارنظرا  ،یهعلذ آخالأخذ بالسریة المصرفیة أمر مفي التشدید لا أن إ .)الفرع الأول(
ها لجریمة تمواجهخاصة في  ،والنتائج الوخیمة التي تقع على البنوك جراء تمسكها بهذا المبدأ

  ).الفرع الثاني(تبییض الأموال 

  الفرع الأول
  جریمة إفشاء السر المصرفي

فحظر  ،الأفراد وحمایتهم في أنفسهم وأموالهم وأسرارهم على مصالح للحفاظقانون الوضع 
ب الأشخاص في سمعتهم یرض عقابا على كل من یصفكما  .نفسعلى ال اعتداءالقتل لأن فیه 

فشاء أسرارهم  أمناء على  باعتبارهمأو  ،وظائفهمأو  ممهنتهعلیها بحكم  أئتمنوامن طرف من  ٕ              وا 
   .مالیةأو ال الاجتماعیةأسرارهم سواء في حیاتهم 

أو المالیة إلى أشخاص  الاجتماعیةأحیانا بالتأمین على أسراره سوء في حیاته  الفرد یضطر 
یلتزم الطبیب  بالتاليو  كون هذه الخدمة صحیةقد تو  .ضروریة) 1(مقابل الحصول على خدمة آخرین

خدمة كما قد تكون ال .إلى من لا یحق لهم الإطلاع على حالته الصحیة هبعدم إفشاء سر مریض
العمل المصرفي مبادئ التي تعد من أهم مصرفیة حیث تلتزم البنوك بسریة الحسابات المصرفیة 

   .بالمصارف جوهري على كل العاملین التزامظلت تشكل التي 
إلى التعارض مع المصالح الأخرى، لأن قانون  هلا یؤدي التمسك ب الالتزامغیر أن هذا 

 ،مایة مدخرات الأفراد ووادئعهم ذات المصدر المشروعلحسابات المصرفیة وضع أصلا لحاسریة 
 ،وبالتالي فلا یجوز للبنوك تطبیق هذا القانون لحمایة من یتجاوزون حدوده بحجة السریة المصرفیة

تعریف جریمة  یتم. لأن التمسك بها یشكل عقبة كبیرة في مواجهة مكافحة عملیات تبییض الأموال
  ).ثانیا(أركانها و  عناصرها تخلاصاسثم ) أولا( فيإفشاء السر المصر 

  :تعریف جریمة إفشاء السر المصرفي - أولا
المهنة وفقا  البنوك بحفظ سر ملتز إذ تأساسیات العمل المصرفي، من تعتبر السریة المصرفیة 

ائي المتعلقة بجریمة إفشاء ز القانون الج قواعدتفرضه  الالتزامكما أن هذا  .القوانین لما تقضي به
                                                

المخالفات (غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي، دراسة مقارنة حول جرائم رجال الأعمال والمؤسسات التجاریة (1) 
 .123، ص 2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )المصرفیة والضریبیة والجمركیة وجمیع جرائم التجار
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بحكم نشاطه وما  أمین على الأسرار المالیة لعملائه یعتبرالبنك أساس أن على  ،سر المهنة
قواعد الدین والأخلاق فواجب كتمان السر فرضته  ،هاتنشأتقتضیه الأعراف المصرفیة منذ 

جریمة منذ العصور  إفشاء السر المصرفي اعتبارإذ یعود تاریخ  ،واستوجبته مبادئ الشرف والأمانة
   .)1(القدیمة

كانت مهنة المصرفي تمارس من ، حیث لمعابد دور كبیر في ظهور المصارفلكانت  وقد
وظیفة مقدسة تستلزم السریة  امما جعله ،طرف آلهة تقوم بهذا النشاط  داخل المعابد عن طریق الكهنة

  .)2(مانو ر إلى الإغریق وال أنتقلعند البابلیین ثم  الاعتقادهذا وقد ساد  .الإلهةبعمل  لاتصالهاوالكتمان 
 هوضع عند يحمورابقانون  بموجب في العهد البابلي واجب السریة المصرفیةتم تكریس 

 باسممن طرف الكهنة الذین كانوا یمارسون النشاط المصرفي  كان یطبقو  ،الالتزاماتتقنیین  ل
قبالهم الكبیر على التعامل مع البنوك اكتسابمما سهل  ،ةلهالإ  من خلال ،               ٕ                                    ثقة المواطنین وا 
ناهیك عن الأشیاء ذات القیمة التي كانوا یقدمونها للمعابد  ،داع أو القرض بالفائدةیملیات الإع

  .الإلهةلكسب رضا 
ذا  بالسر المصرفي من طرف البنوك إلا أنه  الالتزامهو  حمورابيكان الأصل في تشریع  ٕ    وا 

  .حدث نزاع بین البنك والعمیل إذا الحد منها ضرورةاء عن ذلك وهو استثنورد 
عرف الإغریق النشاط المصرفي في الوهلة الأولى داخل المعابد إلى غایة ظهور  كما

 وكانت المرة .حول إلى بنك تابع للدولةتالذي  PASLONمثل مصرف المصارف الضخمة 
عیة یشر تقواعد  الذي كان یخلو منالنشاط المصرفي عن الطابع الدیني فیها  نفصلى التي یولالأ

ذلك  واعتبارعلى أسرار عملائهم  حفاظبال الالتزاملم یمنع الصیارفة من  ذلك رغمو  .أو تنظیمیة
  .أموالهم ومجوهراتهم لدیهم بادخارالثقة التي وضعت فیهم  تملیهواجب أخلاقي 

حیث كان  ،ة البنوك في أواخر الجمهوریة الرومانیةنأما في العهد الروماني فقد بدأ تنظیم مه
لعملیات التي تربطه بالعملاء ن كل ایدو معد لتفي دفتر  تدوینهسر ما تم المصرفي یلتزم بكتمان 

                                                
دد استقرار الاقتصاد الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، صلاح الدیني حسن الشمیسي، غسیل الأموال الجریمة التي ته(1) 

  .16و 15و 14، ص 2003
أنظر كذلك زیاد ندیم حمادة، تبییض الأموال والسریة المصرفیة، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة 

الجرائم المتعلقة (الجزء الثالث  والاقتصادیة، أعمال المؤتمر العالمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة،
  . 325، ص 2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )بأعمال المصارف

(2) Claudia GHICA LEMARCHAND, Le compte en banque en droit pénal, thèse de doctorat en droit, 
université Panthean-Assas (Paris II), 2000, p 548 et 551. 
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  .)1( نزاع بین المصرف وعملیة لحلدلیل  حجة أو لإقامةطلاع علیها إلا ح بالإسمی ولا
حیث بدأت  .العصور الوسطىالمعابد في و  وقد انفصلت أعمال المصارف تماما عن الكنائس

منع القرض ك ،رب على الواجب الدیني المفروض علیهاالبنوك تأخذ بالسریة المصرفیة من أجل الته
 عندما 17إلى غایة القرن  12هذا المنع من القرن  استمرو . لتعالیم الدیانة المسیحیة استجابةبالفائدة 

الثقة التي تعهد بها المصارف  تملیه المصرفي من واجب الدیني إلى واجب أخلاقي سربال الالتزام انتقل
  .)2(لعملائها

وجهات النظر حول السریة المصرفیة بین مؤید  اختلفتفقد  ةالحدیث قوانینال أما في
  .ق تطبیقهااطخاصة فیما تتعلق بن ،أثیر جدال كبیرة بشأنهاو  ومعارض

شروط الحد فهناك من الدول التي تأخذ بالسریة المطلقة للحسابات المصرفیة وضیقت من 
تحقق المصلحة ذلك فهي فضلا عن  ،اة دستوریسمن الحقوق العامة للأفراد المكر  منها باعتبارها

  .العامة للمجتمع عن طریق جلب رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة
بهدف  ائنعلى تحقیق أكبر قدر ممكن من السریة للزبالحدیثة نظمة المصرفیة الأ تحرص

فضلا عن هذا  .)3(والتجارة الخارجیة الاستثماراتالوطني وتشجیع  للاقتصادتحقیق النفع العام 
   .م ثقة الزبائن في البنوكیتدع

  :على الصعید العربي – 1
إذ اهتمت  .السریة المطلقة للحسابات المصرفیةالرائدة في الأخذ بنظام الدول  یعتبر لبنان من

قوانینها بحمایة سریة النشاط المصرفي وكل ما یتعلق بالبیانات الخاصة بحسابات بالدرجة الأولى 
   .)4(1956أفریل  03ذلك بموجب قانون السریة المصرفیة الصادر بتاریخ وأمنت على  .الزبائن

 نن الكشف عممنع البنوك  إذقد وسع من نطاق السریة المصرفیة والملاحظ أن هذا القانون 
تتلخص في حالة  .حالات حددها على سبیل الحصرفي  استثناءأسماء والحالة المالیة لعملائها إلا 

یل أو إذا كانت البیانات المصرفیة تمثل حجة أو دلیل للسلطات طلب إفشاء السر من العم
حالة إفلاس العمیل أو  بالإضافة إلى ،والعمیل صاحب الحساباتالقضائیة إذا ثار نزاع بین البنك 

                                                
 .297 -295، ص 2010حسن علي برواري، غسیل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوك، دون دار النشر، محمد (1) 
 .168غسان رباح، مرجع سابق، ص (2) 
، الدار )الجریمة البیضاء، أبعادها آثارها، كیفیة مكافحتها(حمدي عبد العظیم، غسیل الأموال في مصر والعالم (3) 

 .338 ، ص2007الجامعیة، الإسكندریة، 
 .18أنطوان جورج ستركیس، مرجع سابق، ص  (4) 
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   .)1(التحقیق في دعاوي الكسب غیر المشروع

تؤكد على التي للحسابات المصرفیة من المؤشرات تطبیق نظام الحسابات الرقمیة  كما یعتبر
على المصارف عدم الحسابات من یشترط أصحاب هذا النوع  حیث ،التطبیق المطلق لهذا المبدأ

    .)2(في شخص المدیر أو نائبهویبقى السر محصورا  ،الكشف عنهم حتى لموظفي البنك

من  579تجدر الإشارة إلى أن حمایة السریة المصرفیة قد تم تكریسها أیضا بموجب المادة و 
   .)3(اللبنانينیین العقوبات تق

إلى الأخذ بنظام السریة المطلقة للحسابات المصرفیة في إطار حمایة  اتجهت فقد مصر ماأ
من خلاله إفشاء السر  حظر ،نص تجریم خاصبكرسها المشرع في ظل قانون العقوبات  ،جنائیة

ة إفشاء السر لجریمخاصة أحكام من قانون العقوبات  310المادة وضعت بموجب ف .المصرفي
  .المهني واشترطت في الفاعل صفة الأمین على الأسرار المعهودة إلیه بحكم وظیفته أو صناعته

لم یذكر و  حدد على سبیل المثال بعض المهن كمهنة الطبیب والقوابل والجراحین والصیادلةكما 
 ،سر المصرفيإلا أنه یمكن تطبیق هذه المادة على جریمة إفشاء ال .يكالبنمهنة المصرفي أو 

بمقتضى أو غیرهم مودعا إلیه  «: كما یلي تءاج التيبتفسیر الفقرة الأخیرة من المادة وذلك 
فأفشاه في غیر الأحوال التي یلزمه القانون فیها  من علیهتئ ُ أ   يصناعته أو وظیفته سر خصوص

   .» لیغببالت
ید صفة الأمناء على لتحدالمشرع المصري الضابط الذي أخذ به ّ  ن  من خلال ما سبق یلاحظ أ

أن العملاء یدخلون في عملیات مصرفیة مع البنوك وباعتبار  .العلم بالسرمع الأسرار هو ضابط الثقة 
   .)4(ي أو المصرفي یعتبر من الأمناء على الأسرار في المجال الماليكعلى أساس الثقة فإن البن

ثناء حرب الخلیج بسبب ویجب الإشارة إلى أن نشاط البنوك في مصر عرفت رواجا كبیرا أ
المشرع إلى ضرورة إصدار تشریع  انتباهمما لفت  .إلى بنوك مصر نتدفق رؤوس أموال الخلیجی

                                                
صفوت عبد السلام عوض االله، الآثار الاقتصادیة لعملیات غسیل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العملیات،  (1) 

أنظر كذلك فوزي أدهم، مكافحة . 93، ص 2005، الكویت، جوان 29مجلة الحقوق الكویتیة، العدد الثاني، السنة 
من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة،  ئم تبییض الأموال من خلال التشریع اللبناني الجدید في أعمال المصارفجرا

الجرائم المتعلقة بأعمال (أعمال المؤتمر العالمي السنوي، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العربیة، الجزء الثالث 
 .281، ص )2002المصارف، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

 .94 - 93، ص السابقفوزي أدهم، المرجع (2) 

 .347حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص (3) 

 .6 - 4محمد كبیش، الحمایة الجنائیة لسریة الحسابات المصرفیة في القانون المصري، مرجع سابق ص (4) 
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ثم أعاد النص على ذلك في  ،)1(1990لسنة  205لسریة الحسابات المصرفیة فوضع القانون رقم 
تكون  « :هانصب 2003لسنة  88من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم  97المادة 

 جمیع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سریة
ولا یجوز الإطلاع علیها أو إعطاء بیانات عنها بطریق مباشر أو غیر مباشر إلا بإذن كتابي من 

  .)2(» صاحب الحساب
الحالات التي یرفع  بینو  الحساب المصرفيحدد هذا القانون شروط تطبیق مبدأ سریة  كما
من صاحب الحساب أو من أحد ورثته أو الموصى لهم  كتابيالمتمثلة في صدور إذن و  ،فیها المنع

  .أو النائب القانوني أو الوكیل أو بناء على حكم قضائي
ت خاصة عند فتح الحسابا ،ت المادة الثانیة منه على أهمیة الأخذ بالسریة المصرفیةنص كما

لا معرفة هویة أصحابها إلا من طرف و  الإطلاع علیها ، ومنعالرقمیة للعملاء بالعملة الصعبة
لس اوأعضاء مج یقع الحظر كذلك على رؤساءو  .البنك المحددین بقرار من مجلس الإدارة يمسؤول

 تحسابار سریة عتبوت .مدیریها بتسریب أي معلومة أو بیانات عن حسابات العملاءو  إدارة البنوك
  .العمیل والبنك العلاقة بین انقضاء الأجانب حتى بعدو  ناطنیالعملاء المو 

یتضح من النصوص السابقة أن المشرع المصري أخذ بالسریة المطلقة للحسابات المصرفیة 
   .لتدعیم ثقة الأشخاص في البنوككذلك و  تمت الإشارة إلیها سابقا، اقتصادیة لاعتبارات

حتى لا تكون  ،نطاقها  ّ            ضی ق المشرع منوالحفاظ على سمعتها ك البنو  ةإلا أنه من أجل حمای
ألزم القانون البنوك بالتعاون مع  إذ ،يأداة في ید المصرفي لجلب الأموال ذات المصدر الإجرام

ف عن شوضع تحت تصرفها بیانات تتعلق بحسابات أو ودائع عملاء لغرض الكب الهیئات القضائیة
أول نداء الذي یعتبر  80- 02امنة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم المادة الث وذلك في  ،)3(جریمة

وضع على عاتق المؤسسات المالیة  عندما،من السریة المصرفیة حدلمن طرف المشرع المصري ل
بالإخطار لوحدة مكافحة غسیل الأموال بمجرد توفر شبهة عن عملیات مالیة تتضمن غسلا  لتزامالا

  .)4(للأموال

                                                
 .91 -  89هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص (1) 
 .79، ص 2007غسل الأموال دراسة نقدیة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  أشرف توفیق شمس الدین، قانون مكافحة (2)

 .    92 -  90هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص (3) 

  . 80 ،79سابق، ص أشرف توفیق شمس الدین، مرجع (4) 
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   :د الأوروبيعلى الصعی - 2
واعتبر من  .سویسرا من الدول التي یمتاز نظامها بالتشدد في كتمان السر المصرفي تعتبر

وظلت السریة المصرفیة من أهم دعائم  .الإقطاعي الأعراف المصرفیة المعروفة منذ العهدو  العادات
عقوبات على كل  من خلال فرض ،أحاطتها بحمایة جنائیةو  النظام المصرفي السویسري إلى یومنا هذا

و في ظل قانون البنوك الصادر في سنة أفي ظل قانون العقوبات كان سواء  الالتزامالف هذا خمن ی
 .)1(الذي جاء لحمایة سریة الحسابات المصرفیة للعملاء الیهود من ملاحقة النظام النازي لهم 1934

تستوجب العقاب  ،لفة للقانونمخا البنك بوجود حساب لعمیل لدیه  اعترافكان یعتبر هذا القانون و 
  .في إطار تبادل المعلومات )2(البنوك المختلفة موظفيلو كان ذلك بین و  حتى

إذ  .ك في ألمانیاو البنمع علاقته في تعتبر السریة المصرفیة حقا دستوریا للعمیل كانت كما 
لق عدم الكشف عن آیة بیانات تتعو  واجب كتمان أسرار عملائه هذه الأخیرةیفترض على 

  .حساباتهمب
ر قانون حمایة البیانات تلزم اصدبإ ولتفعیل مبدأ السریة المصرفیة في ألمانیا قام المشرع

كما وضع بموجب  .البیانات الخاصة بهم للغیرو  البنك وموظفیه بعدم إفشاء أسرار الزبائنبموجبه 
سریة المهنة على عاتق المصارف بالمحافظة على  التزام 1961قانون البنوك الصادر في سنة 

ة عن عدم ملأضرار الناجا ءار أعطى للعمیل الحق بالمطالبة بالتعویض من البنك جو  ،المصرفیة
  .)3(لو كان ذلك نتیجة إهمالو  المحافظة على سریة حساباته حتى

یذكر منها على سبیل المثال فحساب المصرفي لالسریة النسبیة لمبدأ أما الدول التي أخذت ب
كانت البدایة بتأمیم أربعة مصاریف تم إخضاعها لقانون تجریم إفشاء و  ،تشددفرنسا التي بدأت بال

  .)4(1975السر المصرفي منذ سنة 
إثر  ،نطاق السریة المصرفیة لیشمل جمیع القطاع المصرفي الفرنسي امتد 1981وفي سنة 

 ریةعلى س الاحتفاظحمایة الزبائن عن طریق بصدور قانون ألزم بموجبه موظفي المصاریف 
  .)5(جلب رؤوس الأموال من الخارجو  حساباتهم المصرفیة بهدف دعم ثقتهم في البنوك

                                                
(1) Vincent Piolet, Le secret bancaire Suise, la contre, attaque, Revue Banque, N° 738, Juillet-Août 

2011, p 55. 
 .      44، ص 1997محمد أبو سمرة، غسیل الأموال بین الحقیقة والخیال، مطبعة الألوان، الأردن،  (2) 

 . 339، ص السابقمحمد أبو سمرة، المرجع (3) 

 .   220عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص (4) 

 .99نصیر شومان، مرجع سابق، ص (5) 
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 منه) 1(57/1المادة بموجب  بینو  صدر القانون المصرفي الفرنسي 1984جانفي  24وفي 
أخضع كل و  لأشخاص الملزمین بالسر المصرفياددا حم ،عناصر جریمة إفشاء السر المصرفي

  .منه 378ي المادة قانون العقوبات المنصوص علیها ف لقواعد الالتزامإخلال بهذا 
المكافحة لجریمة  الاتفاقیاتإلى  انضمامهامن السریة المصرفیة بعد  حدبدأت فرنسا في الو 

سن تشریعات جدیدة تتلاءم مع ما و  ،تعدیل بعض التشریعات القائمةقامت ب حیث ،تبییض الأموال
هذه الاتفاقیة . والمؤثرات العقلیةلمشروع في المخدرات ا غیر الاتجارفیینا لمنع  اتفاقیةجاء في 

إلى  المشتبه فیها، بالإضافةالتي ألزمت المؤسسات المالیة برفع السریة عن الحسابات المصرفیة 
المؤسسات المصرفیة في  بالتزاماتخاصة ما یتعلق منها  ،GAFIما جاء في توصیات لتبنیها 

موال عن طریق التبلیغ عن العملیات البنكیة غیر العادیة المشاركة في مكافحة عملیات تبییض الأ
  .)2(الالتزامأنزل عقوبات على كل من أخل بهذا و  اقتصادیاأو غیر المبررة 

لقد ترتب عن تأثر المشرع الفرنسي بما نادت به المواثیق الدولیة في سبیل مكافحة تبییض 
ذلك من خلال و  .للحد من هذه الجریمةالأموال وضع آلیات جدیدة لتعزیز تعاون القطاع المصرفي 

الرقابة على المؤسسات و  تجمیع المعلومات المالیة تتولى الإشرافو  اتصالإنشاءها لمراكز 
أي بیانات أو معلومات حول حسابات الزبائن دون أن تتعرض  طلبحق وخولت لها . ةالمصرفی

قد و  .اصة بحساباتهمالبنوك لأي متابعة من طرف أصحاب الحسابات جراء إفشاء معلومات خ
العمل ضد الدوائر المالیة السریة و  تجسد هذا العمل في هیئتین هما مدیریة تجمیع المعلومات

(TRACFIN))3(  منع الجنح المالیة لوالمكتب المركزي(L’OCRGDF))4(.  
  :موقف المشرع الجزائري من مبدأ السریة المصرفي – 3

في دور الجهاز المصرفي  إعطاءفي ل السابقة على غرار الدو الحكومة الجزائریة  لم تتأخر
 الدولیة) 5(الاتفاقیاتدت هي الأخرى بعد مصادقتها على امكافحة جریمة تبییض الأموال إذ ن

                                                
كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ومن أعضاء مجلس الإشراف والمراقبة وكل « : من ق م ف 57/1ة تنص الماد(1) 

  شخص یشارك في إدارة أو تسییر مؤسسة ائتمان أو كان مستخدما لدیها یلتزم بحمایة أسرار عملاء وفقا للشروط 
 .  »من قانون العقوبات  387والعقوبات المنصوص علیها في المادة 

 . 221، 220 محمود الحلو، مرجع سابق، ص عبد االله(2) 
(3) Juliette Morel Maroger, La protection des données personnelles, Revue Droit Bancaire et Financier 

N°02, Mars – Avril 2011, p 7, 8.      
للقوانین التي تحكم السریة المصرفیة  دراسة مقارنة(هیام الجرد، المد والجزر بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال (4) 

  .160، ص 2004، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )وتبییض الأموال
بغیة تنفیذ التدابیر المشار إلیها في « : 1988من اتفاقیة فیینا للاتجار غیر المشروع للمخدرات لسنة  5/3نصت المادة (5) 

 =طاته المختصة أن تأمر بتقدیم السجلات المصرفیة أو المالیةهذه المادة یخول كل طرف محاكمة أو غیرها من سل
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 لغایةالمصرفي  الاستخدامالمتعلقة بمنع  إلى لجنة بازل انضمامهاذه الجریمة و ه مكافحةالمتعلقة ب
  . یة المصرفیةتبییض الأموال بضرورة رفع أو الحد من السر 

 من قانون النقد 117ما جاء في المادة  لىتراجع المشرع الجزائري صراحة ع استجابة لذلكو 
البنوك إلى ضرورة الحد من السریة المصرفیة لغایة حمایتها من  ادعو  .القرض المشار إلیها سابقاو 

لا  «دل ومتمم مع 01- 05من القانون رقم  22الإیداعات غیر المشروعة، إذ جاء في نص المادة 
  .)1(» بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهیئة المتخصصة دالاعتدایمكن 

  ولم تكن البنوك هي الوحیدة التي قصدها المشرع الجزائري في رفع السریة المصرفیة 
  وواجب الإعلام للهیئة المتخصصة، بل أقحم هیئات أخرى قد یكون لها علاقة تبییض الأموال 

فوضع بموجب القرار المؤرخ في  .هابیها معلومات عن حسابات بنكیة بحكم الوظائف المنوطة وتكون لد
لتزام على عاتق ا ،01- 05من القانون رقم  21الذي یحدد شروط تطبیق المادة  2008مارس  30

تتضمن الكشف عن بیانات  ،الجمارك بإرسال تقاریر سریة إلى الهیئة المتخصصةو  مصالح الضرائب
الحسابات الجاریة البریدیة أو غیرها الخاصة بالشخص و  حسابات التوفیرو  الحسابات البنكیةتتعلق ب
  .   )2(المراقب

مبدأ السریة بیترتب على ما سبق أن معظم التشریعات سواء المتشددة في الأخذ 
إلى تجنیدها على كل الأصعدة للرفع في الأخیر  انتهتقد المصرفیة أو المتراخیة في تطبیقها، 

الحفاظ على سمعة جهازها و  ،ن السریة المصرفیة بهدف تحقیق الفعالیة في مكافحة الجریمةم
یزال من و  الذي ظل ،عدم تورطه في جریمة تبییض الأموال بحجة السر المصرفيو  المصرفي

أما خارج هذا الإطار فلا جدوى  .أساسیات العمل المصرفي لكن في إطار المشروعیةو  مبادئ
   .من التمسك بها

                                                                                                                                                   
» أو التجاریة أو بالتحفظ علیها ولیس لطرف أن یرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة السریة المصرفیة =

  .129، 128، 127انظر نصیر شومان، مرجع وسابق، ص 
ي طرف أن یمتنع عن تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة لا یجوز لأ« : من الاتفاقیة نفسها فقد نصت 7أما المادة 

 .129 – 127نصیر شومان، مرجع سابق، ص : انظر. »بموجب هذه المادة بحجة السریة المصرفیة 

 .     یقصد المشرع بالهیئة المتخصصة، خلیة الاستعلام المالي (1) 
معدل  01-05من القانون رقم  21روط تطبیق المادة المحدد لش 2008مارس  30من القرار المؤرخ في  3/6المادة (2) 

  .2008ماي  18، صادر في 25ر عدد .ومتمم، ج
  .  ، مرجع سابق01-05من القانون رقم  21المعدلة للمادة  01-12من الأمر رقم  10أنظر كذلك المادة 
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: حقوق أساسیة تتمثل في 3كما أنه یتضح مما سبق أن السر البنكي یستند في وجوده إلى 
  .)1(والحمایة الجنائیة للسر المهني) المعلومات(حمایة الحقوق الشخصیة وحمایة المعطیات 

   :عناصر جریمة إفشاء السر المصرفي - ثانیا
یتم  همنو  السر المصرفي تتحدد عناصر جریمة إفشاء السر المصرفي بالنظر إلى مفهوم

الملاحقة و  مستوجبة للعقابو  كیف یصبح السر المصرفي جریمة مستوفیة لكل عناصرها استخلاص
  .الجزائیة

  :تعریف السر المصرفي – 1
   .غیر معروف لدى الناسو  مر غیر ظاهرأف السر بصفة عامة على أنه واقعة أو    ّ یعر  

   .ویتحقق إفشاء السر عن طریق إطلاع الغیر علیه
أن یكون الأمر یتعلق  یستويو  .ما یحتفظ به المرء في مكنون نفسهو  هو كل ما یكتمهف

لو علم بها أشخاص آخرین غیر و  صفة السریة في الواقعة حتى تبقىو  بشخصه أو ماله،
بشرط أن یكون هؤلاء من المرخصین قانونا بالإطلاع علیها بحكم العلاقة التي تربطهم  ،صاحبها

           .  )2(بصاحب السر
طمأنة و  المطلع على السر في وظیفته یجب علیه أن یبذل العنایة الكافیة للمحافظة علیهو 

 یحمیهاإذا لزم الأمر رفعها أو الحد منها لغرض حمایة حقوق  ،      ً ستثناء  اأصحابها بعدم البوح بها إلا 
  .القانون
ذا كان او  شاءه إلى السلطات فإبه ألزم القانون المحتفظ  ،حتفاظ بالسر یشكل خطورةلإ         ا 
  .الضرر أو لإیقاف جریمة ءالتعاون معها لدر و  المعنیة

 رغم الدراساتو  ،دید مفهومهاحصعوبة ت   ّ                      فإن ها تتمیز بالغموض بسببلسریة المصرفیة ا أما
     ً           مانعا  بسبب تشعبو                                 ً إلا أنها لم تجد لها تعریفا جامعا   ،هتمت بتعریفهااالتي  ةالأبحاث الأكادیمیو 
 إلا أنه تم تسجیل .)3(القدرة على حصر نطاق السریة المصرفیةعدم و  صارفتعقد أعمال المو 

                                                
(1) Claudia GHICA LEMARCHAND, op.cit, p 550. 

لأموال، المكافحة والعوائق،مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، معهد دریس باخویة، جریمة تبییض ا(2) 
 .    169، ص 2012الحقوق، المركز الجامعي لتامنغست، العدد الأول، جانفي 

أحمد بركات مصطفى، السر المصرفي في القانون المقارن، دراسة حول تحدید مفهوم السر المصرفي والأساس (3) 
تزام البنك بالمحافظة على أسرار العملاء، مجلة الدراسات القانونیة كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مصر، القانوني لال

 .    396 – 364، ص 1996، 18العدد 
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الالتزام الواقع على  « :أنه علىالسر المصرفي  تعریفإلى  وامحاولات بعض الفقهاء الذین توصل
  .» موظفیها بعدم إفشاء أسرار العملاء المتعلقة بأعمالهمو  المصارف
یزاول الأعمال المصرفیة بصفة أساسیة  التزام كل شخص «أنه  ف عند البعض على   ّ وعر  

ممارسته لمهنته إلا لشخص له صفة  مه، بمناسبةلبعدم إفشاء أي أمر واجب الكتمان وصل إلى ع
  .)1(» هذا الالتزام یقابله حق العمیل في حفظ أسرار تعاملاته المالیة مع المصرفو  .معینة

بحمایة  یتعلق لمصارفیستخلص مما سبق أن هذا المبدأ یتضمن واجب قانوني على ا
التي آلت إلیها أثناء  ،الشخصیة حتىو  الاقتصادیةو  الحفاظ على مراكزهم المالیةو  ،لزبائناالحقوق 

طبیعة العلاقة التي تربطها و  فهي تحصل بحكم وظیفتها .أو بمناسبة ممارستها لمهنتها المصرفیة
ن اللذین یعدان من أساسیات العمل الأماو  بالعملاء على معلومات خاصة بهم آلت إلیها بدافع الثقة

  .)2(المصرفي
هذا الأخیر یعد أوسع من لأن  .السر المهنيو  غیر أنه ینبغي التمیز بین السر المصرفي

غیر و  یحتوي على كل ما یتعلق بعمل المصارف بما فیها القضایا المالیة إذالسر المصرفي 
للعملاء أو أشخاص آخرین ذات العلاقة  كالأسرار الخاصة المتعلقة بالحالة الاجتماعیة ،المالیة

 كالإیداعات نأما السر المصرفي فیقصد به فقط المعاملات المالیة الخاصة بالزبائ .بهم
   .لخا... القروضو 

فإنه ینبغي  ءعملاال هو المحافظة على أسرارو  واحد الالتزاملو كان الغرض من هذا و  حتىو 
   .المهنيو  التمییز بین السر المصرفي

في السر المهني، و  كان على المشرع الجزائري أن یمیز بین السر المصرفي للبنك لهذاو 
 إلى السر المهنيمنه حیث أشار المشرع في الباب الرابع ، القرضو  من قانون النقد 117 لمادةا
كان یقصد بذلك و  » ...یخضع للسر المهني« بنصه  117للمادة أعاد نفس العبارة عند صیاغته و 

  .لیس السر المهنيو  السر المصرفي
الالتزام الذي یقع على عاتق المصارف عن  « :مما سبق تعرف السریة المصرفیة على أنها

كل من لهم علاقة بحكم وظیفته بواجب كتمان أسرار و  طریق أجهزتها أو ممثلیها الشرعیین
                                                

 .299 محمد حسن علي برواري، مرجع سابق، ص(1) 
ب السریة المصرفیة محمد محمود عبد الحمید خلیل، حدود المسؤولیة الجنائیة للمصارف المالیة عن مخالفة واج(2) 

  .21، ص2008ة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة الأردن، مذكر وتبییض الأموال، دراسة مقارنة، 
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وصلت الزبائن المدلى بها بنفسه مباشرة بمناسبة دخوله معه في عملیات مصرفیة، أو تلك التي 
یبقى الالتزام قائما إلى ما بعد قطع و  ،إلى علم البنك بطریقة غیر مباشرة من جهات رسمیة أخرى

  .» العلاقة المصرفیة
تتحقق عند یتضح مما سبق أن جریمة إفشاء السر المصرفي من الجرائم السلبیة التي 

فشاء بیانات إلى غیر هو عدم إو  .بالقیام بعمل )1(التزام سلبي عن طریق امتناع البنكالإخلال ب
  .أذن به القانونو  المصرفیة، إلا ما رخصأطراف العلاقة 

   :عناصر السر المصرفي – 2
  .النطاق الزمنيو  النطاق الموضوعي، سریة المصرفیةللالنطاق الشخصي : وتتمثل في

من هو  أي .تحدید أشخاص السر المصرفي یعني بذلك :النطاق الشخصي - العنصر الأول
  صاحب الحق في السر المصرفي؟و  لسرالملتزم با

یلتزم بالسر المصرفي البنوك المرخص لهم بممارسة الأعمال : الملتزم بالسر المصرفي -1
المصرفیة القاعدة الأساسیة التي یستند علیها العمل المصرفي، فإن  ةباعتبار السریو  .)2(المصرفیة

  .نا لزبائنه بهذا الالتزامیالبنك یعد مد
كذلك العاملین فیه، و  ممثلینو  شخصا معنویا یمارس نشاطه من خلال أجهزة لكن البنك یعد 

  فمن هم الملزمون بحفظ السر؟
القرض الجزائري الأشخاص المخاطبون و  من قانون النقد 117/1 لقد حددت المادة

 مسیري البنكو  محافظي الحساباتو  أعضاء مجلس إدارة البنك: همو  بالمحافظة على أسرار العملاء
   .)3(رقابتهو  رهیاركین في تسیالمشو 

إلى أحكام قانون العقوبات  تحیلالقرض و  من قانون النقد 117/1والملاحظ أن المادة 
یعاقب بالحبس من  «: منه 301/1المادة  علیها نصت التيالمتعلقة بجریمة إفشاء السر المهني 

 القابلاتو  یادلةالصو  الجراحونو  الأطباء دج5000إلى  500بغرامة من و  ستة أشهر ىشهر إل

                                                
 .22محمد محمود عبد الحمید خلیل، مرجع سابق، ص  (1) 

من بنك  القانوني لمشروعیة أعمال المصارف واعتباره من أشخاص السر المصرفي هو حصوله على الاعتماد الأساس(2) 
الجزائر ومن ثم فإن المؤسسة التي لم تتحصل بعد على الاعتماد فإنها لا تعد من أشخاص السر المصرفي لأن 

 .الأعمال المصرفیة التي تمارسها تعد غیر مشروعة

  .، مرجع سابق)معدل ومتمم( 11- 03أمر رقم (3) 
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جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي و 
  .» یصرح لهم بذلكو  أفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیها فیها القانون إفشاءهاو  بها إلیهم

الفرنسي في المادة  ؛نیتبین من هذه المادة أن المشرع الجزائري اعتمد على غرار المشرعی
الذي  ،من قانون العقوبات على ضابط الثقة 310المصري في مادة و  ،من قانون العقوبات )1(378

لجریمة إفشاء السر  يالشخصكمعیار لتحدید النطاق  ،استقر معظم التشریعات على الأخذ به
صرفي لیشمل تزمون بالسر الملوسع من نطاق الأشخاص الم المشرع المصريغیر أن  .المصرفي

  .205-90من قانون سریة الحسابات البنكیة رقم  02حسب ما نصت علیه المادة 
  .موظفو البنوك الذین یطلعون بحكم عملهم على السر - 
الأوراق و  الجهات التي خولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على البیاناتو  الأشخاص - 

 .)2(إفشاء سریتهاالمحظور 
مسؤولا عن سر المهنة الأمناء بالضرورة الذین عرفهم القضاء  یعتبرالثقة  فوفقا لمعیار

الموظفین المكلفین بتنفیذ أحكام قانون العقوبات إذا أفشى أیة بیانات أو  «الفرنسي على أنهم 
  .)3(» معلومات حصل علیها بحكم وظیفته

انون إلى قمن قانون النقد والقرض  117المادة  ته فيإحالب هإنأما القانون الجزائري ف
العقوبات یفسر خضوع السر المصرفي لما تقضي به القواعد العامة بشأن جریمة إفشاء السر 

بل اكتفت بذكر  ي،إلى الأمناء بالضرورة على السر المصرف 301رغم أنها لم تشر المادة  ي،المهن
 الصیادلةو  الجراحونو  كمهنة الطب ،على السر على سبیل المثال من وظائف أخرى الأمناء

   .قابلاتالو 
جمیع الأشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أو المهنة أو الوظیفة و  «خر العبارة آلكن وردت في 

إمكانیة تطبیق هذا النص على  بمعنى .» ...أفشوهاو  الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إلیهم
 يعنی ذاوه. منها وظیفة المصرفيو أي شخص یدلى إلیه بسبب وظیفته أسرار لم یحافظ علیها 

                                                
من قانون  378ا كان یأخذ بمعیار الثقة في المادة تراجع المشرع الفرنسي في تحدیده لمعیار السر المصرفي، فبعدم (1)

من  226/13العقوبات أصبح یأخذ بضابط الطابع السري للمعلومة المصرح بها، وذلك ما یظهر من خلال المادة 
  .Claudia GHICA LEMARCHAND, op.cit, p 568 :            انظر في ذلك. قانون العقوبات بعد تعدیله

 یسري الحظر على جمیع الأشخاص والجهات بما فیها الجهات التي «  205–90ن قانون رقم م 2تنص المادة  (2) 

أنظر » یخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق والبیانات المحظور إفشاء سریتها طبقا لأحكام القانون 
 .193یني، مرجع سابق، ص بغادة موسى عماد الدین الشر 

(3) Cass.crim. bult crim n301.04/11/1971. 
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وظیفة غیر تلك المشار إلیها في أي أي مهنة أو أي شخص یمارس إمكانیة وقوع هذه الجریمة من 
 ،العلمو  الثقة فیه تفترضعلى السر و صفة الأمین بالضرورة  المهم أن تكون له ،قانون العقوبات

رنسي في ما عمل به القضاء الف هذاو  ،آلت إلیه معلومات تحت ستار السریة بسبب هذه الوظیفة
على مهن لم یتم ذكرها في قانون العقوبات  المعدل من قانون العقوبات 378تطبیقه لنص المادة 

  .الموثقینو  كالمحامین
بالتالي و  ،)1(الأمانو  كما عمم تطبیقها على البنوك باعتبار عملها یقوم على معیار الثقة

عندما قام بتأمیم  1981ي سنة ذلك فالمشرع الفرنسي أكد قد ، و الأمناء بالضرورة اعتبارها من
وضع على عاتقه التزام بحفظ السر المصرفي لدعم الثقة في هذا و  القطاع المصرفي الفرنسي

   .)2(جلب رؤوس أموال المواطنین حتى لا یتم تهریبها إلى الخارجو  القطاع
 القرضو  من قانون النقد 117/1بناء على ما سبق یعد من الأمناء بالضرورة وفقا للمادة 

كل شخص یشارك في و  ،محافظي الحساباتو  المعدل المتمم أعضاء مجلس الإدارةالجزائري 
  .بالإضافة إلى كل من یشارك في رقابتها ،ر بنك أو مستخدم لدیهیتسی

بعض السلطات التي لا یجب  117/2غیر أنه لدواعي أمنیة استثنى المشرع بموجب المادة 
  :هيو الاعتداد بالسر المصرفي اتجاهها 

  .لسلطات العمومیة المكلفة بتعین القائمین على إدارة البنكا -1
 .السلطات القضائیة في حالة اطلاعها على السر في إطار جزائي كالتصفیة -2

اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر اللذین منح لهم القانون إمكانیة تبلیغ المعلومات إلى  -3
لزام هذه و  بالمثل ةعاة شروط المعامللكن مع مرا ،السلطات المكلفة بحراسة البنوك خارج الوطن ٕ          ا 

 .الأخیر بالسر المهني بنفس الضمانات المعمول بها في الجزائر

السلطات العمومیة ذات الاختصاص بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلة  -4
  .   تمویل الإرهابو  تبیض الأموالو  محاربة الرشوة إطارخاصة في 

الاستثناءات   المتمم  السالف الذكر إلى قائمةو  المعدل 01–05أضاف القانون رقم  - 5
  .)3(خطار بالشبهةذلك في إطار الإو ) خلیة الاستعلام المالي(الهیئة المتخصصة 

                                                
 .48لسریة الحسابات البنكیة في القانون المصري، مرجع سابق، ص محمد كبیش، الحمایة الجنائیة(1) 

 .131غسان رباح، مرجع سابق، ص  (2) 
لا یمكن الاعتداد بالسر المهني أو البنكي « : سالف الذكر) المعدل والمتمم( 01-05من القانون رقم  22تنص المادة (3) 

  =                                                                                .»في مواجهة الهیئة المتخصصة 
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ذا كانت المادة  قد وسعت من نطاق الأشخاص الذین یقع على عاتقهم الالتزام بالسر  117 ٕ                وا 
أقرت مسؤولیتهم الجزائیة وفقا و  ،)ین في رقابتهالمشاركو  المسیرینو  القائمین بإدارة البنك( المصرفي

 –فماذا عن المسؤولیة الجزائیة للبنك كشخص معنوي  .)1(من قانون العقوبات 301لأحكام المادة 
عن الأسرار  هل یعتبر من الأمناءو  هل یجوز مساءلته عن جریمة إفشاء السر المصرفي؟

  بالضرورة؟
 لشخص المعنوي یزیل هذا الإبهاملمسؤولیة الجزائیة لاشك أن تبني المشرع الجزائري لمبدأ ال

  .التساؤلو 
 قیام شروط ةدراسمكرر من قانون العقوبات المشار إلیها سابقا عند  51بالرجوع إلى المادة ف

أن هذا الأخیر یعتبر مسؤولا جزائیا عن  تبینض الأموال، یالمسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبی
  .لحسابهو  ا ممثلوه أو أحد أعضائه باسمهكل الجرائم التي یرتكبه

جریمة إفشاء السر  117علیه فإذا ارتكب الأشخاص المنصوص علیهم في المادة و 
فإنه  ،لحسابهو  في غیر الحالات التي فرض علیه القانون رفعها أو الحد منها باسمه ،المصرفي

لمسؤولیة الجزائیة للشخص یعتبر مسؤولا جزائیا وفقا لما تقضي به القواعد العامة المتعلقة با
  .العقوبة المقررة لهو  المعنوي من حیث إجراءات المتابعة

واجب  لاسیما .ض الأموالتبییة جریمة كافحكما أن الالتزام الذي وضعته القوانین الخاصة بم
   .یؤكد ذلكالأخطار بالشبهة 

مشرع اللیه هذا ما ذهب إو  ،البنك من الأمناء على الأسرار بالضرورةبناء علیه یعتبر 
اعتبر البنك من الأمناء بالضرورة و  ،الجزائیة للشخص المعنوي المسؤولیة بشأن كذلك )2(الفرنسي

                                                                                                                                                   
المتعلق بمشاركة  1990جویلیة  12المؤرخ في  614-90كما نصت على ذلك القوانین الفرنسیة لاسیما القانونین رقم =

، المتعلق بمكافحة الرشوة 1993لسنة  22- 93رقم موال، والقانون المؤسسات المالیة في مكافحة جریمة تبییض الأ
العملیات المصرفیة وشفافیة الأعمال الاقتصادیة اللذین وضعا على عاتق البنكي التزام بتبلیغ الهیئات المتخصصة عن 

 .                          ّ                                                  والمالیة المشبوهة، أنها تشك ل عملیات تبییض الأموال أو من عائدات تجارة المخدرات
قانون إفشاء السر المصرفي جنحة معاقب علیها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبعقوبة مالیة تتمثل في اعتبر (1) 

 .دج 5000إلى  500غرامة تتراوح من 
كل عضو من أعضاء مجلس  «منه على أن  57ونصت المادة  1984جانفي  24صدر القانون المصرفي الفرنسي بتاریخ  (2)

ف والمراقبة وكل شخص شارك في إدارة أو تسییر مؤسسة ائتمان أو كان مستخدما لدیها الإدارة ومن أعضاء مجلس الإشرا
سهیل  انظر .»من قانون العقوبات  378یلتزم بحمایة أسرار العملاء وفقا للشروط والعقوبات المنصوص علیها في المادة 

  .120 – 119، ص 2009محمد العزام، جریمة غسل الأموال، دار المكتبة الجامعیة، الأردن، 
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إذا توفرت فیه شروط اكتساب صفة البنك المنصوص علیها في   المادة الأولى من قانون البنوك 
  :تي نصهاالآ 1941جویلیة  13الصادر في 

«  les entreprises  et établissement qui font profession  habituelle de 
recevoire  du public sous forme de dépôts ou autrement des fond qu’ils 
emploient pour leur propre compte en opération  des compte. En opération de 
crédit où en opération financier » 

مرتكبا لجریمة إفشاء السر المصرفي إذا و  ى الأسرارفعملا بهذه المادة، یكون البنك أمین عل
المتمثلة و  أدلى بمعلومات خاصة بزبائنه تتعلق بالعملیات المصرفیة المنصوص علیها في المادة أعلاه

  :في
  .خرآإفشاء أسرار الزبائن عند تلقي أموالهم في شكل ودائع أو تحت أي شكل  -1
ند ممارسته للأنشطة المصرفیة لحسابه قیام البنك بالإدلاء بمعلومات خاصة بزبائنه ع -2
هذا ما یمیزه و  من الجمهور یعید استخدامها لحسابه هذه الأموال ىتلقی ماحیث أنه عند ،الخاص

 .عن المؤسسات المالیة التي تعمل بأموالها الخاصة

بالتالي أمینا على السر یجب أن یستخدم أموال الجمهور في و  حتى تكون المؤسسة بنكا -3
 . یة محددة وهي عملیات الخصم أو الائتمان أو التمویلعملیات مصرف

 المعنوي صأما المشرع المصري فإنه مادام لم یعترف بعد بالمسؤولیة الجزائیة المطلقة للشخ
فإن البنك كشخص معنوي لا یعتبر من  .أو تسیرهأعتبر مسؤولیته تضامنیة مع القائمین بإدارته و 

یمكن متابعته وفقا لما  تقضي به القواعد العامة  للقانون غیر أنه  .الأمناء على السر المصرفي
  .)1(المدني على أساس مسؤولیة المتبوع  عن أعمال تابعه

یعرف الزبون بصفة عامة على أنه الشخص الطبیعي أو : العمیل أو الزبون -  2
 ئالمعنوي الذي تربطه مع البنك علاقة مصرفیة  دائمة أو مؤقتة بشرط أن یتعامل معه بمل

   .اأو معنوی اطبیعی ایستوي أن یكون شخصو ، )2(إرادته
 أي .)3(» أي شخص لدیه حساب مع المصرف « كما عرفته بعض التشریعات على أنه

  .یكون المصرف قد وافق على ذلكو  یلجأ بإرادته إلى خدمات مصرفیة كل شخص

                                                
 .80و 79و 52و 51محمد كبیش، الحمایة الجنائیة لسریة الحسابات البنكیة في القانون المصري، مرجع سابق، ص (1) 

 .141غسان رباح، مرجع سابق، ص (2) 
  .141دریس باخویة، مرجع سابق، ص (3) 
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ة صادرة ه لا یعتبر زبونا من یتقدم إلى المصرف لقبض حوالة مالییترتب على ذلك أن
عدم توفر عنصر بسبب دفعها له بهذا المصرف على باسمه من أي جهة أخرى فرضت 

  .الإرادة
إن الأصل في السر المصرفي أنه مقرر لصالح أي عمیل للبنك دخل معه في عملیة 

   .تم تحصیل حقوق لصالحه بموجب هذا النشاطو  ،مصرفیة
تقدیم تعریف  نب التشریعات عغیر أنه یثور التساؤل حول صفة الزبون بسبب قصور أغل

القضاء الفرنسیین اللذین اعتمدا في  الوهلة و  بعض المحاولات للفقه تسجل لكن ،الأخیرلهذا 
الأولى في  تحدید صفة العمیل على أساس معیار فتح الحساب، أي أنه یعتبر زبونا أو عمیلا 

  .لبنك كل من أقبل على فتح حساب لدیه
لي عنه عندما أصدرت محكمة النقض الفرنسیة حكما تم اعتماده غیر أن هذا المعیار تم التخ

مستمرة بین الزبون أو البنك و  اعتبر وجود علاقات أعمال سابقةو  .كمعیار لتحدید صفة الزبون
   .حتى ولو لم یكن له حساب في البنك ،شرطا لاكتسابه لهذه الصفة

 ن من طرف رجال الفقهدا كأساس لتحدید صفة الزبو یغیر أن هذا المعیار لم یجد تأی
بتبني  حسم الأمرو  .خر لتحدید صفة عمیل البنكآفحاولوا البحث عن معیار  .القضاء الفرنسیینو 

ن معروفا بطریقة یجب أن یكو عمیلا للبنك  یكون الشخص لكيبمعنى  ،معیار فحص الشخصیة
  .)1(مباشرة له

 ق في السر المصرفيإلى تحدید صفة العمیل صاحب الحبینما المعیار المنطقي الأقرب 
یشترط أن یكون الشخص معروف الهویة  إذ ،معیار صفة الأشخاص بالنظر إلى هویته یتمثل في

تربطه بالبنك علاقة  ،تبین صفته الوثائق الثبوتیة المقدمة لیس وهمي أو صوريو  أي شخص حقیقي
    .مصرفیة
هذه الأخیرة أن  یشترط في إذ المصرفیة،هو طبیعة العملیات و  خرآمعیار إلیه ف اضیو 

   .مشروعةو  تكون عملیات مصرفة نزیهة
لشخص أو أعماله أو ل أما إذا كانت غیر كذلك فإن البنك لا یكون مدینا بالسر المصرفي

                                                
ارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة، تبیض الأموال والسریة المصرفیة، الجدید في أعمال المص زیاد ندیم حمادة، (1) 

أعمال المؤتمر العالمي السنوي لكلیة الحقوق بجامعة بیروت العربیة، الجزء الثالث، الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف، 
  .320، ص 2006منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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  .یجعله خارج إطار أشخاص السر المصرفي مما ،تثیر الشبهاتإذا كانت أمواله 
العنصر بتحدید الوقائع یتعلق هذا : لسر المصرفيلالنطاق الموضوعي  - العنصر الثاني

  .التي تدخل في نطاق السر المصرفي
تحدد ماهیة  الخصوص، إذ لمفي الواقع أن معظم التشریعات جاءت عامة في هذا 

   .المعلومات أو البیانات التي یقصدها المشرع
المتمم اكتفى بالإشارة فقط إلى و  القرض الجزائري المعدلو  من قانون النقد 117فالمادة 

 .أما البیانات التي یشملها هذا الأخیر فإنه التزم الصمت بشأنها .بالسر نالمعنییالأشخاص 
غرض المشرع من ذلك هو عدم حصر النطاق الموضوعي للسر المصرفي حتى یضمن حمایة و 

  .أكثر للزبائن في علاقاتهم مع البنوك
ن أن المشرع یتبیفإنه  ،تبیض الأموالإلى القوانین الخاصة بمكافحة جریمة  أما بالرجوع

ذلك تطبیقا لما جاء في و  ،هو المعلومات المالیةو  الجزائري حصر السر المصرفي في مجال محدود
    :تي نصهاالآ 01–05متمم للقانون رقم و  معدل 02-12من الأمر رقم  مكرر 15المادة نص 

ما توجد القضائیة عندو  تتولى الهیئة المتخصصة تبلیغ المعلومات المالیة للسلطات الأمنیة «
   .» أو تمویل الإرهاب تبیض الأموالمبررات الاشتباه في عملیات 

إلى المشرع ذهب  ،یض الأموالیبالطبیعة الخاصة لجریمة تبنظرا لاعتبارات ترتبط غیر أنه 
 كل المعلومات المتعلقة بالزبائن المالیة منها التوسیع من النطاق الموضوعي لسر المصرفي لیشمل

اعتبرت سرا و  .من الأمر السالف الذكر )1(20 المادةستخلص من نص یك ما ذلو  .غیر المالیةو 
مصرفیا لا یجب الاعتداد به اتجاه الهیئة المتخصصة كل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها ذات 

  .أو تمویل الإرهاب ض الأموالیتبیمصدر إجرامي أو یبدو أنها موجهة ل
من قانون الإجراءات الجزائیة، التي تضع  )2(32والملاحظ أن المادة أعلاه تحیل إلى المادة 

                                                
من قانون الإجراءات الجزائیة  32ام المادة دون الإخلال بأحك« : سابق الذكر 02–12من الأمر رقم  20تنص المادة (1) 

یتعین على الخاضعین إبلاغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه  أنها متحصل علیها من جریمة أو 
 .»أو تمویل الإرهاب  الأموالیبدو أنها موجهة لتبییض 

طة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل یتعین على كل سل« : من قانون الإجراءات الجزائیة 32تنص المادة (2) 
أو جنحة إبلاغ النیابة العامة بغیر توان وأن یوافیها بكافة المعلومات ویرسل  إلى علمه أثناء مباشرته لمهامه خبر جنایة

  .»إلیها المحاضر والمستندات المتعلقة بها 
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على عاتق كل موظف عمومي أو سلطة نظامیة واجب التبلیغ عن كل معلومة وصلت إلیهم أثناء 
  .مباشرتهم لمهامهم من أجل الكشف عن جریمة

یعتبر سرا كل معلومة آلت إلیها بمناسبة أدائها لنشاطها  ،ق هذه المادة على البنوكبیطبتو 
عدم فتح لأن من تدابیر الوقایة من تبیض الأموال  ،سواء كانت مالیة أو شخصیة يالمصرف

    .القائمة السوداءحسابات للأشخاص الذین تتضمنهم 
وعلیه فإن نطاق السریة المصرفیة یمتد إلى كل المعلومات المتعلقة بالزبائن سواء 

علومة تحصل علیها البنك بسبب وكل م .حساباتهمو  أو تلك المتعلقة بأرصدتهم المتعلقة بهویتهم
إلا إذا فرض علیه غیر ذلك للكشف عن  ،عملیة مصرفیة یلزمه القانون على عدم البوح بها

هذه الأخیرة التي قد یفرض علیها الواجب  ،خطار بالشبهة للهیئة المتخصصةالإ بواججریمة ك
لدولي أو إلى هیئات القانوني تسریب هذه المعلومات إلى هیئات أخرى تماثلها على المستوى ا

ض یتبیقضائیة على المستوى الوطني أو الخارجي في إطار التعاون الدولي لمكافحة جریمة 
      .)1(الأموال

نفا قد حدد المعلومات التي آالمذكور  205- 90القانون رقم أما في القانون المصري، فإن 
نات جمیع الحسابات البنكیة منه، حیث تشمل هذه البیا )2(تشملها السریة بموجب المادة الأولى

بالإضافة إلى معلومات  ،أو ودائع أو حسابات توفیر باختلاف أنواعها، سواء كانت حسابات جاریة
   .عملیة إیجار الخزائنو  خاصة بأعمال مصرفیة أخرى كالأمانات

في إطار الخدمات المصرفیة،  صتعتبر سریة جمیع ما یرد إلى علم البنك، بهذا الخصو كما 
البنك یصل إلى البنك من بیانات خارج الخدمة المصرفیة فلا یعتبر سرا، كأن تصل إلى  أما ما

معلومات عن زبون عن طریق موظف لدیه تحصل علیها من خلال علاقته الشخصیة بهذا 
لا یدخل في إطار  ذلك لأن یرتب مسؤولیة البنكهذا السر فذلك لا بفإذا أفشى هذا البنكي  ،الزبون

  .ي للسریة المصرفیةالنطاق الموضوع
                                                

مة للمالیة ومصالح الضرائب والجمارك وأملاك ترسل المفتشیة العا« : أعلاه 02–12من الأمر رقم  21المادة  تنص(1) 
الدولة والخزینة العمومیة وبنك الجزائر بصفة عاجلة تقریرا سریا إلى الهیئة المتخصصة فور اكتشافها خلال قیامها 
بمهامها الخاصة بالمراقبة والتحقیق وجود أموال أو عملیات یشتبه أنها متحصل علیها من جریمة أو یبدو أنها موجهة 

 .»بیض الأموال وأو تمویل الإرهاب لت

حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك  جمیع« : 205-90القانون رقم تنص المادة الأولى من (2) 
  .193و 192أنظر غادة  موسى عماد الدین الشربیني، مرجع سابق، ص » المعاملات المتعلقة بها سریة 
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السریة  نطاق المصري قد اعتمدا في تحدیدو  كلا من المشرعین الجزائريمما سبق یتبین أن 
سري الذي یرى أن تحدید هذا النطاق یالفقه السو  المعتمد فيالمصرفیة على المذهب الموضوعي 

  .موضوعي وشخصي: یتوقف على معیارین
ي مصدرها العلاقة المصرفیة التي تربط یرتكز على الوقائع الت موضوعيالمعیار فال

فالبنك یكون على درایة بالمعلومات التي  .التي تفرض علیه واجب الكتمانو  ،العمیل بالبنك
یعلم بطابعها السري دون الحاجة و  تصل إلیه من خلال علاقات الأعمال التي تربطه بعملائه

ل إلیه خارج نطاق العلاقة لا كل البیانات التي تص وبالتالي .إلى إخطاره بذلك من العمیل
  .تعتبر سرا مصرفیا

أما المعیار الشخصي، فإنه یعتمد في تحدید نطاق السر المصرفي بالنظر إلى صاحب 
فوفقا لهذا المعیار یتم تحدید الوقائع بالنظر إلى إرادة العمیل الذي یحدد  .)العمیل( الحق في السر

  .المعلومات التي یغطیها السر المصرفي
خر یتعلق بتحلیل الوقائع التي تصل إلى علم البنك آتبنى معیار  فقدمشرع الفرنسي الأما 

حیث وضع الفقه  ،وحصرها في تلك الوقائع ذات الطابع السري ،لتحدید نطاق السر المصرفي
   .أخرى خارج نطاقهاو  الفرنسي نماذج للمعلومات التي تتضمنها السریة

كل ما له و  ،أرقام حسابات الزبائنو  المتعلقة بمبالغاعتبر ضمن السر المصرفي كل البیانات ف
 رقم الأعمال أو قائمة الموردین الذین یتعاملون مع الزبونو  لاقة بأرقام میزانیة المشروعاتع
 . )1(مواعید استحقاقهاو  الاعتمادات المفتوحة للزبونو 

 ،المصرفیةد نطاق السریة یحدالأقرب إلى ت المذهب الموضوعيغیر أنه في الواقع یعتبر 
خاصة أن  ،نظر إلى إرادة العمیلالنظر إلى علاقة الأعمال التي تربط البنك بالعمیل دون لأنه ی

   .متشعبةو  الأعمال المصرفیة أو البنكیة معقدة
حصر نطاق السریة المصرفیة في مجال معین من الأعمال أو بطلب رأي العمیل  ذلك لأن

جرائم مصرفیة من خلال العملیات التي یغطیها السر یؤدي حتما إلى قیام هذا الأخیر بارتكاب 
خاصة إذا تعاقد العمیل مع البنك على هذا الأساس أي عدم البوح بأسراره في  .بحصانة هاتمتعل

ا كان الغرض منه اكتشاف جریمة لمبدأ الحد من السریة خاصة إذ اهذا یعد خرقو  مجال معین،
  .ض الأموالیتبیسیما جریمة لا

                                                
  .274- 272مرجع سابق، ص أحمد بركات مصطفى، (1) 
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إلى كل أمر أو السر المصرفي ینصرف  :النطاق الزمني للسر المصرفي: العنصر الثالث
فالسریة المصرفیة  .معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك بمناسبة أداءه لنشاطه المصرفي أو بسببه

 حفظ أسرار العملاءو  تلتزم بالكتمان البنوك، حیثالملازمة لعمل و  تعتبر من القواعد المستقرة
  . )1(لم یوجد نص قانوني یسمح بغیر ذلك ما أعمالهم المصرفیةو 

یثور التساؤل حول تحدید الفترة الزمنیة للالتزام بالسر، فهل یلتزم البنك بهذا المبدأ  هغیر أن
  أو أنه یمتد إلى ما بعد قطع هذه العلاقة؟  ،خلال فترة علاقة الأعمال

ا تم اقتباس الأحكام المتعلقة منهو  ،لقد نظمت القواعد العامة الأحكام المتعلقة بالسر المهني
   .لم تشر إلى المسائل المتعلقة بالمواعید التي یتم فیها الاحتجاج بالسرو  ،بالسر المصرفي

من  378المادة و  من قانون العقوبات الجزائري 301من خلال المواد غیر أنه یستخلص 
السر المهني لا   ّ ن  أ ،من قانون العقوبات المصري 310كذلك المادة و  قانون العقوبات الفرنسي،

الأمر  كذلك، و على إفشاءهیبقى سرا تجب محافظته طالما لم ینص قانون       ّ فالسر   .بط بمواعیدتیر 
بالنسبة للسر المصرفي فإن سكوت معظم التشریعات المصرفیة على هذه المسألة یفسر امتداد 

ه لیس من المنطق أن لأن ،)2(السر إلى ما بعد قطع العلاقة المصرفیة التي تربط العمیل بالبنك
لا اعتبر لیس سراو  یرتبط السر مهما كانت طبیعته بمدة زمنیة معینة   .ٕ                ا 

  الفرع الثاني

  ض الأموالیأثر السریة المصرفیة على جریمة تبی

السریة  مبدأ بسببفي العالم  لصعبةمن المسائل ا ض الأموالیتبیعملیات مكافحة أصبحت 
المؤسسات المصرفیة التي تفرض رقابة مشددة على  هجر یض إلىیبمافیا التبمما أدى  .المصرفیة

حفاظ بغیة ال ،التحقیق عن هویة العملاءو   لمبدأ اعرف عمیلك  اتطبیقهمن خلال  تدفقاتها المالیة
مبدأ السریة إلى توظیف أموالهم لدى بنوك تتشدد في تطبیق  الأمر الذي أدى بهم. على سمعتها

عقبة في مكافحة جریمة  بل أصبحت ،لمحترفي هذه الجریمة كبیرة وفر ضماناتیلأنه  ،مصرفیةال
بالحد تتعلق على البنوك  تالتزاماإلى فرض معظم التشریعات ما أدى بذا ه، )أولا( تبیض الأموال

  ).ثانیا(من السریة المصرفیة  

                                                
 .281فوزي أدهم، مرجع سابق، ص (1) 

  .103و 102جلال وفاء محمدین، دور البنوك في مكافحة جریمة غسل الأموال، مرجع سابق، ص (2) 
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  :تبیض الأموالالسریة المصرفیة كعقبة في مواجهة جریمة  - أولا
الغرض منه حمایة الحیاة  ،قانوني التزامة المصرفیة تبین من خلال ما سبق أن السری

على  وعقوبةیترتب على الإخلال به جزاء رارهم المتعلقة بأحوالهم المالیة، أسو  الخاصة للأفراد
  .البنوك

هو الالتزام بسریة حسابات و  تقف حائرة بین تنفیذها لواجبها القانونيأصبحت البنوك ولهذا  
 خاصة اتجاه السلطات العامة الإداریة منها ض الأموالیتبیقایة من بین التزامها بالو و  عملائها

لاسیما  .یصعب مهمة البنوك في تأدیة دورها في الوقایة من تبیض الأموالفالتمسك به  ،القضائیةو 
تهدید لمبدأ و  تعتبر الخروج عنها اعتداء على حق العمیل التيو  ،الأخذ بهافي لدى الدول المتشددة 
قاعدة أساسیة تستند علیها المصارف في و  .)1(حق دستوريباعتباره ، یةالحق في الخصوص

  .نشاطها الیومي في علاقاتها مع زبائنها
ویعود الأخذ بهذا المبدأ إلى عدة اعتبارات بعضها مستمد من قواعد القانون المدني وأخرى 

  .مستمدة من فكرة النظام العام
تتعدد مصادر الالتزام في : المصرفي لسربا لالتزاما كأساس المدني القانون قواعد - 1
المسؤولیة التقصیریة و  تقتضي التركیز حول مصدرین هما العقد ةدراسهذه الإلا أن  المدني،القانون 

  .باعتبارهما من أهم مصادر الالتزام
یقوم هذا الأساس على اعتبار : المصرفي بالسر لتزامالا كأساس التعاقدي الالتزام - أ

التي الأمان و  الثقة ماهو  ،أصل العلاقة المصرفیة التي تربط العمیل بالبنك منطقي یستند إلى
في العملیة  جسدیت ،بسره إلى هذه المؤسسة بناء على اتفاق بینهمایأخذها العمیل كأساس لیدلي 

ودیعة أو تحصیل  تقدیم قرض أو الحصول على فتح حساب جاري أوب ،التي تربطهماالمصرفیة 
بهذه ظهر اتجاه نیة العمیل إلى كتمان البیانات الخاصة ین بدایة العلاقة فم .أوراق أو خصمها

السریة تفترض معه بالتبعیة ، و كتمان سریة حساباته أمر مفترض فيالعمیل  نیةف .العملیة
هذا الالتزام یترتب عنه مسؤولیته بالتعویض عن بالمصرف  بالتالي فإن إخلالو ، )2(المصرفیة

  .)3(میل جراء الإخلال بهذا الالتزامالأضرار التي لحقت بالع

                                                
 .»الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة « : من الدستور الجزائري 32المادة (1) 

 .311 – 310مرجع سابق، ص محمد حسن علي برواري، (2) 

  .281فوزي أدهم، مرجع سابق، ص (3) 
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كانت تعتبر أن العقد الملزم بین التي  ،قد ساد هذا التوجه لدى التشریعات الأنجلوسكسونیةو 
  : على عاتق البنك البنك یتضمن التزامینو  العمیل

 هو واجب الكتمانفالثاني أما  .التي یقدمها البنك للعمیلات المصرفیة خدمالأول یتمثل في ال
ذلك تطبیقا لما تفضي به القواعد العامة في القانون المدني و  ،فاظ على سریة حسابات عملاءهالحو 

 .)1(التي تفرض على المدین تنفیذ التزامه التعاقدي وفقا لما یقتضیه حسن النیة في المعاملة

 أحد حیث قضت ،وقد تأكد الطابع التعاقدي للالتزام بالسر المصرفي لدى القضاء الإنجلیزي
على أن الاتفاق الذي یربط البنك  ،1923دیسمبر 17حاكم الإنجلیزیة في حكمها الصادر في الم

بالعمیل یحتوي على شرط ضمني یلتزم بمقتضاه البنك بعدم إفشاء البیانات المتعلقة بحسابات 
   .عملائه

في البنك  یتلقى: )2(التقصریة المسؤولیة أساس على المصرفي بالسر الالتزام سیستأ -ب 
بمعنى قد ترد إلیه . معلومات تتعلق بحسابات عملائه من جهات أخرى غیر العمیلض الحالات بع

خارج العملیة المصرفیة، كأن یقوم بالاستعلام و  بین عمیلهو  بیانات خارج إطار العقد المبرم بینه
مصالح أخرى كمدیریة بأو الاتصال  .المصرفي من بنوك أخرى لمعرفة الحالة المالیة للعمیل

 مففي هذه الحالة التزا .ده بمعلومات تتعلق بهویة العمیل ووضعه الماليیضرائب أو الجمارك لتزو ال
نما یقوم على أساس عدم و  البنك بسریة حسابات هؤلاء العملاء لا یقوم على أساس تعاقدي ٕ                       ا 

   .المسؤولیة التقصریةالإضرار بهم وفقا لقواعد 
البنك مسؤولا ا بعد قطع العلاقة المصرفیة، تجعل كما أن امتداد التزام البنك بالكتمان إلى م

   .المسؤولیة وفقا لقواعد هذه
 تنعقد قد كما .)3(علیه فإن أساس الالتزام هو التزام قانوني مناطه عدم الإضرار بالغیرو 

ریة للبنك في حالة إفشاءه لسریة حسابات أحد عملائه لم تتوصل المفاوضات یالمسؤولیة التقص
المعلومات التي اطلع علیها في مرحلة لأن  ،حكم ببطلانه قبل إتمامهو  العقد مإبرابینهما إلى 

  . المفاوضات تعتبر سر مصرفي یمنع علیه اطلاع الغیر علیها
                                                

 .23إلهام حامد عبد المنعم المبیضین، مرجع سابق، ص (1) 

تعرف المسؤولیة التقصیریة على أنها الإخلال بواجب قانوني والالتزام بعدم الإضرار بالغیر دون وجود عقد أو اتفاق (2) 
ملزم بحفظ السر بناء على عقد مع العمیل فإنه ملتزم به على أساس المسؤولیة  مسبق بین الطرفین فالبنك إذا لم یكن

 .التقصیریة

  .313محمد حسن علي برواري، مرجع سابق، ص (3) 
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تعتبر السریة المصرفیة من  :العام النظام فكرة على المصرفیة بالسریة الالتزام تأسیس - 2
فمن  .المتعاملین معهمو  املات بین البنوكدعائم النظام المصرفي، فهي تعمل على تقویة المع

مما دفع بالعدید من . أخلاقیات المهنة المصرفیة واجب الكتمان الذي تفرضه المصلحة العامة
منها التشریع الجزائري إلى التدخل بوضع نصوص تشریعیة و  حتى الوطنیةو  التشریعات الدولیة

   .مراعاة لفكرة النظام العام )1(ى السرتفرض على البنوك هذا الواجب باعتبارها من الأمناء عل
 الاتفاقما یفسر حرص المشرع على تنظیم قواعدها ضمن القواعد الآمرة التي لا یجوز  ذاهو 

السیاسیة و  الاجتماعیةو  فالالتزام بها هو التزام مطلق تملیه المصلحة الاقتصادیة .على مخالفتها
نما القانون و  ة في ذلكدار لا دخل لسلطان الإو  هفهو لا یتوقف على عقد أو اتفاق بین أطراف. للدول ٕ             ا 

  .)2(یعاقب على إفشاءهو  هو الذي یحمیه
جلب رؤوس و  كما أن التمسك بالسریة المصرفیة یساهم بشكل كبیر في دعم الائتمان الوطني

أمان للعملاء مع و  تطویر الاقتصاد الوطني نظرا لما توفره من ثقةو  ،الأجنبیةو  الأموال الوطنیة
  .)3(ك المتمسكة بهذا المبدأالبنو 

، لأنها فكرة علیهخذ آغیر أن تأسیس الالتزام بالسر المصرفي على فكرة النظام العام أمر م
نما و  فإنه لا یجب الإطلاق أو التشدید بالأخذ بفكرة النظام العام كأساس للالتزام بالسر لهذاو  مرنة ٕ     ا 

المصلحة العامة ذلك بوضع معاییر  إذ یجب التخفیف منه إذا دعت .شروطبیجب الأخذ به لكن 
في التمسك بها أو الحد منها إذا دعت مصلحة الوطن أو  لتطبیقها كمنح السلطة التقدیریة للبنك

مصلحة البنك ذلك، لأن التشدد في الأخذ بها یعد حمایة كبیرة لجلب الأموال المتحصلة عن 
ة المعنیة كالهیئة المتخصصة دور الإداریو  كما یجب منح السلطات القضائیة. )4(مصادر إجرامیة

 .في تقدیر ذلك

  :ض الأموالیالحد من السریة المصرفیة كآلیة لمكافحة جریمة تبی - ثانیا
التزام تفرضه المصلحة العامة، لكن الإطلاق في و  السریة المصرفیة واجب قانوني تعتبر

فرض و  مسألتها جزائیاو  هاتطبیقه قد یؤدي إلى زعزعة  ثقة العملاء في البنوك بل حتى إلى انهیار 
  .التصفیةو ها عقوبات كالحل علی

                                                
 .، مرجع سابق11–03من الأمر رقم  117أنظر المادة  (1)

 .315محمد حسن علي البرواري، مرجع سابق، ص (2) 

 .172و 171دریس باخویة، مرجع سابق، ص (3) 

دون  ،مصر ،كلیة الحقوق جامعة القاهرة ،ة ماجستیرمذكر  ،البنوك وعملیات غسیل الأموالخالد رمیح تركي المطیري، (4) 
  .57، صلمناقشةسنة ا



 البنك بین مبادئ العمل المصرفي والقوانین المكافحة لجریمة تبییض الأموال: الفصل الأول –الباب الثاني 
 

194 
 

وأمام هذه الوضعیة الخطیرة التي آلت إلیها البنوك ذهبت العدید من التشریعات إلى مواجهة 
لأنها أصبحت الحصن المنیع لعملیات  ،لسریة المصرفیةمن احد لل بسن قواعد قانونیةهذه المشكلة 

جعلها أكثر لیونة من خلال و  نوك على التعدیل من صلابتهاالببموجبها حثت و  .ض الأموالیتبی
تبیض القوانین المكافحة لجریمة و  بعض الالتزامات التي فرضتها علیها القوانین المصرفیة من جهة

  . من جهة أخرى الأموال
  : القیود الواردة على السریة المصرفیة بموجب القوانین المصرفیة -أ 

 حمایة الزبائن الذین یتعاملون مع البنوك بطریقة قانونیةوضعت السریة المصرفیة أصلا ل
یشترط أن تكون  أنه إذ ،ومحلها موضوعها وأ من حیث طبیعة العملیات المصرفیةسواء شرعیة و 

  . الأموال محل هذه العملیات ذات مصدر شرعي
جعلها وسیلة و  ،قوانین المصرفیة لا تحمي من یتعدى حدودها بحجة السریة المصرفیةفال

كما أن إرادة المشرعین  ،التمویه بمصدرهاو  الإجراميالمصدر قانونیة لإخفاء الأموال ذات و  شرعیة
الائتمان في الجهاز و  عند وضعهم لقوانین السریة المصرفیة كان الغرض منها هو دعم الثقة

 تبیض الأمواللیس لبسط حمایة لمحترفي جریمة و  تفعیل لمبدأ الحق في الخصوصیةو  المصرفي
  .)1(لإخفاء جرائمهم لها الستار القانونيوجع

لتمریر الأموال القذرة عبر القنوات  ةالفعالو  ىمثلالوسیلة الوحتى لا تكون السریة المصرفیة 
تحت ظل السریة  تبیض الأموالي الاستخدام المصرفي لغرض فادأو من أجل ت ،البنكیة

وضع إلى  تبیض الأموالیات معظم دول العالم خاصة تلك المتضررة من عمل ذهبت ،المصرفیة
  .التزامات على البنوك عند تطبیقها لهذا المبدأو  قیود

فذهبت سویسرا الرائدة في تطبیق السریة المصرفیة إلى التخفیف من شدتها حفاظا على 
البنك الوطني لمنع أي عملیة مصرفیة و  تم توقیع اتفاق بین اتحاد البنوك السویسریةف .سمعة بنوكها

وبسبب الضغوط التي كانت تمارسها أمریكا على سویسرا قامت  .ن هویة صاحبهادون التحقق م
  .  )2(1991هذه الأخیرة بتجمید العمل بنظام الحسابات الرقمیة في سنة 

 (B S A)قانون سریة البنوك  1980أصدر الكونغرس الأمریكي سنة  هذا الصددوفي 
منح للحكومة الفیدرالیة الأمریكیة الحق في ی الصفقات الأجنبیة الذيو  قانون الإقرار عن العملةو 

                                                
 .325و 320زیاد ندیم حمادة، مرجع سابق، ص (1) 
  .39محمد أبو سمرة، مرجع سابق، ص (2) 
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ألزم البنوك الأمریكیة بإرسال و  .الواردةو  حركة العملة الصادرةو  مراقبة الصفقات النقدیة الكبیرة
   .مصلحة الضرائبكتقاریر دوریة إلى بعض المصالح المالیة 

دى هذا الحد كل إیداع یتعو  ،لاف دولارآكما حدد الحد الأقصى للإیداعات النقدیة بعشرة 
على كل نقل  هنفسیطبق الإجراء كما  .مصدر أموالهو  یستوجب الإفصاح عن هویة المودع

لزم أصحابها بالإعلان عن ذلك في نموذج أو  ،رو للأوراق المالیة التي تتعدى قیمتها المبلغ المذك
 كل مخالفة لهذا الإجراء یترتب عنه مصادرة الأموالو  خاص یقدم إلى السلطات المختصة،

  .  )1(المنقولة

أما القانون المصري فقد أورد استثناءات على مبدأ السریة المصرفیة بموجب المادة السادسة 
 المتعلق بسریة حسابات البنوك 96-97المعدل بموجب القانون رقم ) 2(205-90من القانون رقم 

  :المتمثلة فيو دد الحالات التي یستوجب فیها رفع السریة المصرفیة حو 
من و  الأمر بالكشف عن جنایة أو جنحة أجاز هذا القانون للنائب العام إذا تعلق -1

رسمیة أو من أحد ذوي الشأن من محكمة الاستئناف الإطلاع یفوضه من المحامین طلب من جهة 
  .على أیة بیانات تتعلق بالودائع أو الخزائن

ئي بین الكشف عن بیانات خاصة بمعاملات العمیل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضا -2
 .العمیلو  البنك

الإشراف في حدود و  لا یعد إخلالا بسریة الحسابات المصرفیة إطلاع هیئات الرقابة -3
  .)3( )التجارة البنك المركزي ووزارة(اختصاصاتها على حسابات البنوك 

مناقشة الإشكال الذي یثیره تطبیق و  ضف إلى ذلك فإن إتحاد بنوك مصر شكل لجنة لدراسةأ
 .الحفاظ على سمعتها الطیبةو  مدى تأثیره على السیر الحسن لبنوك مصرو  ،مصرفیةمبدأ السریة ال

أعضاء اللجنة إلى وضع تسعة توصیات تضمنت في مجملها أحكام تتعلق بإهدار سریة  اتوصلو و 
 متابعة سلوك الزبائنب أهمها ، تتعلقتم عرضها على البنك المركزي لاعتمادهاو  الحسابات البنكیة

  .   )4(منح إدارة البنك سلطة اتخاذ أي قرار بشأنهمو  صرفیة المشبوهةالعملیات المو 

                                                
 .99ص السلام عوض االله، مرجع سابق،  صفوت عبد(1) 
 .02/10/1990، صادر في 39م عدد .ج.ر.ج(2) 
 .349انظر حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص (3) 
  .371 – 367حمدي عبد العظیم، مرجع سابق، ص (4) 

  .105ص  ،انظر كذلك صفوت عبد السلام عوض االله، مرجع سابق
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المسألة إلى تحدید حالات الالتزام برفع  بشأن هذهین یالقضاء الفرنسو  الفقهكل من ذهب  كما
حیث یرى أنه إذا وجدت نصوص  ،السریة المصرفیة بالرجوع إلى ما تنص علیه القوانین المصرفیة

لإبلاغ عنه إلى جهات معینة، فإن الملزم بالإبلاغ لا یعد مرتكب لجریمة ابتلزم الأمین على السر 
  . إفشاء السر

كل سنة تقریر إلى إدارة البنوك بإرسال م الز إمن تطبیقات ذلك في مجال الحسابات البنكیة و 
ات كما تلتزم البنوك بإخطار هیئ ،غلقهاو  العملاء المتعلقة بفتح الحساباتالضرائب یبین فیه بیانات 

   .)1(الإشراف بكل المعلومات اللازمة لأداء مهامهاو  الرقابة
من قانون  117في المادة حیث قام  ،هذا الموضوعالمشرع الجزائري  وبالطریقة نفسها عالج

حدد على سبیل الحصر الهیئات و  ستثناءات على مبدأ السریة المصرفیةاالقرض بوضعه و  النقد
  : المتمثلة فيو  هابالسر اتجاه دالتي لا یجوز الاعتدا

  .المؤسسات المالیةو  السلطات العمومیة المخولة بتعیین القائمین بإدارة البنوك -1
  .رفع السریة اتجاه السلطات القضائیة إذا تعلق الأمر بإجراء جزائي -2
شرافو  باعتبارهما هیئة رقابة جزائربنك الو  اللجنة المصرفیة -3   .ٕ     ا 
معطیات إلى المؤسسات الدولیة المتخصصة و  یغ بیاناتالمؤسسات العمومیة المؤهلة بتبل -4

  .تمویل الإرهابو  تبیض الأموالو  في محاربة الجریمة لاسیما الرشوة
في حالة حل البنك یكون للمصفي الحق في الإطلاع على كل المعلومات اللازمة لأداء  - 5

  .مهامه
 20–95تمم للأمر رقم المو  المعدل )2(2010أوت  26المؤرخ في  02–10كما كان للأمر رقم 

دور في تكریس مبدأ الحد من السریة المتعلق بمجلس المحاسبة  ،1995جویلیة  17المؤرخ في 
  .المصرفیة

وباعتبار البنوك من بین المؤسسات التي تساهم الدولة في رأسمالها فإنها تعتبر من 
المعلومات التي تراها و  مما یخول لها حق الاطلاع على كل البیانات الهیئة،الخاضعین لرقابة هذه 

دون أن یكون للبنك الحق في الاحتجاج بالسر المهني أو المصرفي  ،ضروریة لأداء وظائفها
                                                

   Commission de contrôle de banque     :                           هیئات الرقابة والإشراف الفرنسیة هي(1) 
Banque de France 
Conseil National du crédit                                                                                                                       
Commission des operation des bourses 

 .01/09/2010، صادر في 50ر عدد .انظر ج (2)
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الممارسات و  مكافحة جمیع أشكال الغشو  مادام الغرض من هذه الرقابة هو تعزیز الوقایة ،إزاءها
كما تضمن  .)1(عمومیةالإضرار بالأموال الو  غیر الشرعیة التي تشكل تقصیرا في واجب النزاهة

مكافحته أحكام و  تعلق بالوقایة من الفسادالم، 20/07/2006المؤرخ في  )2(01-06القانون رقم 
  :نصهابمنه  16ذلك بموجب المادة و  تتعلق بالحد من السریة المصرفیة

المؤسسات المالیة غیر المصرفیة بما في و  دعما لمكافحة الفساد یتعین على المصارف «
أو الاعتباریین الذین یقدمون خدمات نظامیة أو غیر نظامیة في مجال  نص الطبیعییذلك الأشخا

كشف جمیع أشكال و  تحویل الأموال أو كل ماله قیمة أن یخضع لنظام رقابة داخلي من شأنه منع
  .» التنظیم المعمول بهماو  لتشریعلوفقا  تبیض الأموال

 :     السریة المصرفیة إزاء تبیض الأموالالقوانین المكافحة لجریمة  – ب
افرت الجهود الدولیة لرفع السریة المصرفیة التي ظلت كعقبة في وجه مكافحة جریمة ضت

  .المواثیق الدولیة المعدة لهذا الغرضو  قد تجسد ذلك في الاتفاقیاتو  .تبیض الأموال
 .مصرفیةنفا من أول المنادیین برفع السریة الآالمذكورة  1988وقد كانت اتفاقیة فینا لعام 

كزت بموجب المادة الخامسة البند الثالث منها على ضرورة عدم الاحتجاج بسریة الحسابات فر 
  . لكل السجلات المصرفیةبالرقابة والإشراف ذلك بتقدیم البنوك للهیئات المعنیة و  المصرفیة
        :على ضرورة رفع السریة المصرفیةأكدت التوصیة الثانیة من التوصیات الأربعین  كما

المالیة على أنها حائل دون تنفیذ  تیجب ألا تؤخذ قوانین سریة الحسابات البنكیة بالمؤسساو  «
  .» توصیات هذه المجموعة

كما اعتبر القانون النموذجي مبدأ عدم الاحتجاج بسریة الحسابات من أهم الآلیات الفعالة 
   .یض الأموالیلمنع استخدام البنوك لأغراض تب

 منها 4/1فوضعت بموجب المادة  1990لسنة  ااتفاقیة مجلس أوروب على إثر ذلكصدرت 
التزام على عاتق البنوك یفرض علیها عدم جواز التمسك بسریة الحسابات البنكیة لمنع التحریات 

  .الجنائیة
ما دعت إلیه اتفاقیة أوروبا  1991جوان سنة  10وقد أید الإعلان الأوروبي الصادر في 

   .التزامات على المصارف ةالسادسة منه ثلاث حیث وضعت بموجب المادة

                                                
 .، مرجع سابق02–10مكرر من الأمر رقم  8والمادة  3و 2/2انظر المواد (1) 

   .08/03/2006، صادر في 14ر عدد .انظر ج(2) 
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العملاء للكشف عن  هتضمن الالتزام الأول ما یجب على البنك اتخاذه من إجراءات اتجا
الحذر خاصة و  الثاني واجب التحلي بالحیطةالالتزام  تضمنبینما  .الحساباتهویتهم أثناء فتح 

عن العملیات  الإخطارزام الثالث واجب تضمن الالت في حین ،اتجاه العملیات المصرفیة المعقدة
  .)1(السلطات القضائیةو  المشبوهة للجهات المعنیة كالبنك المركزي

 ،واستجابة لنداء المجتمع الدولي حول تطبیق مبدأ عدم الاعتداد بسریة الحسابات البنكیة
لقة بمكافحة قامت العدید من الدول بتبني هذه الإستراتجیة عند وضعها لقوانینها الداخلیة المتع

 614من القانون رقم  3المادة  فنص المشرع الفرنسي صراحة بموجب. تبیض الأموالجریمة 
عن  تبیض الأموالالمتعلق بمساهمة المؤسسات المالیة في مكافحة  1990الصادر سنة 

ضرورة التزام البنوك بواجب الأخطار للإدارة المركزیة المكافحة لهذه الجریمة عن كل الأموال 
إذا اكتشفت أنها متأتیة من تجارة المخدرات أو من أنشطة الإجرام  ،سجلة في سجلاتهاالم

  .)2(المنظم
من طرف وزارة المالیة الفرنسیة بموجب المرسوم الصادر  TRACFINوكان لإنشاء هیئة 

 من أهم الآلیات المؤسساتیة لتفعیل مبدأ عدم الاحتجاج بالسر المصرفي، 10/05/1990في 
المؤرخ في  614- 90رقم  ض الأموالیتبیالقانون الفرنسي لمكافحة بعدها صدر و 

المدونة في  بالمبالغ TRACFINلیفرض على البنوك واجب التصریح لهیئة  12/07/1990
 50.000كذلك العملیات التي تتعدى قیمتها و  سجلتها المشكوك فیها أنها من تجارة المخدرات

  .)3(فرنك فرنسي
بالنص  تبیض الأموالعملیات مكافحة وجه التي تقف في  عقبةهذه الفقد واجهت  مصرأما 

على وجوب إفشاء السر إذا ،المتعلق بمكافحة غسیل الأموال 80-02 صراحة في القانون رقم
أخذ  ،تبنى المشرع المصري بموجب هذا القانون استراتجیات مصرفیة هامةو  .دعت الضرورة ذلك

علیه یجب و  ،الجریمة بحكم العلاقة التي تربطه بعملائه عن ةشفاعلى أدلة كحیازة البنك بالاعتبار 
                                                

 .154-  152هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص  (1) 
(2) Art 3 de la loi N° 90-614 du 12juillet 1990 dispose:  

 « Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu’elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants 
ou de l’activité d’organisation criminelles ». 

أعمال المؤتمر العلمي (نادر عبد العزیز الشاني، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة (3) 
، جامعة بیروت، الجزء الثالث، الجرائم المتعلقة بأعمال المصارف، منشورات الحلبي الحقوقیة، )السنوي لكلیة الحقوق

  .181، ص 2003 لبنان،
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   .القانونهذا  من )1(9و 8التحلي بسلوكیات خاصة نصت علیها المواد 
   الفرنسي، عند وضعه للقانون رقمو  حذو المشرعین المصري اأما المشرع الجزائري فقد حذ

نص بصریح العبارة على  أنه إذ .ض الأموالیتبیالمتمم المتعلق بمكافحة جریمة و  المعدل 05-01
لا یمكن الاعتداد بالسر  «: هاالآتي نصمنه  22بموجب المادة  إهدار مبدأ السریة المصرفیة

 هنفسمن القانون  23ووضع في المادة  .» المهني أو السر البنكي في مواجهة الهیئة المتخصصة
یة معلومات أو قاموا بإخطارات تدابیر حمائیة لكل المساهمین في إفشاء السر الذین أرسلوا بحسن ن

  .إلى الهیئة المتخصصة وفقا لما یقضي به القانون

  المطلب الثاني
  دم قابلیة الحساب الجاري للتجزئةع

غیر فاعلة بعیدا عن إطار تعاون القطاع و  قاصرة تبیض الأموالإجراءات مكافحة  تبقى
تبیض جریمة أن  أي .فةذا للأموال غیر النظیخصوصا البنوك التي أصبحت ملاو  ،المصرفي

فمن خلال هذه  .الخدمات المصرفیة خاصة عملیات الإیداعو  الأنشطةمرتبطة ب تأصبح الأموال
 .ذلك إما عن طریق  تواطؤ البنك أو أحد موظفیهو  تبیض الأموالالعملیة یمكن تمریر عملیات 

                                                
  :فیما یلي 08-02من قانون رقم  9و 8تتمثل السلوكیات الخاصة التي نصت علیها المواد  (1) 

الكبیر للشركات الوهمیة بالتأكد من وثائقها التثبت من شخصیة العمیل وخاصة الأشخاص المعنویة بسبب الانتشار  -1
رسمیة كالقانون الأساسي والسجل التجاري، حیث ظهر في الآونة الأخیرة اتجاه نحو فتح حسابات لشركات أجنبیة غیر 

  .مقیمة في مصر أو لشركات أشخاص مواطنین تقع في الخارج أو في مناطق حرة
أو الذین یقدمون معلومات غیر كافیة عن هویتهم أو  ین یخفون معلوماتالتحلي بالحیطة والحذر اتجاه العملاء الذ -2

  .طبیعة نشاطهم
إن تطبیق مبدأ اعرف عمیلك یقتض الاحتفاظ بكل البیانات المتعلقة بالعملاء حتى یسهل للبنوك : حفظ السجلات - 3

العملیة المصرفیة المشكوك  والقضائیة الكشف عن العمیل أو) الهیئات الوصیة(والسلطات المعنیة الإداریة منها 
وحتى تكون هذه المعلومات في متناول هؤلاء یجب الاحتفاظ بالسجلات المدونة فیها هذه المعطیات والغرض . فیها

من هذا الإجراء هو رفع السریة أو الحد منها وفقا لما جاء في المادة التاسعة التي تقضي بعدم جواز الدفع بالسر 
  .المصرفي عند طلبها

تفرض المادة الثامنة من قانون مكافحة تبیض الأموال على المؤسسات : تبلیغ عن العملیات المصرفیة المشبوهةال -4
. المالیة المصرفیة منها وغیر المصرفیة بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال بالعملیات البنكیة التي تتضمن شبهة

  :انظر في ذلك
تقلیدیة وعبر شبكات الانترنت وبنوك الویب، المركز القومي یوسف حسن یوسف، جریمة غسل الأموال بالطرق ال

 .23و 22ص  ،2011للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
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ما عن طریق إدخال أموال قذرة عن طریق عدة إیداعات لعمیل واحد، مما یؤدو  ي إلى اختلاط ٕ                                                                    ا 
بسبب مبدأ عدم جواز تجزئة الحساب الجاري، هذا المبدأ الذي  ةالأموال النظیفو  بین هذه الأموال

لتوضیح و  .تبیض الأموالیقف كعقبة أخرى إلى جانب مبدأ السریة المصرفیة في مواجهة جریمة 
ب الجاري فهوم الحسام البحث في قتضيمكافحة جریمة تبییض الأموال یعلاقة هذا المبدأ ب

 تبیض الأموال، ثم أثر مبدأ عدم قابلیة الحساب الجاري للتجزئة على عملیات )الفرع الأول(
  ).الفرع الثاني(

  الفرع الأول
  مفهوم الحساب الجاري

تفاق بین البنك الذي یقوم بفتح لصالح أحد زبائنه حسابا في إطار باالحساب الجاري ینشأ 
   . ملیة بنكیة أخرىعلاقة مصرفیة في شكل إیداع أو أي ع

نظرا لارتباط أعمالهم التجاریة  رالحساب الجاري في غالب الأحیان لفئة التجایفتح و  
حیث یفتح  ،الحدیثة ةكما أن طبیعة نشاطهم تفرض ذلك خاصة متطلبات التجار  .بالأعمال البنكیة

الأعمال البنكیة  وع منیتمیز هذا النو  .تارة أخرى دائناو  البنك اعتماد للعمیل یكون فیه تارة مدینا
  .)ثانیا(الخصائص الممیزة له و ) أولا(تعریفه  تظهر من خلالبطبیعة خاصة 

  :  تعریف الحساب الجاري - أولا
یتم  ،الثاني العمیلو  الحساب الجاري هو اتفاق أو عقد مصرفي بین طرفین أحدهما البنك

یة المتبادلة بین الطرفین، كإیداع المدفوعات المالو  تسجیل كل التدفقات النقدیةو  بمقتضاه تقیید
   .تسلیم أوراق تجاریة قابلة للتملیكو  الأموال
یختلف عن غیره من هذا الأخیر  ،هذه العملیات لا یمكن إتمامها دون فتح حساب جاريف

تفقد و ،ممیزاته عدم احتفاظ العملیات المسجلة فیه باستقلالیتها منإذ  ،العملیات المصرفیة
تصفى كل و  ،في كل لا یتجزأ إلى غایة قفل الحساب باندماجهاذاتیتها و  طبیعتهاو  خصوصیتها

یظهر فقط الرصید النهائي، الذي یعد محل للتسویة النهائیة بین و  الأرصدة التي یتضمنها
  . )1(أطرافه

                                                
أنظر . 207و 206، ص 2002سمیحة القیلوبي، الأسس القانونیة لعملیات البنوك، دار النهضة العربیة، القاهرة، (1) 

  http://www.saad.netكذلك حسن بن معلوي الشهراني، الموقع الإلكتروني 
 .http:/www. Google. Dzأنظر أیضا محمد الشافعي، الحساب الجاري طبیعته وآثاره، الموقع الإلكتروني 

http://www.saad.net
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ونظرا للطابع التجاري الذي تتمیز به الأعمال البنكیة فقد نضم المشرع المصري أحكام 
المؤرخ  17-99 الجدید رقممن قانون التجارة المصري  377إلى  361واد الحساب الجاري في الم

 بتعریفه 361/1جاء في المادة و . في الباب الثالث منه عند تنظیمه لعملیات البنوك 1999في سنة 
الحساب الجاري عقد یتفق بمقتضاه طرفان على أن یقیدا في حساب عن طریق «  :على أنه

دیون التي تنشأ عن العملیات التي تتم بینهما، بحیث یستعیضان عن متداخلة الو  مدفوعات متبادلة
  .)1(» تسویة هذه الدیون تباعا بتسویة واحدة تقع على الحساب عند قفله

على أنه لا یعتبر حسابا جاریا الاتفاق على أن لا تبدأ نفسها وتضیف الفقرة الثانیة من المادة 
  .                      )2(خرت الطرف الآمدفوعات أحد الطرفین إلا حین تنتهي مدفوعا

نص المادة قبل قفل الحساب النهائي، وذلك عملا بالتجزئة  لحساب الجاريولا تقبل وحدات ا
 لا تقبل المفردات المقیدة في الحساب الجاري التجزئة قبل قفل الحساب «تي نصها الآ 2و 362/1

   .» استخراج الرصیدو 
لأن مفرداته  تعتبر  هنفسخر في الحساب آمفرد و  د الحسابكما لا تجوز المقاصة بین مفر 

لا یمكن فصلها أو عزلها عن بعضها دون النظر إلى ذاتیتها قبل و  ،متداخلة فیما بعضهاو واحدة 
   .قیدها في الحساب

سریة من حیث مبدأ  ،التي تحكم العمل المصرفي هانفسلقواعد لیخضع الحساب الجاري و 
لبنك إعطاء أي بیانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو ، حیث لا یجوز لالحسابات

وفقا لما  ،رصیده إلا لصاحب الحساب أو وكیله الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته
یستثنى من  ذلك  الحالات و  .)3(المتعلق بسریة الحسابات 205- 90یقضي به أحكام القانون رقم 

المصالح المعنیة لغرض و  عدم الاعتداد بالسر اتجاه الهیئاتالتي حددها هذا القانون الخاصة ب
تبادل بفي هذا الصدد تقوم البنوك ، حیث ض الأموالیالكشف عن جریمة لاسیما جریمة تبی

نوع الأشخاص و  عن العملاء الجدد الطالبین فتح حسابات لدیها لتحدید طبیعة االمعلومات فیما بینه
                                                

- 99وقانون التجارة الجدید  88-03رضا السید عبد الحمید، النظام المصرفي وعملیات البنوك وفقا لقانون البنوك رقم (1) 
  .68-  67ص  ،2003/2004، مطبعة القباء، القاهرة، 17

إیهاب مصطفى عبد الغني، الحمایة الجنائیة للأعمال البنكیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، : انظر كذلك
 .07، ص 2011

 .7المرجع نفسه، صعبد الغني، إیهاب مصطفى (2) 

  .90/17 من قانون التجارة المصري الجدید رقم 377انظر المادة (3) 
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   .عاد غیر المرغوب فیهم بسبب عدم سلامة مراكزهم المالیةاستبو  ،الذین یفترض التعامل معهم
ما أكدته  ذاه، و یستخلص مما سبق أن عقد الحساب الجاري یقوم على الاعتبار الشخصي

رتبت بمقتضاه مسؤولیة حیث  ،28/11/1960محكمة النقض الفرنسیة  في حكمها الصادر في 
 ن عودته إلى الحیاة التجاریة یؤدي إلىلأ ،البنك الذي یقبل فتح حساب لشخص تم إشهار إفلاسه

فالبنك مسؤول اتجاه هذا الغیر  ،مضاعفة حجم دیونه والإضرار بالغیر اللذین تعاملوا معه
لهذا علیه اختیار عملائه ، و التاجر المفلس من جدید لأعمال تجاریة مواصلةالمتضرر من 

  .)1(مصلحة المتعاملین معهو  لمصلحته
  : لجاريخصائص الحساب ا - ثانیا

ینفرد بخصائص و  یخضع الحساب الجاري لشروط تجعله ممیزا عن باقي الأعمال المصرفیة
  : تتمثل في
تلك الحقوق التي  Remisesیقصد بالمدفوعات : خصوصیة مدفوعات الحساب الجاري  -1

من   Le récepteurعلى عاتق القابض  Le Remettantتقید في الحساب الجاري لفائدة الدافع 
ملیات التي تتم بینهما، بمعنى تقید الحسابات لمصلحة الدافع في جانب الدائن له في جراء الع
  :تقید في الجانب المدین من حساب القابض كما یبینه الجدول التالي هنفسفي الوقت و  الحساب،

 الدافعو  حساب جاري بین القابض

  القابض                                  الدافع           
  )الحساب المدین(الخصوم   )الحساب الدائن(الأصول   )الحساب المدین(الخصوم   )الدائن الحساب( الأصول

X  
المقبوضات التي تلقاها 

  من الدافع
Les remises  

 X  المدفوعات

وتجدر الإشارة إلى أن المدفوعات لا تقتصر فقط على المبالغ النقدیة التي یدفعها أحد 
نمو  .خرأطراف الحساب للطرف الآ ا تشمل كل ما یمكن التعامل فیه، كتحصیل أوراق تجاریة من ٕ   ا 

أن یتفق أطراف الحساب الجاري على  ، أو)2(لهالبنك لحساب أحد عملائه أو قیامه بفتح اعتماد 
أن تكون المدفوعات تشمل صناعة معینة لكن یجب أن یكون الاتفاق بینهما قائما على أن تبقى 

لا اعتبر ذلك مخالفا لأحكام و  لا یجب تغیرهاو  ،وع من الصناعةالمدفوعات بینهما مماثلة لهذا الن ٕ                          ا 

                                                
 .110رجع سابق، ص إیهاب مصطفى عبد الغني، م(1) 
 .33زینب سالم، مرجع سابق، ص (2) 
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   .)1(الحساب الجاري، لأن من خصائصه الجوهریة التماثل في طبیعة المدفوعات المقیدة فیه
معینة القیمة بالإضافة إلى خصیة أخرى لا تقل أهمیة عن و  كما أنها یجب أن تكون محددة

  . التملیك هي دفعها على سبیلو  السابقةالخصائص 
لإجراء و أما بالنسبة لخصیة التماثل في المدفوعات، فهو شرط أساسي لتحقیق الاندماج  - 1

  .المقاصة بینهما

علیه فإنه إذا كان الأصل هو تقدیم المدفوعات في شكل نقود فإنه لا مانع من أن یكون و 
أن تكون من عملة  إذا كانت المدفوعات من النقود فإنه لا یشترطویعني ذلك  .خرآمحلها نوع 

نما یمكن أن تتضمن مفرداته عملة أخرى و  ،واحدة أن یتفقا أطراف الحساب على إدخالها  بشرطٕ                                     ا 
كما  .أن تقید في أقسام مستقلة مع مراعاة التماثل في المدفوعات التي تتضمنهاو  في هذا الأخیر

یجب أن تكون كما  .رغم تعدد أقسامهمحتفظا بوحدته أن یصرح الطرفان على إبقاء الحساب یجب 
أرصدة الأقسام المستقلة قابلة للتحویل فیما بینها بحیث یمكن إجراء المقاصة بینها عند استخراج 

  .الرصید النهائي عند قفل الحساب

الصنف یفرض تحقیق شرط أخر هو ضرورة أن و  اتحاد المدفوعات في النوعو  تماثل - 2
مقدرة على وجه لا و  بمعنى أن تكون محققة ،ةمعین القیمو  تكون المدفوعات ناشئة عن دین محقق

   .یمنع أي قید بمدفوع معلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرطإذ  ،یحتمل النزاع
أن یكون مبلغه  أي ،كما أنه لا یصح قید في الحساب الجاري مدفوعا غیر محدد القیمة

   .لا یحتمل أي نزاع في تقدیرهو  محددا مسبقا
إذ یجوز أن یكون مقترنا  ،شترط أن یكون المدفوع مستحق الأداءنه لا یأضف إلى ذلك فإ

 یجب إلغاء القید في هذه الحالة بمجرد تحقق الشرط الفاسخو  ،أنه معلقا على شرط فاسخ أو ،بأجل
  .ذلك عن طریق القید العكسيو 

هذا المال على سبیل لحتى یعتبر المدفوع مقیدا في الحساب الجاري یجب أن یقدم الدافع  -3
انتقال ملكیة المدفوع من الدافع إلى القابض یعد لأن لیس على سبیل الودیعة أو الوكالة، و  التملیك

  .)2(شرط لدخوله في الحساب الجاري
یترتب على انتقال ملكیة المدفوع إلى القابض أهمیة كبیرة إذ یخول القانون هذا الأخیر حق 

                                                
 .112و 11إیهاب مصطفى عبد الغني، مرجع سابق، ص (1) 

  .34و 33أنظر كذلك زینب سالم، مرجع سابق، ص . 112، ص المرجع نفسه(2) 
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  .ادهدستر لا یحق للدافع او  فیعد مالكه، ،التصرف فیما تلقاه

راء الفقهاء حول آلكن السؤال المطروح متى یدخل المدفوع في الحساب الجاري؟ تضاربت 
   .اختلفت وجهات النظر بشأنهاو هذه المسألة 

باعتبار أن هذا القید  ،فهناك من یرى أن المدفوع یدخل في الحساب من تاریخ القید المادي
   .في الحساب الجاري المدفوعیعبر عن رغبة أطراف الحساب في دخول هذا 

أن دخول المدفوع فإنه یرى  ،القضاءو  هو الذي استقر علیه الفقهو أما رأي الفریق الأخر 
شرط التماثل، لأن حسب رأیهم و  یتحقق منذ لحظة توفر شروط دخوله في الحساب كشرط التملیك

   .فقد یتقدم أو یتأخر لأسباب عرضیة ،طویلاانتظار القید المادي قد یستغرق وقتا 
 Remisesمتشابكة و  یشترط في الحساب الجاري أن تكون المدفوعات متبادلة - 4

réciproques et enchevetres  فلا یعتبر الحساب جاریا إذا  .عندما تتخلل بعضها البعض
خر بحیث تتخذ مدفوعات اشترط أحد أطرافه ألا تبدأ مدفوعاته إلا بعد انتهاء مدفوعات الطرف الآ

  .)1(مدفوعات الطرف الأول فلا یتحقق شرط التشابكهذا الأخیر شكل 
أما عن شرط التبادل، فیقصد به تبادل الأدوار بین أطراف الحساب الجاري، فلا یجوز أن 

نما تفرض الطبیعة الخاصة لهذا الحساب و  .خر دافعاالطرف الآو  یكون أحد الطرفین قابضا دائما ٕ                                     ا 
ن على أن یكون االحساب الذي یتفق فیه الطرفتقاسم هذه الأدوار، فلا یعد حسابا جاریا ذلك 

هذا ما یمیز الحساب الجاري عن الحساب العادي و  خر دائما القابض،الآو  أحدهما دائما الدافع
  .)2(التبادلو  الذي یفتقر إلى خاصیتي التشابك

أنه یشمل على كل ما تتضمنه العملیات التي  أيبالعمومیة، یتمیز الحساب الجاري   - 5
المحققة الوجود  التي تكون لأحد و  تسجل فیه كل الحقوق المعینة المقدارو  ،طرفیه تنشأ بین

من القانون التجاري المصري  367قد نصت على هذه الخصیة المادة و  ،)3(خرالطرفین اتجاه الآ
تقید في الحساب الجاري جمیع الدیون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بین طرفي « : الجدید

  .» ا لم تكن هذه الدیون مصحوبة بتأمینات قانونیة أو اتفاقیةالحساب م

                                                
فوعات أحد الطرفین لا یعتبر حسابا جاریا الاتفاق على ألا تبدأ مد« من القانون التجاري المصري  301تنص المادة (1) 

 .114إیهاب مصطفى عبد الغني، مرجع سابق، ص » إلا حین تنتهي مدفوعات الطرف الآخر 
(2) www.oman.legal.net 

  .115زینب سالم، مرجع سابق، ص (3) 
 

http://www.oman.legal.net
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  :غیر أنه إذا كان الأصل هو عمومیة الحساب الجاري فإنه ترد بعض استثناءات تتمثل في
كتلك الناشئة عن العلاقات  ،من الدخول في الحساب الجاري الدیون غیر العادیةیستثنى  - أ

بالإضافة إلى الدیون المصحوبة بتأمینات قانونیة أو  ،ریةیقصالعائلیة أو الناتجة عن المسؤولیة الت
أما دیون التعویض عن المسؤولیة التعاقدیة المترتبة عن عدم تنفیذ إحدى العملیات الجاریة  .اتفاقیة

  .بین طرفي الحساب الجاري فیمكن أن تدخل فیه
حسابا لكل  في بعض الأحیان یكون عمیل البنك متعدد النشاطات التجاریة فیخصص - ب

 البنك عدة حسابات جاریة مستقلة لا تندمج مدفوعاتهاو  یكون بین العمیلبالتالي و  نوع من النشاط
  .لا تحدث بینها مقاصةو 

إن تخصیص مدفوع معین من الحساب لغرض خاص أمر غیر مستبعد كجعله مقابلا  - ج
  .)1(افع معاالدو  هذا طبعا یكون بناء على اتفاق القابضو  للوفاء في سفتجة  مثلا

تضاربت الآراء في اعتبار الحساب الجاري ذات : الطبیعة التجاریة للحساب الجاري -  6
یعتبر دائما  لأنهالإشكال لا یطرح بالنسبة للبنك لأن  ،طابع تجاري خاصة بالنسبة للعمیل

   .جراات
على جمیع  قضاء هو النظر إلى الطبیعة الغالبةو  أما بالنسبة للعمیل فإن الرأي الغالب فقها

فإن كانت العملیات یغلب علیها الطابع التجاري كان الحساب  .العملیات التي یتضمنها الحساب
  .)2(تجاریا حتى بالنسبة للعمیل

یه العمل بشأن علهو ما استقر و  یه إذ یرى جانب من الفقهعلخذ آغیر أن هذا الرأي م
ع الأحوال بغض النظر عن صفة الحساب الجاري، أن هذا الأخیر یجب أن یكون تجاریا في جمی

حجتهم في ذلك هو أن نظام الحساب الجاري وضع و  .طرفیه أو طبیعة العملیات التي تحتویها
    .للتجارة

    هذا و  ،بین عمیلهو  كما أنه یصعب على البنك ترقب طبیعة العملیات التي تنشأ بینه
      من  300مادة منها المشرع المصري حیث نص في الو  ما أخذت به معظم التشریعات

على ) الباب الثالث الخاص بالعملیات البنكیة(تسري أحكام هذا الباب  «: القانون التجاري
أیا كانت طبیعة هذه و  العملیات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غیر تجار

                                                
 .115إیهاب مصطفى عبد الغني، مرجع سابق، ص (1) 

  .116المرجع نفسه، ص (2) 
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  .  )1(»العملیات 
  الفرع الثاني

  ض الأموالیعلى عملیات تبی للتجزئةأثر مبدأ عدم قابلیة الحساب الجاري 
كل ما یتضمنه من بنود أي  للتجزئة، اقابلیتهعدم و  وحدة مفرداتهبالحساب الجاري یتمیز 

لا یجوز استخراج أحد بنود الحساب و  خر،لا یمكن فصل بعضها عن البعض الآ ،تعتبر متداخلة
  .)2(ثار قانونیة علیه مستقلا عن الحساب بمجموعةآعلى انفراد لترتیب 

ذوبان الأموال غیر المشروعة مع الأموال النظیفة من خلال عدة عملیات ترتب عن ی 
تبیض عقبة في مواجهة جریمة أكبر هذا المبدأ  اعتبار ،مصرفیة نزیهة لا تثیر أي شبهات

  . الأموال
مبین مدى تأثیره  هتعریف یتمیكون مبدأ عدم قابلیة الحساب الجاري للتجزئة كیف لتوضیح 
الحلول المصرفیة المقترحة  البحث عنثم ) أولا( المصرفي تبیض الأموالریمة جعلى مكافحة 
   .)ثانیا( لمكافحة جریمة تبییض الأموالللخروج عنه 

  :الأموال ضعلاقته بتبییو  تعریف مبدأ عدم جواز الحساب الجاري للتجزئة - أولا
تي استقر علیها العمل عدم تجزئة الحساب الجاري من الآثار العرفیة القضائیة المبدأ یعتبر 

لا تقبل المفردات  «: 362/1قد نص المشرع المصري على هذا المبدأ في المادة و  .المصرفي
  .» استخراج الرصیدو  المقیدة في الحساب الجاري للتجزئة قبل قفل الحساب

یستخلص من هذه المادة أنه لا یجوز استخراج أحد بنود أو مفردات الحساب لكي یرتب لها 
  .)3(صا بین طرفیهأثرا خا

 بنود فكل ة،التصفیخر من أجل عملیة الوفاء أو آكما أنه لا یمكن ربط بند معین ببند 
   .الحساب الجاري تندمج في مجموعها

نما و  في الحساب ذاته، خرآمفرد و  لا تجوز المقاصة بین مفردیضاف إلیه أنه  هذه  تجبٕ     ا 
ثم یخرج  المفردات المدنیة دفعة واحدة،و  المقاصة عند قفل الحساب بین جمیع المفردات الدائنة

                                                
 .116سابق، ص المرجع الإیهاب مصطفى عبد الغني، (1) 

 .113و 112خالد رمیح تركي المطري، مرجع سابق، ص (2) 

  .120إیهاب مصطفى عبد الغني، مرجع سابق، ص (3) 
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قد أخذت بهذا الوصف محكمة النقض الفرنسیة في حكم لها حیث عرفت مبدأ و . )1(الرصید النهائي
تسلسل العملیات المقیدة في الحساب الجاري حتى التسویة  «عدم تجزئة الحساب الجاري بأنه 

بل مجرد أرقام مسجلة  ،دینهو لا و  حقهو فلا  .النهائیة مكونة كلا لا یتجزأ مادام الحساب مفتوحا
 التسویة النهائیة لتحدید صفة الدائنو  في الجهتین المتقابلتین من الحساب، یتحدد الرصید النهائي

  .» المدین بعد الموازنة النهائیة للحسابو 
وقد استخدم مصطلح عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري في فرنسا لأول مرة في القرار 

الحساب الجاري  «: الذي جاء فیهو  21/12/1851عن محكمة استئناف باریس بتاریخ الصادر 
كذلك المدفوعات و  یكون كلا واحد غیر قابل للتجزئة، إذ أن القروض المقیدة في الجانب المدین

المقیدة في الجانب الدائن من الحساب تكون كلتاهما مجموعة من العملیات التي تكتسب صفة 
من ثم لا یجوز و  .المستمر لهذه العملیاتو  غیر قابلة للتجزئة بسبب التغیر المتتابعهي أنها و  أساسیة

نما النتائج التي تظهر وقت و  .فصلها إلى أجزاء تكون محلا للمطالبة الجزئیة أو المقاصة أو اقتطاع ٕ                           ا 
  .» قفل الحساب هي التي یطالب بها فقط

اب الجاري فقد المدفوعات لذاتیتها ومن أهم النتائج المترتبة على مبدأ عدم تجزئة الحس 
   .بسبب اختلاطها فیما بعضها البعض

فإن هذا المبدأ یؤدي حتما إلى انحلال  ،باعتبار محل المدفوعات عادة ما تكون أموالاو 
إجرامي بالأموال النظیفة ذات المصدر الأموال ذات المصدر غیر المشروع المتحصلة من نشاط 

الحكومات في مكافحة و  المصارف مبدأ من أكبر العقبات التي تواجههاذا الاعتبر هولهذا . المشروع
قیام المصارف بإیداع و  لهذا المبدأ تبیض الأموالبسبب استغلال محترفي  ،ض الأموالیتبیجریمة 

أموالهم الناتجة عن تجارة المخدرات أو الرشوة أو الاختلاس أو أي مصدر إجرامي أخر في 
فتذوب هذه الأموال في مفرد  واحد غیر  .فیها إیداع أموالهم المشروعةحساباتهم الجاریة التي تتم 

الالتزامات التي و  البنك في صراع بین تطبیق مبادئ العمل المصرفي أصبح علیهو  .)2(قابل للتجزئة
فواجب  .بسبب عدم قدرته على الفصل بین هذه الأموال ض الأموالیتبییفرضها قانون مكافحة 
یر المشروعة التزام قانوني على البنوك یرتب مسؤولیته الجزائیة في حالة الإخطار عن الأموال غ

فصله عن و  لكن الإشكال یكمن في كیفیة تحدید المال المشروع هذا المال،ثبوت الشبهات عن 
  .لأنه یشكل في النهایة رصیدا رقمیا موحدا في هذا الحساب  المال غیر المشروع

كنتیجة أو أثر لمبدأ تجدید یعد ئة الحساب الجاري مبدأ عدم تجز  وتجدر الإشارة إلى أن
                                                

 .115و 114مفید نایف تركي الراشد الدلیمي، مرجع سابق، ص (1) 
(2) Cass 24/06/1903. Revue Dalloz.1903.      
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حیث أنه عند إلقاء المدفوع في الحساب، یتغیر حق الدافع  .)Novation de compte )1الحساب 
خصوصیته إلى مجرد مفرد من مفردات الحساب و  في مواجهة القابض من حق مستقل له ذاتیته

، لأن فكرة لتجدید لما وجد مبدأ عدم التجزئةا لولا فكرةو  .استقلالیةو  الجاري خال من كل ذاتیة
لولاه  لما بقیت كل عملیة من العملیات و  التجدید هي التي تهیئ مفردات الحساب الجاري للاندماج

   .ذاتیتهاو  التي تمت بین طرفي الحساب محتفظة باستقلالها
 شروعة ذاتیتهابهذا تفقد الأموال غیر المو  له، ةإلى بند لا ذاتیفالتجدید یحول المدفوع 

لحساب الجاري یكون دائما مستعدا لأن ا .خصوصیتها عندما تذوب في وعاء الأموال المشروعةو 
  .لاستقبال الإیداعات دون النظر إلى مصدرها أو المركز المالي للمودع

ما توفره خدماتها من و  )بنوك الانترنت(وفضلا عما سبق فإن ظهور البنوك الإلكترونیة 
سرعة فإن التي تتم بالتحویل، و  ي أداء العملیات المصرفیة، لاسیما عملیات الإیداعتقنیات حدیثة، ف

بسبب تحول هذه الأموال في  ،فصل الأموال المشروعة عن غیرها یعد أمر صعب بل مستحیل
لهذا یشترط و  .البنود اللاحقةو  بضعة ثواني إلى بند واحد في الحساب دون التمیز بین البنود السابقة

  .التداخل في طبیعة المدفوعاتو  ب الجاري التماثلفي الحسا
  .غیر أن التشدید في الأخذ بهذا المبدأ ووقوف البنك صامدا أمامه قد یجعله محل شبهة

 ضیعلیه یجب تدعیم سبل التعاون بین صانعي السیاسة التشریعیة للدول في مواجهة تبیو 
قتصادیة للدولة، كإلزام المصارف بالإبلاغ المصالح الاو  ذلك بمراعاة مصالح البنوك الخاصةو  الأموال

كما فعلت الولایات  ،لو لم تثیر أي شبهة بشأنهاو  عن كل معاملة تزید قیمتها عن مبلغ معین حتى
                                                

إلى مجرد مفرد یندمج في الحساب الجاري ویمتنع على الدافع المطالبة یقصد بمبدأ تجدید المدفوعات تحول الدین (1) 
فقدان « بالمدفوع، ویقتصر حقه على المطالبة بالرصید عند قفل الحساب، وعرفه جانب آخر من الفقه على أنه 
به لصفة المدفوع لذاتیته وصفاته الخاصة التي كانت له قبل القید وتحوله إلى مفرد من مفردات الحساب مع اكتسا

  .»جدیدة باعتباره جزءا من الحساب ولیس وفاء من الدافع إلى القابض 
نما ساهم القضاء من جهته في تعریفه، حیث جاء قرار                                                      ٕ                                                 ولم یقتصر تعریف مبدأ تجدید الحساب الجاري على الفقه وا 

خل فیه یفقد ذاتیته المحكمة الابتدائیة للقاهرة على أن المقصود بتجدید مدفوعات الحساب الجاري أن كل دین ید
وعناصره، فینتقي بذلك هذا الدین بمقوماته ویحل محله دین جدید، وهو الرصید النهائي للحساب، ویكتسب الدین 
الجدید صفات الحساب الجاري فیختلف عن الدین الأول في سببه  بحیث یفقد الدائن حقه الناشئ عن البند الأصلي 

ما یكتسب الدین الجدید طبیعة الحساب الذي یدخله من حیث صفته ویخضع في إدعائه لأحكام هذا الحساب، ك
           .المدنیة أو التجاریة

أنظر یوسف عودة غانم وعلي عبد العالي خشان وعلاء عمر محمد، تكامل مبدأي تجدید المدفوعات وعدم تجزئة  
 http//www.vobaby lon.edv.iq:   الموقع الإلكتروني. 129المفردات في تحدید آثار الحساب الجاري، ص 
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المالیة الإبلاغ عن كل معاملة مصرفیة تزید و  المتحدة الأمریكیة التي فرضت على مؤسساتها المصرفیة
الإبلاغ عن الإیداعات المتكررة في نفس و  ودع واحد في الیوملاف دولار یقوم بها مآقیمتها عن عشرة 

  .)1(الیوم من أشخاص مختلفة أو شخص واحد خلال فترة قصیرة تتعلق بحساب واحد
  : الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري - ثانیا

 ج وخیمة على البنكمبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري إلى حصول نتائیؤدي التمسك ب
الخلط بین و  داعاتهمیالأموال على الإكثار من إ ي، لأنه مبدأ یشجع مبیضالاقتصاد الوطنيو 

 ،علیه ترد استثناءات على تطبیقهو  .الفصل بینهماعلى القذرة لعدم قدرة البنوك و  الأموال النظیفة
  : قسم إلى نوعیننتوهي 

  .الاستثناءات العامة على المبدأ - 
الحلول المصرفیة یطلق علیها التي و  تبیض الأموالالخاصة في مواجهة  الاستثناءات - 

  .ض الأموالیتبیللخروج عن مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري لمواجهة عملیات 
عرفت هذه الاستثناءات  :الاستثناءات العامة على مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري - أ

لا و  ،لحساب یفرض أن تبقى مراكز طرفیة مجهولةأن عدم تجزئة ا من التشریع، فبالرغمتطبیقها في 
یعرف المدین أو الدائن إلا عند قفل الحساب، فإنه عملیا یجوز الإطلاع على الرصید المؤقت في 

أیهما المدین و  أیهما دائنأي  .خرالحساب الجاري بالنسبة للآلمعرفة مركز أحد طرفي  أي وقت
    .مستمراو  قتا مع بقاء الحساب جاریاؤ م

من قانون التجارة الجدید المشار  365 في المادةلى هذا الاستثناء عالمشرع المصري نص  لقد
نفا، كما عرفت تطبیقات استثنائیة في القضاء لمبدأ عدم جواز تجزئة الحساب الجاري لمعرفة آإلیه 

  :یلي المدیونیة المؤقتة للحساب الجاري الذي لا یزال مفتوحا تتلخص أهمها في ماو  الحالة الدائنة
 اعتراف البنك بالمدیونیة اتجاه عمیله یعد خرقا لمبدأ عدم جواز الحساب الجاري للتجزئة  -1

جد التطبیق العملي لهذا الاستثناء في ما جرى علیه العمل المصرفي المستقر علیه في كافة یو 
 البنوك على أنه من حق العمیل إذا كان دائنا مؤقتا في الحساب الجاري أن یسحب على البنك
شیكات أو كمبیالات، فهذا السحب یفترض أن العمیل دائن للبنك بقیمة الرصید في البنك أو مقابل 

    .الوفاء في الكمبیالة
إمكانیة إبراز التاجر في میزانیته السنویة لحالته المؤقتة في الحساب إن كان دائنا أو   -2

                                                
صفوت عبد السلام عوض االله، الآثار الاقتصادیة لعملیات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العملیات، مجلة (1) 

 .108الحقوق الكویتیة، مرجع سابق، ص 
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 .   )1(اليمدنیا، حتى تعبر المیزانیة السنویة تعبیرا حقیقیا عن مركزه الم

الأصل في مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري : الحجز على رصید الدائن المؤقت  -3
المدین فترة و  بسبب عدم معرفة الدائن ،هعلى مفردات الحساب فترة سریان جزحالهو عدم جواز 

جانفي  23ما أقرته  محكمة النقص الفرنسیة في حكمها الشهیر الصادر بتاریخ  ذاوه ،تشغیله
ن حجز ما للمدین لدى الغیر لا یمكن أن ینصب إلا على الأموال التي إ «تي نصه الآ 1922

حیث أن الحساب الجاري غیر قابل للتجزئة و  التي یستطیع التصرف فیها،و  تكون مملوكة للمدین
خراج القیم الموجودة فیه عن و  ،فإنه لا یجوز لدائن أحد الطرفین توقیع الحجز على الحساب ٕ                            ا 

كل ما یجوز له هو الإدعاء على الرصید النهائي و  .ذي أعدت له بموجب الاتفاقالتخصص ال
لهذا فإن الحجز على جزء من الحساب أو و  .تسویتهو  الذي یكون لصالح مدنیه بعد قطع الحساب
  .» یتعین على البنك اعتباره عدیم الأثرو  على الحساب عامة یكون حجزا غیر صحیح

لأن ما جاء فیه یعد وسیلة في ید المدین  تمكنه من  ،داتغیر أن هذا الحكم تعرض لانتقا
كما یمكنه سحب رصیده الدائن قبل قفل  .تهریب أمواله لیتفاد الحجز علیها من طرف دائینیه

 لهذا بدأ القضاء یخفف من عدم جواز الحجز على الحساب الجاري أثناء تشغیله،و  .بالحسا
تي لآا 1973أكتوبر  13 قرار الصادر بتاریخعدلت محكمة النقض عن حكمها السابق بموجب و 

لما كان الرصید المؤقت للحساب الجاري یعد بالضرورة عنصرا في ذمة المدین التي تمثل  «: نصه
أن  على القاضيو  الضمان العام لدائنه، فإن هذا الرصید المؤقت یشمله الحجز الذي أوقعه الدائن،

  .  )2(» لتصرف فیها وقت الحجزیبحث في هذا الرصید عن العناصر التي یجوز ا
 :تبیض الأموالالحلول المصرفیة للخروج من عدم قابلیة الحساب للتجزئة لمكافحة جریمة  - ب

اندماجها مع و یؤدي مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري إلى انحلال الأموال غیر المشروعة 
فبمجرد قبول  .ن الطیبلتكون في الأخیر رصیدا واحدا لا یعرف منه الخبیث م ،الأموال النظیفة

فإن هذه الأموال تصبح لها صفة أخرى  ،البنك إیداع الأموال غیر النظیفة في حسابات عملائه
 هو إخفاءو یصبح البنك بالنتیجة مساهما في نشاط إجرامي و  .مصدرهاو  مخالفة عن حقیقتها

لا و  ،)3(یته الجزائیةتترتب عنه مسؤولوبالتالي التمویه بالمصدر الإجرامي للأموال المودعة لدیه و 
                                                

 .123إیهاب مصطفى عبد الغني، مرجع سابق، ص (1) 
القانونیة في القانون التجاري الجدید وتشریعات البلاد العربیة، الطبعة جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة (2) 

 .270 -260ص  ، 2000 الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة،
الموقع . 06مركز أنوار المستقبل الدولي للتدریب والتحكیم، مسؤولیة المصارف والمساهمة في غسیل الأموال، ص (3) 

 www.Amtc.ly/pdf/ massaref.pdf                                                           : الإلكتروني

http://www.Amtc.ly/pdf/
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بل یكفي لتوفر هذا  ،یشترط في ذلك أن یعلم مباشرة بعدم  مشروعیة مصدر الأموال المشبوهة
علیه و . العلم أن تكون العملیة المصرفیة مثیرة للریبة من خلال الظروف المحیطة  بالواقعة نفسها

لائه لاسیما الإیداعات ذات یتعین على البنوك اتخاذ التدابیر اللازمة عند استقباله لأموال عم
   :واستجابة لذلك اتخذت البنوك الجزائریة أهم التدابیر تتلخص أهمها في .الحجم الكبیر

 سنتیم  100تبني البنوك التجاریة الجزائریة لنظام  الدفع الفوري للإیداعات التي تزید عن  -
   artsهو ما یعرف بنظام و 

ویلات من النقد الأجنبي بین الأموال المعلومة التحو  التفرقة بین الحسابات المصرفیة -
غیر معلومة المصدر وعدم السماح بتحویل الأموال المجهولة المصدر إلى أحد البنوك و  المصدر

   .أو فروعها

 المتابعة المستمرة للحسابات الجاریة بهدف الحد من الإیداعات غیرو تشدید الرقابة  -
   .اري المشروعةالجفصلها عن مفردات الحساب و  المشروعة
أو في خلال  هنفسالیوم التبلیغ عن الودائع أو العملیات المتكررة من عملاء مختلفین في  -

   .فترة زمنیة قصیرة تتعلق بحساب واحد
 من خلال الخطوط التوجیهیة الموجهة إلیها ،جزائرال الإشرافي لبنكو  تعزیز الدور الرقابي -

ذلك بالترخیص للبنوك ، و مبدأ عدم تجزئة الحساب الجارياقتراح التدابیر اللازمة للتخفیف من و 
   .التجاریة بالفصل بین مفردات الحساب الجاري في حالة الریبة

الحذر من الشركات التي تقدم بیانات مالیة للبنوك لم یتم اعتمادها من و  التحلي  بالحیطة -
العدید من مبیضي الأموال  أإذ یلج ،محاسب قانوني وفقا لما تقضي به قواعد المحاسبة للشركات

من خلال استغلال  تبیض الأموالإلى استخدام الأشخاص الاعتباریة كستار لإخفاء عملیات 
یستخدمون نشاط هذه و  .الحسابات الجاریة لهذه الأشخاص وقیامهم بنشاطات مشبوهة باسمها

، ا أموال مشروعةالتمویه بطبیعتها لتظهر كأنهو  الأخیرة  لإخفاء المصدر غیر المشروع لأموالهم
   :یلي یمكن استخلاص ذلك من خلال ماو 

 كقیام الشركة بقبول شیكات من عملائها ،السحوباتو عدم وجود توازن بین الإیداعات  – 1
   .خرآ عدم قیامها بأي سحوبات من حساباتها مقابل إیداع هذه الشیكات مما یؤكد وجود مصدر دخلو 

الغ فیها بالنظر إلى النشاط التجاري الذي احتفاظ الشركة بعدة حسابات یظهر أنه مب -2
 .)1(تمارسه

                                                
 .159محمود محمد سعیفان، مرجع سابق، ص (1) 
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 المبحث الثاني

  دور البنوك في مكافحة جریمة تبییض الأموال
أدى نمو جریمة تبییض الأموال إلى ظهور أنماط جدیدة من المجرمین، یختلفون عن 

ه الطائفة هذالأولیة مصدر الأموال المبیضة، وتتمثل  المجرمین المتورطین في ارتكاب الجرائم
الذین یساهمون بقدر كبیر في انتشار هذه الجریمة داخل المصارف خاصة في موظفي البنوك 

 ،عند تقدیمهم للخدمات البنكیة للزبائن المحترفین في عملیات تبییض الأموال ،وعبر القنوات البنكیة
مبدأ عدم قابلیة السریة المصرفیة و ( -مستغلین في ذلك مبادئ العمل المصرفي المشار إلیها سابقا

  ). الحساب الجاري للتجزئة
فیكفي لاعتبار البنك مرتكبا لحركة تبییض الأموال، قیامه بتحویلات أو إیداعات لأموال ذات 

سواء أثناء تلقیه للأموال وبعد ذلك، بل وحتى إذا تمت العملیة كان عالما بذلك  ،مصدر إجرامي
یه اتخاذ تدابیر وقائیة بشأنها وذلك عن طریق التبلیغ فإنه ینبغي عل) التحویل أو الإیداع(المصرفیة 

لأن القوانین تفرض على البنوك القیام بدورها الرقابي قبل  ،عنها أو التحري عن هویة أصحابها
  . المكافحة، لأن نجاحها في دورها الرقابي یؤدي حتما إلى مكافحة هذه الجریمة

من أهم الآلیات التي یمكن من خلالها الدور الرقابي للبنوك  وقد اعتبر التشریع تعزیز
سواء على المستوى الوطني أو المحلي لأن اكتشاف البنك للعملیات  .مواجهة هذه الجریمة

  .عناصر هذه الجریمةالمصرفیة المشبوهة في مهدها یؤدي إلى عدم اكتمال 

ف عمیلك كما أن قیام البنك بالبحث والتحري عن هویة العملاء من خلال تفعلیها لمبدأ اعر  
ساهم كذلك بقدر كبیر في التقلیص من عملیات یقد وفقا لما یقضي به القانون لزبائن ل هوتصنیف

أضف إلى ذلك فإن إلتزام  .أصحابهاعن تبییض الأموال، أو عدم إتمامها بسبب الكشف المبكر 
 البنك بحفظ السجلات لمدة زمنیة محددة، تجعل البنك مساهما فاعلا في الكشف عن عملیات

وتم نجاح الجریمة بتبییض العائدات تبییض الأموال حتى إذا تمت العملیة المصرفیة المشبوهة 
  . الإجرامیة

 نجاحا یجدغیر أن تكریس المشرع لدور البنوك في الوقایة من تبییض الأموال ومكافحتها قد 
بنوك (لإلكترونیة ، إلا أنه قد لا تنجح لدى البنوك ا)المطلب الأول(لدى البنوك العادي التقلیدیة 

  ).المطلب الثاني( المجال ذابسبب القصور التشریعي في ه) الانترنت
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 المطلب الأول

  دور البنوك التقلیدیة
في تلك الشركة التجاریة التي تقبل الودائع من الأفراد أو الهیئات  تتمثل البنوك التقلیدیة

لقروض، كما تقوم بمنح والشركات تحت الطلب أو الأجل، وتستخدم هذه الودائع في منح ا
  . ئتمانیة للمستثمرینلاالتسهیلات ا

  : مما سبق تمارس البنوك العادیة في الأصل الوظائف التالیة

  ). ودائع تحت الطلب، ودائع التوفیر ودائع لأجل(قبول الودائع بكل أنواعها  – 1

  .  فتح الحسابات الجاریة – 2

  . ذونات الخزینةألإسناد و خصم الأوراق التجاریة مثل الكمبیالات وا – 3

  . ئتمانیةلامنح القروض والتسهیلات ا – 4

  . ة لصالح التجار ورجال الأعمالیدنفتح الاعتمادات المست – 5

  . بیع وشراء العملة الصعبة – 6

والمقرضین، فهو یدفع من خلال هذه الوظائف یعمل البنك كوسیط مالي بین المودعین 
  . یتقاضى فوائد من المقترضین فواتیر إلى أصحاب الودائع، كما

غیر أن هذه الوظائف قد یكون مصدرا للجریمة أو الوسیلة التي یتم بها عملیات تبییض 
  .الأموال

وعلیه فرض على البنوك أن تقوم بالمقابل بأدوار أخرى یتم من خلالها وقایة مؤسستها من 
  .)الفرع الأول( تبییض الأموال، وذلك من خلال الدور الرقابي

غرض تبییض الأموال أدى لا أن حث التشریعات وحرصها على منع الاستخدام المصرفي كم
  ).الفرع الثاني( لذلك إلى وضع تدابیر
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 الفرع الأول

  الدور الرقابي

القوانین الداخلیة للدول مبدأ رقابة البنوك على عملیات تبییض و  كرست المواثیق الدولیة
مسؤولیة مباشرة عن كل  ةمسؤول هاجعلتإذ  .ت علیهاالتي فرض الالتزاماتالأموال من خلال 

   .عمل مصرفي لم تحترم فیه قواعد الرقابة المفروضة علیه

التي تجسد الدور  الآلیاتالتدقیق في حساباتهم من أهم و  یعتبر التحقیق عن هویة العملاءو 
   .الرقابي للبنك للكشف عن جریمة تبییض الأموال

 عرف عمیلكأتفعیل مبدأ منها  غبة في تحقیق هذه الغایة،ر  هامةمصرفیة أدوات تم تكریس 

مؤتمر نابولي لمكافحة ك مجموعة أخرى من الأعمال الدولیةو  ،الذي یستند وجوده إلى إعلان بال
  .)1(الجریمة المنظمة

هذه المكرسة لمكافحة التشریعیة  من بین أهم الآلیاتالدول هذا المبدأ  اعتبرت معظم لهذا
 االبنك في أي نشاط إجرامي ذ استغلالمن أهم الأدوات المصرفیة للتقلیل من  جعلهاو  .الجریمة

  .علاقة بتبییض الأموال
فقد تكون مجرد  ،المصرفیة ویختلف الدور الرقابي باختلاف الظروف التي تتم فیها العملیة

م یومي في مواجهة جمیع الزبائن بغض النظر عن شخصیته يدایاعتتمارسها بشكل  وقائیةرقابة 
  .القانونیة أو نوع الخدمة المصرفیة المقدمةوضعیتهم أو 

مستمدة من الظروف الملابسة  اعتباراتهي التي تقوم على و  كما قد تكون الرقابة مشددة
  .عملیة المصرفیةالبالزبون أو ب

   :الوقائیةالرقابة  -أولا 
  ،لى كل زبائنهانشاطها المصرفي  بصفة عادیة عخلال یومیا ة روتینیة برقاتمارس البنوك 

وتختلف الرقابة الوقائیة على الأشخاص  .سواء كانوا من الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون
   .الخاصة بالأشخاص المعنویین عن تلك الطبیعیین

                                                
ة ماجستیر، كلیة مذكر أحمد سمیر محمد عبد الوهاب الشیخلي، دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموال، (1) 

  .31ص  ،2010الدراسات العلیا، جامعة الأردن، 
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تقدم البنوك خلال  :نیلأشخاص الطبیعیعلى االرقابة الوقائیة  القواعد التي تحكم -أ 
 كودائع النقود ،يدایاعتبعضها بطریقة بسیطة بشكل  یتم ،نشاطها الیومي خدمات مصرفیة متعددة

الخزائن الحدیدیة أو  رجایمتداخلة، كعملیة إو  البعض الأخرى یتم بطریقة معقدةو  ،تقدیم القروضو 
  .الخ ...الاعتمادات الضمان أو الكفالة المصرفیة أو عقود فتح بخطا

   :هذه الرقابة ما یأتي تفعیلیة لالداخلو  ومن أهم الضوابط التي تبنتها القوانین الدولیة
كما قد یدخل في  ،لحسابهو  باسمهیتعامل الزبون مع البنك  :التحقیق على هویة العملاء

   .شخص آخر باسمعملیة مصرفیة 
إجراءات فعالة من أجل الكشف عن أصحاب العملیة  باتخاذعلیه لابد من قیام البنك و 

 أو الزبائن .مستمرةو  عامل مع البنك بصفة دائمةالت اعتادواالذین  ،المصرفیة الدائمون منهم
  .ن الذین لم یسبق لهم أن تعاملوا معهیالعرضی

 اعتادوابشأنهم إجراءات تحقیق أكثر جدیة من هؤلاء الذین  اتخاذالبنك فهؤلاء یفترض على 
أو  )1(دون منها أشخاص صوریةیالمستف بغرض قمع كل عملیة مصرفیة یكون  ،التعامل معه

 ورا قانونا كما جاء في توصیات مجموعة العمل الماليظعد محیالتعامل معهم   ّ ن  لأ، )2(وهمیة
  ).حسابات بدون أسماء أو أسماء وهمیةب الاحتفاظحظر ی( FATF الدولي

ض یلأهمیته في الكشف عن عملیات تبیمعظم التشریعات هذا المبدأ نظرا  توبناء علیه تبن
حث و  ،التعامل مع الزبائن مجهولي الهویة رظحبلصدد في هذا ا فقام المشرع المصري .الأموال
من  8/2جاء في المادة ، إذ بهذه الحسابات الاحتفاظعدم حتى و ، بعدم فتح حسابات لهؤلاءالبنوك 

لا یجوز للمؤسسات المالیة بما یشمل  « :المتعلق بمكافحة غسیل الأموال 80- 02 القانون رقم
ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة بأسماء البنوك العاملة في مصر فتح حسابات أو 

  .» صوریة أو وهمیة
وضعت ف ،الخطیرة التي آلت إلیها قام المشرع الجزائري بتنبیه البنوك من هذه الوضعیة كما

على عاتق البنوك یتمثل في  التزاممن قانون مكافحة تبییض الأموال  7في الفقرة الأخیرة من المادة 
   .المستخدمین الذین یعملون لحساب الغیرو  الحذر بشأن الوكلاءو  حیطةلي بالحضرورة الت

                                                
 . 32أحمد سمیر محمد عبد الوهاب الشیخلي، مرجع سابق، ص  (1) 
یختلف الشخص الصوري عن الوهمي فیعتبر التعامل باسم الأشخاص الصوریین القیام بعملیات مصرفیة باسم أشخاص (2) 

یعني به  لها أساس في الواقع وذلك بانتحال اسم شخص موجود فعلا سواء بعلمه أو غیر علمه أما الشخص الوهمي
 .                     التعامل بأسماء لأشخاص لا وجود لها أساسا في الواقع
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التفویض  –أن یقدموا فضلا عن الوثائق الرسمیة الأصلیة الساریة الصلاحیة واشترط 
  .)1(عنوان أصحاب الأموالو  بالسلطة المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصیة

یجب وشروط  فحة لجریمة تبییض الأموال معاییرلمكاوضعت القوانین ا ولتفعیل هذه الآلیة
  :البنك على إنجازها مع العملاء ومن أهمها یقبلفي كل عملیة مصرفیة  هازام بلتالا

جنسیته بتقدیم وثائق رسمیة كبطاقة التعریف الوطني أو و  الكامل للعمیل الاسمالتأكد من  -1
   .ت هویة العملاءأو أي وثیقة أخرى تثب ،جواز السفر أو رخصة السیاقة

  .     التشریعات حول طبیعة المستندات المطلوبة لإثبات الهویة اختلفتوقد 

 15/12/2005المؤرخ في  05-05من النظام رقم  5النسبة للمشرع الجزائري فإن المادة بف
لم تحدد طبیعة خاصة  ،)الملغى( مكافحتهماو  تمویل الإرهابو  المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال

نما و  .تأكد من هویة الزبونللوثیقة المقدمة لل بالقول بتقدیم وثیقة رسمیة أصلیة ساریة  اكتفتٕ     ا 
   .)2(الصلاحیة متضمنة للصورة

 المتعلق 06/02/2005المؤرخ في  01-05من القانون رقم  7/2المادة  هذا ما أكدته
افت في آخر الفقرة معلومة إلا أنه أض ،)3(مكافحتهماو  تمویل الإرهابو  بالوقایة من تبییض الأموال

یقصد و  هي تحدید عنوان الإقامة بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلكو  أخرى یجب أن یقدمها الزبون
  .المشرع بذلك شهادة الإقامة

أوجبت تعلیمات مكافحة غسل أنه إذ  ،حذو المشرع الجزائري اأما المشرع الأردني فقد حذ
  .ضرورة تقدیم الزبون أي وثیقة رسمیة تثبت هویته الأموال الصادرة عن البنك المركزي الأردني

 مابین .أما عن القانون المصري فتكتفي البنوك للتحقق من هویة العمیل تقدیم مستندات عرفیة
منها قانون و  تشدد في نوعیة الوثائق المثبتة لهویة العملاءإلى الالبعض الآخر من الدول  ذهب

على الزبائن تقدیم جواز السفر  شتراطالالى البنوك حیث ألزمت ع ،الإمارات العربیة المتحدة
  .           )4(بنسخة طبق الأصل منه عند فتح أي حساب بنكي الاحتفاظو 

                                                
 .                     389 - 386عادل محمد السیوي، القواعد الموضوعیة والإجرائیة لجریمة غسیل الأموال، مرجع سابق، ص . د(1) 
      .               23/04/2006، صادر في 26ر عدد .أنظر ج(2) 

 .                 09/02/2005، صادر في 11ر عدد .أنظر ج (3) 

  . 35، 32أحمد سمیر محمد عبد الوهاب الشیخلي، مرجع سابق، ص (4) 
                  



 البنك بین مبادئ العمل المصرفي والقوانین المكافحة لجریمة تبییض الأموال: الفصل الأول –الباب الثاني 
 

217 
 

التحقیق عن هویة العملاء لا یقف عند فحص الوثائق  وتجدر الإشارة إلى أن التدقیق في
نما یفرض الأمر و  المقدمة غلق الحساب أو وقف علاقة  سنوات بعد 5بهذه الوثائق لمدة  الاحتفاظٕ               ا 
  .)1(التعامل
تتجسد فعالیة الدور الرقابي الوقائي للبنوك على جریمة تبییض الأموال في ضرورة قیامها و 

في حالة و  .ینها حتى یتم التأكد من المعلومات المقدمة لهایتحو  بفحص دوري لحسابات الزبائن
تعین على البنوك ی ،بات أو وجود شبهاتمتعلقة بهویة العملاء أو تدقیق الحساأي مشاكل  اكتشاف

  . صةصختللهیئة المالقیام بواجب الإخطار بالشبهة 
هامة كعنوان الإقامة أو بتقدیم وثیقة  )2(من العمیل على بیانات أن تتوفر الوثائق المقدمة -2

ظهار سبب العملیة بتقدیم وثو  معلومات تتعلق بطبیعة عملهو  أو رقم الهاتف ،رسمیة تثبت ذلك ائق ٕ                           ا 
  .خاصة بالمعاملة

في حالة قیام شخص بتفویض أشخاص بالتعامل في حسابهم لبدا من أن تكون المعاملة  -3
  .جنسیتهو  مرفقة بوثائق تثبت هویة العمیل الوكیل

نما كذلك  ،تفاقيعني به فقط التفویض الایهنا لا  المقصودتجدر الإشارة إلى أن التفویض و   ٕ          وا 
عدیمي أو ناقصي الأهلیة بسبب صغر السن أو بسبب  باسمامل كحالة التع ،التفویض القانوني

  .عارض من عوارض الأهلیة
التعرف على المستفید الحقیقي من المعاملة المصرفیة وضع المشرع الجزائري  ومن أجل

  تتخذ بشأنها إجراءات مناسبة في حالة تعامله مع نائب العمیل  ،على عاتق البنك التزامات
   :والمتمثلة في

.                                في القانون الأردني تسمىلتحقق من وجود تفویض بالسلطات أو وكالة عدلیة كما ا -1
  .  )3(عنوان صاحب المال الحقیقيو  تقدیم العمیل النائب الوثائق التي تثبت شخصیة -2
وجود  هوو  ،7/2التأكد من هویة الشخص النائب بالوثائق المنصوص علیها في المادة  -3

تقدیم وثیقة الإقامة الرسمیة و  متضمنة لصورتهو  ،وثیقة رسمیة أصلیة للنائب ساریة الصلاحیة
  ).شهادة الإقامة(للتأكد من عنوانه 

                                                
        .، مرجع سابق)المعدل والمتمم( 01-05من قانون رقم  14/2أنظر المادة (1) 

               .نفسهمرجع ال ،01-05من القانون رقم  7/2أنظر المادة  (2) 

 .                    المرجع نفسه، 01- 05من القانون رقم  7/7المادة (3) 
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الصادر  المالیةو  ة في قانون النقدر أما المشرع الفرنسي فقد نص على هذه التعلیمات لأول م
تعلق تعلى البنك  التزاماتوضعت  التي ،منه 562/1بموجب المادة  ،12/07/1990بتاریخ 

أو  یندایالاعتالعملاء سواء الحذر فیما یخص التحقق من هویة و  لي بالحیطةحبضرورة الت
  .)1(باسمهمالتعرف على الهویة الحقیقیة للأشخاص الذین یتعاملون و  نیالعرضی

   :التي تحكم الرقابة الوقائیة على الأشخاص المعنویة القواعد - ب 
ذات الشخصیة المعنویة أو والشركات دماته المصرفیة كذلك للمؤسسات یقدم البنك خ

هو یتعامل و  لا تقل أهمیة عن تلك المفروضة علیه التزاماتعلیه فإنه تفرض علیه و  .الاعتباریة
أصبح  Société écranأن شبح المؤسسات الوهمیة أو الصوریة  الطبیعي، خاصةمع الشخص 

  .لأموالهدف فعال لتنفیذ عملیات تبییض ا

وضعت مجموعة العمل المالي الدولي  ،من أجل ضمان عدم وقوع البنوك في هذا الفخو 
FATF  هذه  استغلالالإجراءات الوقائیة لمنع  باتخاذعلى الدول  التزامات 25بموجب التوصیة

  .المؤسسات في تنفیذ هذه الجریمة

من بینها و  ریعات الوطنیةوتلبیة لنداء مجموعة العمل المالي الدولي ذهبت العدید من التش
  تحدد من خلالها كیفیة التعامل مع الأشخاص المعنویة آلیاتالتشریع الجزائري إلى وضع 

              :)2(بشأنها، والتي یمكن تلخیصها فیما یلي والتدابیر اللازمة
سمه وعنوانه ونوع لإالتأكد من هویة الشخص المعنوي بتقدیم قانونه الأساسي المتضمن  -1

  .شاطهن
  .             )3(أو أي وثیقة تأكد وجوده فعلیا اعتمادهتقدیم أي وثیقة تثبت تسجیله أو  -2

المتعلقة بعدم قیامه بالمعاملات و  عتبارات خاصة بطبیعة الشخص المعنويونظرا لا
نما یتم تنفیذها عن طریق شخص ینوب عنهو  ،المصرفیة بنفسه فإنه  ،لحسابهو  باسمهیتعامل و  ٕ                                     ا 

                                                
(1)  Philippe Conte, Banque Aspect pénal et obligation de vigilance tendant à prévenir le blanchiment 

– Revue de la semaine juridique – Juris classeur (RSJ), édition général, N°13 du 30/03/2005,         
p 107.  

یتم التأكد من هویة الشخص المعنوي بتقدیم قانونه « ) المعدل والمتمم( 01- 05من القانون رقم  7/4تنص المادة  (2) 
               .      »                                                     ً                           الأساسي وأیة وثیقة تثبت تسجیله أو اعتماده وبأن له وجودا  فعلیا أثناء إثبات شخصیته 

، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 2012نوفمبر  28المؤرخ في  03- 12من النظام رقم  5/2أنظر المادة  (3) 
  .   27/02/2013، صادر في 12ر عدد .الإرهاب ومكافحتهما، ج
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علاقاتهم بالشخص المعنوي و  على هؤلاء كذلك تقدیم وثائق رسمیة تثبت هویتهم الشخصیةیتوجب 
  .تحدید صفاتهم القانونیة لدیهو  الذین ینوبون عنه

   :الرقابة المشددة -ثانیا 
 وكذلك ،یةدایاعتأو غیر ممیزة صفة  يعلى زبائن ذو مشددة و  خاصةرقابة تمارس البنوك 

إلى إجراءات الرقابة الوقائیة السابقة، یجب بالإضافة حیث أنه  .على عملیات مصرفیة غیر عادیة
على البنوك أن تتوفر على منظومة مناسبة لتسیر المخاطر یتسنى لها من خلالها تحدید صفة 

  .أصل الأموال محل العملیة المصرفیةو  الزبون
إذ  ،01-05 الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الرقابة في القانون رقمو 

نما لجأ إلى هذا التصنیف و  ،أنه لم یتم بموجب هذا القانون تصنیف الزبائن حسب درجة المخاطر ٕ                         ا 
حیث جاء  2012فیفري  13المؤرخ في  02-12أثناء تعدیله للقانون السابق بموجب الأمر رقم 

نظومة یتعین على الخاضعین أن یتوفروا على م « :كرر من هذا الأمر كما یليم 7نص المادة 
مناسبة لتسییر المخاطر قادرة على تحدید ما إذا كان الزبون المحمل أو الزبون أو المستفید 

الحرص على و  كل الإجراءات اللازمة لتحدید أصل الأموال واتخاذ .الحقیقي شخصا معرضا سیاسیا
  .» مستمرة لعلاقة الأعمالو ضمان مراقبة مشددة 

ائري أوجب على البنوك وضع نظام خاص المشرع الجز  نفهم أیمن خلال هذا النص 
توریطها في عملیات تبییض و  لتصنیف الزبائن حسب درجة المخاطر التي یشكلونها على البنك

  .الأموال

 وتطبیقا لهذا النص یتعین على البنوك التحلي بواجب الرعایة الصارمة فیما یخص الحسابات
  .العملیات محل الشبهةو  الصارمة للنشاطات بالإضافة إلى المراقبة ،العملیات التي قد تشكل خطراو 

 03-12النظام رقم القرض و  عن طریق مجلس النقد ائرز جبنك الفوضع في هذا الصدد 
 یةدایالاعتتدابیر الرقابة الشدیدة أو غیر وتمویل الإرهاب المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 

بعض  الاعتبار فيجب الأخذ النظام على البنوك واهذا من  3حیث فرضت المادة  ،لزبائن
جراءات الرقابة إزاء الزبائنو  المعاییر الأساسیة لتسییر المخاطر    :المتمثلة فيو  ٕ                            ا 

  . الجدد سیاسة قبول الزبائن -1
  .وحركتها متابعة العملیاتو  تحدید هویة الزبائن -2
  .   الرقابة المستمرة للحسابات المتضمنة لمخاطر -3
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           ً                                    كل كذلك خطرا  على البنك تلك التي تتم في ظروف من ویدخل ضمن العملیات التي تش
أو إلى محل  اقتصاديأو تبدوا أنها لا تستند على مبرر  ،التعقید أو غیر عادیة أو غیر مبررة

  .مشروع

عن مصدر الأموال  الاستعلامیتعین على البنوك أن تتخذ بشأنها تدابیر صارمة في  أنه إذ 
في هذه الآلیة المشرع الجزائري قد كرس و  .الاقتصادیینلین هویة المتعامو  وجهتهاو  محل العملیة
 للتوصیة الثالثةتطبیقا ذلك و  ،لكن بطریقة غیر مباشرة 01- 05من القانون رقم  10نص المادة 

   ،1990المعدلة في سنة  FATFالعشرون من التوصیات الأربعون لمجموعة العمل المالي و 
نصها كما  جاء التي 02-12من الأمر رقم  4كرر م 10المادة  أكدها بصورة أكثر وضوحا في

یراقبون بدقة العملیات المنجزة و  یلزم الخاضعون بواجب الیقظة طیلة مدة علاقة الأعمال « :یلي
  .» للتأكد من مطابقتها للمعلومات التي یحوزونها حول زبائنهم

المالیة الهیئات و  من قانون النقد 561وفي هذا الصدد ألزم المشرع الفرنسي بموجب المادة 
لعلاقات الأعمال التي تربطها بها حسب درجة الخطورة التي و  على وضع تصنیف للزبائن ،المالیة

                                . )1(الحذرو  بشأنها تدابیر الحیطة واتخاذ تشكلها علیها

  الفرع الثاني

  تبییض الأموال تدابیر منع الاستخدام المصرفي في عملیات

أن  ، إلاالائتمانعمل البنك كمؤسسة تجاریة في المجال المصرفي في تقدیم  ینحصر
في بعض الأحیان لیقوم بدور آخر  اختصاصاتهمخاطر جریمة تبییض الأموال یجعله یتعدى 

   .فرضته علیه القوانین المكافحة لهذه الجریمة

كل نشاط  الهیئات المتخصصة لقمعو  یعتبر همزة وصل بین المجرمینبهذا الدور فهو 
یقوم  أصبح بالنتیجة ف  ،غیر المشروعةإجرامي هدفه التمویه بالمصدر غیر المشروع للأموال 

حالة یشتبه كل التبلیغ عن  عن طریق الإخطار بالشبهة :من خلال ضابط الشرطة القضائیةبدور 
 نة المصرفیةاللجو  ائرز جالمتمثلة في بنك الو  ،أو التحقیق فیها قبل إعلام الهیئات المعنیة ،فیها

   .المالي الاستعلامخلیة معالجة و 

                                                
(1) Aurélie Back, Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme – Revue 

banque N°739 Septembre 2011, p 46-48.                    
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وقد قام المشرع الجزائري بتفویض البنوك بالقیام بدور ضباط الشرطة القضائیة بموجب 
     التدابیر الكفیلة التيحیث وضع  ا،المذكور سابق 03- 12من النظام رقم  12المادة 

مالیة والمصالح المالیة لبرید تخضع البنوك والمؤسسات ال«  :بنصهاتضمن هذا الدور للبنوك 
الجزائر قانونا لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظیمي ویجب علیها أن تطالب وصل 

  .»الاستلام 

نص التوصیة الخامسة عشر من لما جاء في  استجاببهذا یكون المشرع الجزائري قد و 
  .1990العمل المالي لسنة  لمجموعة )1(التوصیات الأربعون

المؤسسات المالیة إبلاغ و  یجب على البنوك «أعلاه  12من المادة قرة الثانیة وتضیف الف
بكل عملیة تتعلق بأموال یشتبه أنها متحصلة من جریمة  CTRFالمالي  الاستعلامخلیة معالجة 

أنها موجهة لتمویل  والمؤثرات العقلیة أو تبدو  المتاجرة بالمخدراتو  لاسیما الجریمة المنظمة
  .الإرهاب

لو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات أو و  ین القیام بهذا الإخطار بمجرد وجود شبهة حتىویتع
  .                 » بعد إنجازها

- 12من القانون رقم و  فقرة 2مكرر  10المادة كما یؤكد المشرع على هذا الدور في 
أخیر لتزاما یتضمن تبلیغ الهیئة المتخصصة دون تاحیث وضعت على عاتق البنوك  ،02

بكل المعلومات المتعلقة بعملیات أو وقائع مشبوهة لها علاقة بتبییض الأموال أو تمویل 
  . الإرهاب

 ،تجدر الإشارة إلى أن الدور الضبطي للبنوك لا ینتهي عند تبلیغ الهیئات المتخصصةو 
نما حتى بعد التبلیغ یمكن للهیئات المتخصصة أن تطلب منها معلومات إضافیة تراها و  ٕ                                                                             ا 

) أولا(بالشبهة تدابیر الوقایة من خلال الإخطار  یتم تناول. )2(یة لممارسة مهامهاضرور 
وأخیرا یتم التطرق إلى حفظ السجلات الخاصة بكل عملیة ) ثانیا(والإخلال بواجب السر البنكي 

  ).ثالثا( ضبطيكآلیة تثبت الدور ال مصرفیة والوثائق المتعلقة بهویة العملاء

                                                
إذا شكت المؤسسة المالیة في أن أموالا مصدرها نشاط « : على ما یلي FATFمن توصیات  15نصت التوصیة (1) 

 .                   »لجهات المختصة إجرامي فإنه یجب السماع لها أو یطلب منها إبلاغ شكوكها فورا إلى ا

  .   ، مرجع سابق02-12من الأمر رقم  15/2أنظر المادة  (2) 
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هة كتدبیر وقائي لمنع الاستخدام المصرفي في عملیات تبییض الإخطار بالشب –أولا 
  :الأموال

یعتبر التصریح بالشبهة تدبیر وقائي من تدابیر منع  :تعریف الإخطار بالشبهة - 1
وقد كرست معظم التشریعات هذه الآلیة في قوانینها  .الاستخدام المصرفي لغرض تبییض الأموال

ییض الأموال وجعلته كالتزام فرضته على المؤسسات المالیة الداخلیة المتعلقة بالوقایة من تب
أن لها علاقة یشتبه فیها للكشف عن العملیة المصرفیة التي  ،المصرفیة منها وغیر المصرفیة

  .السلطات المختصةإلى بتبییض الأموال 

قام  ،مكافحة جریمة تبیض الأموالواستجابة لنداء القوانین الدولیة المهتمة بموضوع 
بتفویض البنوك بالقیام بدور ضباط الشرطة القضائیة في حالة الاشتباه بأن  ینالمشرع أغلب

 الأربعین FATFلاسیما توصیات الأموال محل العملیة المصرفیة ذات مصدر غیر مشروع 
باتخاذ هذا الالتزام كآلیة  يالجزائر  المشرع ام فق .)1(24وبالتحدید التوصیة  1990لسنة ) 40(

فرض ذلك بو  ،)2(ي للكشف عن عملیات تبییض الأموال داخل الجهاز المصرفيأو تدبیر وقائ
على المصارف والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر واجب الإخطار بالشبهة عن 

موال أو كل عملیة تتعلق بأموال تبدو أنها متأتیة من مخالفة أو یشتبه أنها موجهة لتبییض الأ
واشترط المشرع أن یكون  .تبلیغ عنها إلى خلیة معالجة الاستعلام الماليوال ،تمویل الإرهاب

جانفي  09المؤرخ في  05-06، وفقا لنموذج حدده المرسوم رقم )3(الإخطار في شكل كتابي
2006)4(.  

من المرسوم أعلاه یجب أن یكون الإخطار بالشبهة في الشكل التالي  05للمادة  فوفقا
  :ومتضمنا البیانات التالیة

  .لیاآیجب أن یحرر الإخطار بخط واضح دون حشو أو إضافة عن طریق الرقن أو  – 1

                                                
(1) BADR – ElBANNA, op.cit, p 280. 

  .، مرجع سابق)المعدل والمتمم( 01-05من القانون رقم  20انظر المادة (2) 
  .سابق ، مرجع03- 12من النظام رقم  12انظر كذلك المادة  
 .، مرجع سابق03-12من النظام رقم  13انظر المادة (3) 

، یتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذج ومحتواه ووصل 2006جانفي  09مؤرخ في  05-06مرسوم تنفیذي رقم (4) 
  .15/01/2006، صادر في 02ر عدد .استلامه، ج
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  :یجب أن یتضمن الإخطار التفاصیل التالیة – 2

  ).اسم المؤسسة البنكیة وعنوانها والهاتف والفاكس(المخطر  –أ 

رقم الحساب، تاریخ (                                            ّ        معلومات حول الحساب موضوع الشبهة وصاحبه والموق ع علیه  –ب 
  ).العنوان –الحساب، الوكالة  فتح

الهویة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین یجب تحدید الهویة الكاملة وكذا تاریخ ومكان  -جـ 
أما بالنسبة للأشخاص المعنوي فیجب تحدید عنوان الشركة، الطبیعة القانونیة، النشاط،  .المیلاد

  .التعریف الجبائي أو الرقم المؤشر الإحصائي

یجب أن تحرر وصل الاستلام الذي  )CTRF(ر من الهیئة المتخصصة ي الإخطاقوعند تل
  :یأخذ الشكل البیاني التالي

  وصل استلام الإخطار بالشبهة

  ......نحن

...... .عضو مجلس خلیة معالجة الاستعلام المالي، نشهد باستلام الإخطار بالشبهة رقم
  ...بتاریخ

  ......الواردة من

  :الإجراءات التحفظیة المقررة

  التوقیع

على غرار المشرع الجزائري آلیة الإخطار بالشبهة كتدبیر ضروري نظم المشرع الفرنسي 
  . للوقایة والكشف عن عملیات تبییض الأموال

كذلك و  ،1990جویلیة  12الصادر في  614-90وتم تكریس هذه الآلیة بموجب القانون رقم 
ي ألزم المؤسسات المالیة بواجب الإخطار من قانون النقد والمالیة الفرنسي الذ 562/6المادة  في

  .TRACFINبالشبهة لهیئة 

نما سمح للبنوك بإخطار لم غیر أن المشرع الفرنسي                                  ٕ                       یشترط أن یكون شكل الإخطار كتابي وا 
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  . )1(الهیئة شفویا

بموجب  1990جویلیة  12والملاحظ أن المشرع الفرنسي عند تعدیله للقانون الصادر في 
وسع من نطاق الإخطار بالشبهة، حیث أنه في صیاغته  2001ماي  15القانون الصادر في 

، إذ أنه في هذه )Paraissent()2(عوضا عن ) Pourraient(للنص الجدید استعمل مصطلح 
ن كانت أدلة الاشتباه ضعیفة    .                        ٕ                          الحالة یمكن الإخطار حتى وا 

یستمد أساسه  ،وقد اعتبر المشرع الفرنسي الإخطار بالشبهة التزام قانوني على البنوك
ولیس مجرد تصریح روتیني  ،)3(من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 40القانوني من المادة 

  .بوجود جریمة تبییض الأموال

    من القانون رقم 34و 32من خلال المواد : الطبیعة القانونیة للإخطار بالشبهة – 2
هاب ومكافحتهما المعدل والمتمم، یلاحظ المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإر  05-01

أن المشرع الجزائري أخضع لعقوبات جزائیة كل الخاضعین الذین یمتنعوا عمدا عن تحریر 
یعني  وهذا .متناع عن ذلك بدافع السر المهنيالإخطار بالشبهة إلى خلیة الاستعلام المالي أو الا

   .من المسؤولیة الجزائیة هذا الواجب تعد معفیةبأن المؤسسة المالیة التي تقوم 

الطبیعة القانونیة للإخطار بالشبهة هل هو مانع من موانع  ل حولؤ تساوعلیه یثور ال
  المسؤولیة أو سبب من أسباب الإباحة أو ینفرد بمركز قانوني خاص؟

 الإخطار بالشبهة العلاقة بین ضحتت :الإخطار بالشبهة مانع من موانع المسؤولیة –أ 
     .ثم البحث في مدى وجود تطابق بینهما ة من خلال تعریف هذه الأخیرة موانع المسؤولیو 

الإنسان  قدرةمعنى ب ،والإدراكتقوم المسؤولیة على الإرادة  :تعریف موانع المسؤولیة -  1
   .)4(على استیعاب ما یقوم به من أفعال وتحمل تبعاتها أو نتائجها

                                                
(1) La loi du 12 Juillet 1990 imposait une déclaration écrite mais depuis l’insertion de l’article 6 bis 

par la loi du 29 Janvier 1993, il est également permis de faire une déclaration verbale. Voir 
ATALLAH Naji, op.cit, p 276. Voir aussi : Jerôme Laserre lap de Ville, La lutte contre le 
blanchiment d’argent, l’Harmattan édition, 2006, p 25. 

(2) « Les organisme financiers sont tenus de déclarer les opérations qui partent sur de sommes lorsque 
celle-ci pourraient provenir du trafic de stupefiarts ou d’activités criminelles organisées ». 

(3) Art 40/2 de CPPF dispose : « Toute autorité constitutive tout officier public ou fonctionnaire, qui 
dans l’exercice de ces fonctions, acquient la connaissance d’un crime ou d’un délit, est tenu d’en 
donner avis sans délais au procureur de la république et de transmettre à ce magistrat tout les 
renseignement, procés verbaux et actes qui y sont relatifs ». 

 .154، ص 2010عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار هومه للطباعة، الجزائر، (4) 
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ّ                                 ولهذا فإن  الإنسان الذي لا یملك هذه القدرات   كما أنه إذا ،لا یكون مسؤولا عن تبعة أعماله        
إعفاءه بالنتیجة  اتصل بالشخص المجرم مانع من موانع المسؤولیة انتفت مسؤولیته الجزائیة، وتم

  .موانع شخصیة ولیست موضوعیة علیه تعتبرو  .مع بقاء الفعل مجرم لكنمن العقاب 

من تقنین  49و 48و 47مواد القد نظم المشرع الجزائري أحكام موانع المسؤولیة في و  
الجنون والإكراه وصغر السن، وجاء المشرع في صیاغته لهذه : العقوبات الجزائري والمتمثلة في

بالنسبة لمانع الجنون والإكراه أما بالنسبة للقاصر دون الثالثة عشر " لا عقوبة"النصوص بعبارة 
  .       ّ                                       سنة، فإن ه تتخذ بشأنه تدابیر الحمایة أو التربیة

من خلال نص  :ى تطابق أحكام موانع المسؤولیة الجزائیة مع الإخطار بالشبهةمد – 2
جاء   حیث ،المشرع الجزائري استعمل عبارة یعفىأن یلاحظ  ،01-05من القانون رقم  24المادة 

یعفى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون للإخطار بالشبهة والذین تصرفوا  «نص المادة 
  .»مسؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزائیة بحسن نیة من أیة 

ّ       وبالتالي فإن  النص   في قانون العقوبات تعلقة بالموانعمالوارد في النصوص ال" لا عقوبة"           
إذ كلا المصطلحین  ،قد یكونا مصطلحین متشابهینبالشبهة  الإخطارالذي ورد بشأن  ''یعفى''و

عفاء صاحبها من العقابو  یعبرا على وجود جریمة ا یجعل الإخطار بالشبهة مانع من هل هذ، و ٕ                      ا 
  موانع المسؤولیة ؟

 .ولیس سبب أو مانع شخصي للقیام بالفعل" أداء لواجب" أو تنفیذ بالشبهةالإخطار  یعتبر 
نماو  لا یعد مانع من موانع المسؤولیة هنفإوعلیه     .مانع موضوعي یتصل بأداء واجب قانوني یعد ٕ    ا 

 لدیهة مسؤولیالمناط لأن بالشخص الطبیعي  یضاف إلى ذلك أن موانع المسؤولیة تتصل
ذا فقد یتمثل في     .تهین العاملین انتفت مسؤولیهذ                 ٕ        الإدراك والتمیز، وا 

ّ                                                              أما الشخص المعنوي فإن  إرادته تتصل بممثله القانوني أو الشرعي، وبالتالي لا یمكن تصور                      
وعلیه یستبعد صفة موانع . صراقأنه  وأن یكون مدیر بنك فاقد التمییز أو الإدراك بسبب الجنون أ

  .المسؤولیة عن الإخطار بالشبهة

قد  ،قانونيال                  ّ                                                      أما مانع الإكراه فإن ه یثار بشأنه إشكال بحكم أن مدیر البنك باعتباره ممثله 
تبییض الأموال عملیات تستر على من طرف مافیا التبییض لله اكر في حالة إمهددا أو  یكون 

 ،بسیطة یمكن إثبات عكسهاة نریقغیر أن هذه ال. التهدیدتحت  والقیام بعملیات مصرفیة مشبوهة
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یكون الجاني مهددا بالقتل في  حیث ،الأموال جریمة مستمرة ولیست آنیةباعتبار أن جریمة تبییض 
  . روح إنسان تحت التهدید بالسلاح ودون أن یكون له وقت للتبلیغ عن ذلكمثلا الحال لیزهق 

مشبوهة تحت تهدید عصابات تبییض الأموال، لكن یمكن فمدیر البنك یمكن أن یحول أموالا 
التبلیغ عن العملیة  المعنيكما یمكن للمدیر  .اكتشاف ذلك من موظف آخر لدى البنك المعني

المصرفیة المشبوهة التي قدمها تحت التهدید بعد انتهاء السبب الذي أدى به إلى القیام بها وهو 
 ،لو تعذر إیقافهاو  بلیغ عن العملیات المصرفیة المشبوهة حتىلأن القانون یلزم البنوك بالت الإكراه

ن تمتو  بل حتى    .ٕ      ا 

إذا لم تكتشف في أولها  ،العملیات المصرفیة عبارة عن سلسلة متعاقبة ضف إلى ذلك فإنأ
فمثلا إذا لم تكتشف عملیة تبییض الأموال في مرحلة الإیداع، یمكن  .یمكن اكتشافها في الأخیر

بالتالي فالمدیر المكره إذا لم یستطیع التبلیغ في مرحلة ، و رحلة التجمیع أو الدمجالكشف عنها في م
ولهذا لا یمكن اعتبار الإكراه كمانع من موانع  ،اع یمكنه فعل ذلك في المراحل الموالیةدالإی

  .مسؤولیة البنك عن جریمة تبییض الأموال

عن طار بالشبهة خالإ ف بینظهر الاختلای:الإخطار بالشبهة سبب من أسباب الإباحة –ب 
      .من خلال تعریف هذه الأخیرة ومدى وجود تطابق بینهما الإباحةب أسبا

من  39نص المشرع الجزائري على أسباب الإباحة في المادة  :تعریف أسباب الإباحة – 1
من الأفعال المبررة، حیث أنه تتوفر في الفعل كل عناصر تقنین العقوبات الجزائري واعتبرها 

لا یعد كذلك وذلك لوجود نص قانوني یسمح  الجریمة وأركانها المادي والمعنوي والشرعي، إلا أنه
  : لاتصال الفاعل بظروف معینة حددها المشرع والمتمثلة في ،بارتكاب ذلك التصرف

  .أذن به القانونیأمر أو یما  – 1

  .الدفاع الشرعي – 2

فهي لا  ،وضوعیة ولیست شخصیةأسباب الإباحة ذات طبیعة م یستخلص مما سبق أن
نما بالظروف التي تحیط به أثناء ارتكابه للفعل الذي یعتبر في الأصل                      ٕ                                                                 تتصل بشخصیة الجاني وا 

هو الاختلاف الموجود بین أسباب  وهذا. ''جریمةلا ''وعلیه استعمل المشرع الجزائري عبارة  .جریمة
تصلت بالفاعل مانع من موانع المسؤولیة الإباحة وموانع المسؤولیة، حیث یبقى الفعل جریمة إذا ا

  .في أسباب الإباحة الفعل یصبح مباحا مانیب
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ّ               إن  صیاغة المادة  :مدى تطابق نظام الإخطار بالشبهة مع أسباب الإباحة – 2 من  24 
معدل ومتمم لم تبدأ بعبارة لا جریمة كما هو الحال بالنسبة للنصوص المتعلقة  01-05القانون رقم 
   .)ق ع ج 39المادة (حة بأسباب الإبا

نما استعمل المشرع عبارة یعفى من المسؤولیة، وعلیه فإن ه لا محل للمقارنة بینهما، لاسیما   ٕ                                                    ّ                                وا 
  .الضرورةالأحكام المتعلقة بالدفاع الشرعي أو حالة 

                                    ّ                                         بالنسبة لما أمر أو أذن به القانون فإن ه یلاحظ بعض التشابه، عندما أمر المشرع أو  أما 
بارتكاب جریمة إفشاء السر المصرفي من أجل تفادي جریمة ) ممثله الشرعي(بنك أذن لموظف ال

تبییض الأموال، وبالتالي حمایة المفشي للسر من أي مسؤولیة سواء كانت إداریة أو مدنیة أو 
  .جزائیة

موال، إذ أن اعتبار ما أمر به القانون أو إلا أن هذه الأحكام لا تتطابق مع جریمة تبییض الأ
ه یتوافق مع الإخطار بالشبهة أمر غیر منطقي، لأن الأصل في أسباب الإباحة هو إزالة أذن ب

التجریم عن أفعال مجرمة سابقا، وفي هذه الحالة تبییض الأموال یبقى فیه صفة الجریمة، فقط 
ولهذا لا یمكن اعتبار الإخطار بالشبهة سبب من أسباب  .)1(یعفى البنك من المساءلة الجزائیة

   . ةالإباح

عبارة عن التزام یقع على البنوك والمؤسسات یترتب على ما سبق أن الإخطار بالشبهة 
المالیة برفع السر في حالة وجود شبهة لتبییض أموال، ولهذا فهو یعتبر كاستثناء عن القاعدة 

  .العامة التي تقضي بضرورة الحفاظ على السر المهني

   :)المصرفيالسر (الإخلال بواجب السر البنكي  -ثانیا 
عقبة في و  ستارا قانونیا للأموال ذات المصدر غیر المشروع) 2(تشكل السریة المصرفیة
لأن معظم التشریعات جعلت من إفشاء السر المصرفي جریمة  ،مكافحة جریمة تبییض الأموال

                                                
 .، مرجع سابق03-12من النظام رقم  16انظر المادة (1) 

وتعتبر من أهم مبادئ العمل  1713لمصرفیة لأول مرة في سویسرا في سنة بدأت السریة ا: السریة المصرفیة (2) 
المصرفي التي تضمن لأصحاب رؤوس الأموال سریة المعلومات المتعلقة بأملاكهم وعلیه تعرف السریة المصرفیة على 

لمصرف مؤتمنا التزام موظفي المصارف بالمحافظة على أسرار عملائهم وعدم الإفصاح بها للغیر باعتبار ا« : أنها
  .       12إلهام حامد عبد المنعم المبیض، مرجع سابق، ص » علیها بحكم مهنته 
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مات بسریة حسابات زبائنها، أو المعلو  الالتزامعدم بتتقرر مسؤولیة البنك و  .یعاقب علیها القانون
   .المصرفیة التي یجمعها بشأنهم إلى غیر المعني بالأمر

أن یكون إفشاء السر بالقول أو بالكتابة أو بأي إشارة أخرى تفید البوح بالسر  یستويو 
   .بالإطلاع على الأوراق المتضمنة للسر أو بعدم منعه من الكشف علیه ،المصرفي للغیر

 الزبونو  سي للعلاقة التي تنشأ بین البنكبناء علیه فإن واجب التكتم یعتبر كشرط أساو 
من بینها التشریع الفرنسي و  دعت التشریعات المالیة للدول لهذاو  .)1(لتنمیة الثقة في التعامل بینهماو 
بالسر المهني من طرف  دالاعتداالمالیة إلى ضرورة و  من قانون النقد 511/33موجب المادة ب

  .)2(الحفاظ على سریة حسابات الزبائنو  ككذلك موظفي البنو  مسیر المؤسسات المالیة

في نظر المتعاملین مع البنوك أن هذه الأخیرة تمثل مجالا حیویا ومن هذا المنطلق أصبح 
  .رة تحت مظلة السریة المصرفیةالتطهیر أموالهم من القذ

العالم الحد من  لیع حاولت العدید من دو ظلكن أمام تنامي ظاهرة تبییض الأموال بشكل ف
ومحاولة التوفیق بین هذا  ،على البنوك كون عائقا أمام الرقابة اللازمةتة المصرفیة حتى لا السری
 ي عن العملاءر التحو  القوانین المكافحة لهذه الجریمة عن طریق تفعیل عملیة البحثو  المبدأ

التبلیغ عن العملیات المصرفیة الخاصة بالزبائن المشتبه فیهم إلى الجهات و  ،مصدر أموالهمو 
  .لمختصةا

السریة  اعتبارفي سبیل تحقیق ذلك إلى وضع ضوابط لمنع ذهبت معظم المواثیق الدولیة 
 اتفاقیةفي  یظهر ذلك من خلال ما جاء و  المصرفیة كعقبة في مواجهة عملیات تبییض الأموال
أنه  « :التي نصت 5/3في المادة  1988فینا لمكافحة الإنجاز غیر المشروع للمخدرات لعام 

تنفیذ التدابیر المشار إلیها في هذه المادة یخول كل طرف محاكمة أو غیرها من سلطاته بغیة 
لیس و  المختصة أن تأمر بتقدیم السجلات المصرفیة أو المالیة أو التجاریة أو بالتحفظ علیها

  .» لطرف ما أن یرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سریة العملیات المصرفیة

مكافحة جریمة تبییض الأموال تتطلب السریة المصرفیة لا  انتهاكأن لى إوتجدر الإشارة 

                                                
 .110، 107نصر شوهان، مرجع سابق، ص  (1) 

(2) Juliette Morel Maroger, La protection des données personnelles des clients des banques bilan et 
perspectives revue de Droit bancaire et financier N°2 Mars – Avril 2011, pp 7-8. 
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نما یجب على الدولو  على المستوى المحلي فقط تقدیم المساعدة تعاوني بفي إطار  أن تعمل ٕ                  ا 
   .للكشف عن الجریمة الاعتدادعدم و  المتبادلة فیما بینهم

  :كتدبیر وقائي حفظ السجلات –ثالثا 

سجلات الخاصة بالعملاء والعملیات التي تتم على المستوى المحلي ألزمت البنوك بحفظ ال
وترجع أهمیة هذا الالتزام إلى  .والدولي لتكون حاضرة وجاهزة إذا ما طلبتها السلطات المختصة

البحث والتحري عن الجرائم الاقتصادیة أو حالات الفساد إجراءات الوقت الطویل الذي تستغرقه 
  .الإداري والسیاسي

إذا لم یقم البنك بحفظ وبالتالي أن التبلیغ عنها لا یتم إلا بعد مضي فترة زمنیة طویلة، كما  
فمثلا .              ّ                                                             هذه السجلات فإن ه من الصعوبة بمكان الكشف عن هذه الجرائم من طرف سلطات التحقیق

لا یتم عادة الكشف عن أصحابها إلا بعد الإطاحة بهم عن  في جرائم الفساد الإداري أو السیاسي
التي تهز الدول أو بعد عزلهم بطریقة دیمقراطیة أو دیكتاتوریة أو عند  ریق الانقلابات السیاسیةط

  .نهایة الخدمة عن طریق التقاعد

نما یشمل  .ولا یقتصر هذا الالتزام فقط على حفظ السجلات الخاصة بالعملیات المصرفیة  ٕ          وا 
لیین أو الدولیین حسواء كانوا الم ،لاءحفظ كافة المستندات والوثائق الخاصة بالعمكذلك  ،الالتزام

بما في ذلك صور الهویات الشخصیة وكذلك الاستمارات التي تحتوي على أسمائهم وعناوینهم 
  .)1(سنوات من تاریخ انتهاء العلاقة المصرفیة 5وذلك لمدة 

نص  ،ض الأموالییرد في السجلات كدلیل إثبات للكشف عن عملیات تبی نظرا لأهمیة ماو 
معدل ( 01-05من القانون رقم  14بموجب نص المادة الالتزام  اعلى هذالجزائري  المشرع
یشمل هذا الواجب ، و البنوكجعل حفظ السجلات واجب قانوني یقع على عاتق ، حیث )ومتمم
  .سنوات من نهایة العلاقة المصرفیة 5على نسخ من هویات المتعاملین معه لمدة كذلك 

سنوات  5قة بالعملیات المصرفیة فقد أمر بالاحتفاظ بها لمدة أما فیما یخص الوثائق المتعل 
قد جعلها المشرع كحجة أو دلیل إثبات لوجود جریمة تبییض و  ،)2(أیضا من تنفیذ العملیة المصرفیة

                                                
جلال وفاء محمدین، مكافحة غسیل الأموال، مجلة الدراسات القانونیة، العدد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، جامعة (1) 

 .78 – 77، ص 2004بیروت العربیة، 

  ).FATF(من توصیات مجموعة العمل المالي الدولیة  14نصت على هذا الالتزام التوصیة رقم (2) 
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نفیها، إذ وضع التزام آخر على عاتق المؤسسة البنكیة وهو التعامل مع سلطات  وأالأموال 
صرفها كل هذه الوثائق والسجلات دون الاحتجاج بالسر التحقیق والمتابعة ووضع تحت ت

  .)1(المهني

  لمطلب الثانيا
  عملیات تبییض الأموالو  الانترنتبنوك 

إلى مافیا الجریمة المنظمة الذین یمتلكون  الانترنتتعود جذور جریمة تبییض الأموال عبر 
ً                                             أموالا  طائلة ناتجة من جرائم متعددة كتجارة المخدرات    .عملیات إجرامیة أخرىو  والتهریب الأمو      

بها لدى البنوك التجاریة التقلیدیة بسبب إتباعها لمبادئ   الاحتفاظ   ً                  نظرا  لعدم قدرتهم على و 
تبییض الأموال لاسیما مبادئ استخدام النظام المصرفي في عملیات  منعتهدف إلى  ،مصرفیة

 فلجئوار المشروع لأموالهم المصدر غی اكتشاففي طریقة أكثر ضمانا لعدم  فكروا .)2(لجنة بازل
مستغلین في ذلك الثغرات التشریعیة التي یعاني  الانترنتفاء صفة الشرعیة علیها باستخدام ضإلى إ

من  ،كما أن البنوك أصبحت تستخدم تقنیات تكنولوجیة متطورة ،من جهة منها هذا القطاع لحداثتها
معها بكلفة تنافسیة تجعل المصارف  المتعاملینو  أجل تقدیم أفضل الخدمات المصرفیة لزبائنها

  .عتمادا على الصیرفة الالكترونیة في تعاملاتهااسباقة في جني فوائد 

في  الإسراعإن مزایا الخدمات المصرفیة الالكترونیة حفزت المصارف في المقام الأول إلى 
لمطلوبة على االخدمات سهولة في إجراء و  نظرا لما یعود على الزبائن من یسر ،دام الأنترنتخاست

  . اختلافها
على اعتبار  ،وعلیه انطلقت البنوك إلى الدخول في قطاعات جدیدة غیر تلك المألوفة سابقا

 ،استعمالاتهاو  تعقیدا في مكونتهاو  أن تطبیقات العمل المصرفي الالكتروني تزداد یوما بعد یوم دقة
 ،مفتوحة على تنافس حاد في ظل سوقكما تتوسع في غیر اتجاه لتأدیة أكبر عدد من الخدمات 

   .)2(مما أدى إلى رواج الخدمات المصرفیة الالكترونیة على الخدمات المصرفیة التقلیدیة
                                                

  .، مرجع سابق03-12من النظام رقم  8انظر المادة (1) 
أصدرت إرشادات خاصة بإزالة القیود  1990وتم تعدیله عدة مرات في سنة  1988صدر إعلان لجنة بازل في سنة  (2) 

أنظر في ذلك . اصة بالتعرف على هویة العملاءأصدرت مبادئ أخرى خ 2001الخاصة بالسریة المصرفیة وفي عام 
  .295 - 294وسیم حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص 

 . 07ص  ،2006 لبنان، ،أحمد سفر، العمل المصرفي الالكتروني في البلدان العربیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب) 2(
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جریمة تبییض یتم التطرق لمفهوم  ،ض الأموالیوللتعرف أكثر على علاقة التكنولوجیا بتبی
ة یمدى كفا في بحثنتیجة لحداثة هذا الموضوع ینبغي ال، و )الفرع الأول( الانترنتالأموال عبر 

  ).الفرع الثاني(المواجهة التشریعیة لجریمة تبییض الأموال عبر الانترنت 

  الفرع الأول

  الانترنتجریمة تبییض الأموال عبر  مفهوم

التطور  استخدامظاهرة إجرامیة تستهدف  الانترنتتعتبر جریمة تبییض الأموال عبر 
  .ةالتكنولوجي لأغراض إجرامیة عبر مصارف إلكترونی

خاصة لدى الدول  ،الانترنتجریمة من أبرز الجرائم المستخدمة على شبكة هذه الاعتبرت و 
  . الأوروبیةو  الواسع للإعلام الآلي كالدول الأمریكیة الاستخدامذات 

في ظل عولمة  ،المعلوماتیةو  وثیقا بالثورة التكنولوجیة ارتباطاهذه الجریمة مرتبطة فأصبحت 
ات یستطیع البنك من خلالها أن یذهب بعلاقته مع عملائه إلى أبعد الحدود قنیتباستخدام  ،الجریمة

   .الخصوصیة الكبیرةو  في جو من الثقة

تفعیل العمل المصرفي حسب  ،الأنظمة المعلوماتیةو  كما یمكن للبنوك من خلال التكنولوحیا
عندما و  أینماو  یفماتمكن البنك من التعامل مع عملائه ك یطلبه الزبائن بحیث تتوفر بیئة مرنة ما

  .)1(وسائل التقنیة المختلفة في العالم المصرفيال مما یؤدي إلى تعود الزبائن على استعمال ،یریدون

) أولا(تم تعریف جریمة تبیض الأموال باستعمال الوسائل التكنولوجیة یسبق  من خلال ما
  ).ثانیا(ومن خلال ذلك تظهر خصائصها 

  :ل باستعمال التكنولوجیاض الأموایتعریف جریمة تبی –أولا 

مجموعة العملیات المالیة  «أنها  تكنولوجي علىض الأموال وفقا للمفهوم الیتعرف جریمة تبی
 لغرض إخفاء المصدر غیر المشروع للأموال الانترنتالتي تتم عبر شبكة و  الإلكترونیة المتداخلة

ظهارها في صورة أموال مشروعةو    . )2(» ٕ                            ا 
                                                

 .         7، ص هدى حامد قشوش، مرجع سابق (1)

ة ماجستیر مذكر الإمارات،  –مصر  –لي، غسیل الأموال عبر الأنترنت، دراسة مقارنة بین الأردن أحمد جمعة الخی (2) 
  .  6، ص 2006الأردن، -كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان
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من ض الأموال باستعمال الأدوات التكنولوجیة تتم یأن عملیات تبی یتبین من التعریف السابق
  :خلال خدمات متنوعة تتمثل في

تستخدم الخدمات البنكیة الالكترونیة خاصة في مرحلتي  :الخدمات البنكیة الالكترونیة -أ 
رف التصو  وتشمل على جمیع الوسائل المستعملة في التعامل مع المعلومة البنكیة الدمجو  التغطیة

  .ليدمات على الصراف الآختعتمد البنوك في تقدیم هذه ال، و فیها

نما أشخاص ممیزون ، و وتجدر الإشارة إلى أن مستعملي هذه التقنیة لیسوا ناس عادین ٕ                  ا 
 ...فیرشالتو  كالتحویل الإلكتروني للأموال لاكتشافهاتقنیة تحتاج إلى ذكاء خارق  أنماطیستعملون 

  .لخا
نما هي عبارة عن ، و في الواقع لیست بنوك بالمعنى الحقیقي هي :بنوك الأنترنت –ب  ٕ                 ا 

نما هي ، و یة مثل البنوك العادیةفالخدمات المصر تقوم بتقدیم  لا، و مواقع إلكترونیة لبنوك عادیة ٕ        ا 
ذلك من خلال إدخال مستعمل هذه ، و عملیات البیعو  عبارة عن وسیط یقوم ببعض العملیات المالیة

  .)1(ومن خلاله یتم تحویل الأموال ،على الكمبیوتر طباعتهو  التقنیة رمز سري

الشبكات الإلكترونیة و  لبورصةمن خلال بنوك الأنترنت عن طریق اا یمكن تبییض أموال كم
  .في التجارة الإلكترونیة الاستثمارمن خلال 

  Clipper Shipنظام یدعى الولایات المتحدة الأمریكیة ونظرا لخطورة الوضع ابتكرت
، الانترنتتم عن طریق تجمیع أجهزة نقل البیانات لفك الشفرة للعملیات المالیة التي  أدخله علىو 

هذه المحاولة باءت بالفشل بسبب ابتكار لأنظمة أخرى لم یتمكن أي نظام من فك رموزه  إلا أنه
   .)Pretty goal privacy. ()2(كنظام

  : نترنتض الأموال عبر الا یخصائص جریمة تبی –ثانیا 
                           : نترنت بالخصائص التالیةض الأموال عبر الایریمة تبیتتمیز ج

  .الوسیلة الوحیدة الكفیلة لتحقیق هذه الجریمة) الكمبیوتر(عتبر جهاز الإعلام الآلي ی -1

 الآخرینبین المجرمین و  أن یكون للجاني مواقع إلكترونیة التي تشكل همزة وصل بینه -2
 .الانترنتعبر شبكة 

                                                
 .  253فضیلة ملهاق، مرجع سابق، ص  (1)

  .45محمود محمود سعیفان، مرجع سابق، ص(2) 
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 الانترنتجریمة عابرة للحدود بل للقارات إذ یمكن تبییض أموال كبیرة عبر شبكة  هي -3
 .                                                    ً مجرمین من بلدان أو قارات مختلفة في ظرف زمني قصیر جدا  البین 

علیه یجب على الدول إتباع و  .)1(اكتشافهالكن یصعب  ارتكابهاا جریمة یسهل هإن -4
 .السریةو  تتمیز بالدقة ملاحقة هذه الجریمة بوسائلو  منظومة محكمة لمراقبة

لا تترك هذه الجریمة أي أثر مادي في مسرح الجریمة لقدرة القائمین بها على إتلاف  -5
 .الدلیل في فترة وجیزة

إذ یمكن للقائم بالتفتیش أن یتجاوز  ،التفتیشو  تتمیز هذه الجریمة بصعوبة التحقیق -6
بسبب  ،بالجریمةدخوله في أنظمة أخرى مرتبطة غیر معنیة و  النظام المشتبه فیه

بالشبكة  الانترنتعلیه یطلق على شبكة و  .الانترنتالتشابك بین أنظمة و  تداخلال
 .)2(العنكبوتیة

  الفرع الثاني

  الانترنتلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال عبر آ

عن الأسالیب  بعیدةأصبحت عصابات هذه الجریمة و  أسالیبهاو  تغیرت وسائل تبییض الأموال
   .مكافحتهالفعالة  آلیاتالمواثیق الدولیة و  الدولتشریعات  اتخاذبسبب  للاشتباهي باتت عرضة التقلیدیة الت

من خلال سیاسیة تشریعیة جد محكمة تنص على  لاستئصالهاملموسة و           ً       بذلت جهودا  كبیرةو 
 ائیة كالسجنز تسلیط علیهم عقوبات جو  ،ملاحقة القائمین بهاو  تبیض الأموالتجریم عملیات 

  .أدیبیة من طرف أجهزة الرقابة والإشراف، وأخرى تالغرامةو 

الخطورة التي تشكلها على بسبب  ،ةیمر جهذه المكافحة المجتمع الدولي ب اهتماموأمام تزاید 
لمنع على عاتق البنوك  التزاماتقوانین وضعت بموجبها  يذهبت إلى تبن ،الجهاز المصرفي

   .للأموال القذرة أمخبك استخدامها
وأصبحت ترتكب جرائمها بوسائل  موال وقفت بالمرصاد لهذه السیاسیةإلا أن مافیا تبییض الأ

  .كوسیط تجاري لتنفیذ جرائمهم تم ذكرها سابقا تستعملهاتكنولوجیة حدیثة و  تقنیة
                                                

 .24 - 23د االله، مرجع سابق، ص عبد االله عبد الكریم عب(1) 
(2) Myriam OUEMENER, Fraude monétaire, Lutter contre le cyber crime organisé, Revue banque, N° 

741, Novembre 2011, p 34, 35.  
 



 البنك بین مبادئ العمل المصرفي والقوانین المكافحة لجریمة تبییض الأموال: الفصل الأول –الباب الثاني 
 

234 
 

 ،الانترنتعبر الالكترونیة و مكافحة الجریمة في مجال للدول النواقص القانونیة كما أن 
بسبب عجز النصوص و  ،لعملیات تبیض الأموال للتصديعدم بلوغها المستوى المطلوب بسبب 

هذه الجریمة  انتشارأدى إلى  ،على هذا النوع من الجرائملتطبیقها عدم كفایتها و  التشریعیة التقلیدیة
  .الانترنیتیع على شبكة ظبشكل ف

عملیات من تنامي مخاوف المجتمع الدولي على المستوى العلمي والمحلي  ازدیادترتب عنه 
الواسع  الاستخدام انتشارخاصة مع  ،ال في إطار ما یسمى بعولمة الجریمة المنظمةتبییض الأمو 

 دخول البنوك التجاریة التقلیدیة في عملیات مصرفیة معقدةو  عبر أرجاء المعمورة الانترنتلشبكة 
على خدمات مصرفیة دون التنقل إلى ذلك بحصول الزبون ، و تالانترنمع زبائنها من خلال مواقع 

 الاستعلاممع البنك عبر مواقع إلكترونیة تمكنه من ) الكمبیوتر(إذ یكفي ربط حاسوبه الآلي  ،البنك
أو تحویل الأموال من حساب إلى آخر لدى البنك نفسه أو بنك آخر داخل أو خارج  .عن أرصدته

  .تامة سریةبالوطن 
في                       ً التي أصبحت أكثر شیوعا   ،)1(ظهور أجهزة الصراف الآليوقد زاد الوضع خطورة 

سواء في شكل بطاقات وفاء أو  ،والأعمال لسهولة الحصول على خدماتها المجال المالي
. ي من زبائنه تعبئتهادالتي یطلبها البنك التقلی ماراتالاستدون الحاجة إلى  ائتمانبطاقات 

ناهیك عن رواج الخدمات المصرفیة الإلكترونیة على حساب الخدمات المصرفیة التقلیدیة 
توخي الرقابة و  السریةو  الأمانو  ضمان سیر معاملاته في جو من الثقةو  تكلفتها ضانخفابسبب 

  .)2(الشدیدة للبنوك العادیة

مدى كفایة  التساؤل حول یثوروأمام التحدي الذي تطرحه الخدمات المصرفیة الالكترونیة 
ا هي العقبات التي مو  )   ً أولا  (مكافحة هذه الأنماط الجدیدة للجریمة غایة لللدول السیاسة التشریعیة 

  ).ثانیا(تواجهها 

   :الانترنتر عبمدى كفایة السیاسة التشریعیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال  - أولا
یلجأ إلیها الزبائن یومیا في  ،مفر منها صبحت الخدمات المصرفیة الالكترونیة حتمیة لاأ

هذه  ارتكابتكنولوجیا في ل للض الأموایمافیا تبی استغلالمما أدى إلى  ،قضاء حاجیاتهم البنكیة
                                                

ل قارئ هي أجهزة آلیة تستخدم لتنفیذ عملیات مصرفیة باستخدام البطاقات الممغنطة من خلا: أجهزة الصراف الآلي (1) 
 .الجهاز الذي یحلل المعلومات المكتوبة على الشریط الممغنط للبطاقة

    .8 - 7أحمد سفر، مرجع سابق، ص  (2)
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یؤثر سلبا على مدى قدرة الدول على التصدي لها بسبب الشغور التشریعي الذي  هذا ماو . الجریمة
  .تعاني منه سواء على المستوى الدولي أو الوطني

إلى مخاطر جریمة تبییض الأموال  الانتباهزما على أعضاء المجتمع الدولي لاوعلیه كان  
 الانترنتتقنیة  استخداممنع ب واكب التطور التكنولوجيتنصوص جدیدة وضع و  ،في نمطها الحدیث

  .من طرف عصابات تبییض الأموال لبلوغ أهدافها

بحضور  1966المنعقد في الولایات المتحدة الأمریكیة في سنة  وكفرانسیسكان مؤتمر سان  
ل المؤتمرات التي حذرت من أو  ،دولة متطورة في تكنولوجیا المعلومات 36عدد من الخبراء من 

  .  )1(الانترنتجریمة تبییض الأموال عبر  ارتكابعن إمكانیة 

یتعین تطویر أو إقامة الأطر التشریعیة التي من شأنها الدول أنه معظم رأت  ذلكل واستجابة
إعادة النظر في نصوصها الداخلیة المتعلقة بمكافحة عملیات تبییض  ،سد هذه النواقص القانونیة

حثها على ضرورة التحلي و  ،جدیدة على عاتق البنوك والتزامات بوضع ضوابط ذلكو  ،لالأموا
 الحذر عند دخولها في عملیات مصرفیة إلكترونیة عن طریق تبني منظومة تربویةو  بالحیطة

   .)2(تدریبهم على كشفهاو  یة للموظفینو توعو 
حداث نقلة ثقافیة علو  كما ینبغي إعادة هیكلة المؤسسات البنكیة في كل و  ى كل الأصعدةٕ                    ا 

   .الاتجاهات حتى تستطیع الصمود مع العصر الالكتروني

 التي تراعي العمل المصرفي الالكترونيكما یجب على الحكومات إیجاد البنیة القانونیة 
     .التحكم في في شبكة الأنترنت التي سهلت بقدر كبیر تحویل معلومات إلى أرقامو 

تضمنت القواعد  2001لسنة  8لأردني بوضع التعلیمة رقم وبناء علیه قام البنك المركزي ا
المصرفیة الجدیدة التي یجب على البنوك الأردنیة التقید بها في حالة ممارستها لأعمالها المصرفیة 

   :أهم ما جاء فیهاو  البطاقات الإلكترونیةو  كالانترنتبوسائل إلكترونیة 
تقیم مسبقا و  ة بوسائل إلكترونیة دراسةم على القیام بأعماله المصرفیدعلى كل بنك یق -1

  .وسائل الوقایة منهاو  المخاطرو  تحدید أنظمة الحمایة اللازمةو  لكل الأعمال

  .إعلام البنك المركزي بكل عملیة مصرفیة مرتبطة بوسائل إلكترونیة -2

                                                
 .   328 - 327نادر عبد العزیز الشاني، مرجع سابق، ص  (1) 

 .  07رجع سابق، ص مأحمد جمعة الخیلي،  (2) 
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توظیف و  على الوسائل المصرفیة الإلكترونیة نوضع برنامج مكثف لتدریب الموظفی -3
  .مؤهلات في هذا المجالو  راتبي خأشخاص ذو 

توعویة للزبائن بوضع في متناولهم دلیل یعرفهم بطبیعة و  القیام بحملات تحسیسیة -4
  .المخاطر الناجمة عنهاو  العملیات المنفذة بالوسائل الإلكترونیة

المراجعة الداخلیة وفقا و  المراقبةو  خضوع العملیات المرتبطة بوسائل إلكترونیة للتدقیق -5
  .)1(عاییر قانونیةلم

في مجال مكافحة جریمة تبییض  فادحأما على مستوى الوطن فإنه یلاحظ نقص تشریعي 
الواسع للخدمات المصرفیة الإلكترونیة كأجهزة  الاستخدامبدایة رغم  ،الأموال عبر الإنترنت

بكات استخدام الشو  التحویل الإلكتروني للنقودو  البطاقات الممغنطة، استعمالو  الصرف الآلي
المجال المصرفي عبر  إلىتغلغل هذه الجریمة شیئا فشیئا ما أدى إلى هذا  ،الإلكترونیة

التي باتت غیر  ،في صورتها التقلیدیة واجهتهاما كانت السلطات منشغلة في منیب ،الإنترنت
   .ملائمة مع خصوصیة جرائم الإنترنت

نیة للمشاكل الناتجة عن أظهر الحاجة إلى وضع الحلول القانو  تطور العلميكما أن ال
   .لهذا المجال الحیويبوضع قواعد خاصة  ،استخدام الإنترنت

الأمور لم یأخذ إلا أنه  ،القصور التشریعيالجزائري رغم اقتناعه بهذا یلاحظ أن المشرع و  
فقط تمت الإشارة إلى بعض التحویلات  ،إذ بقیت الثغرات دائما مسجلة إلى یومنا هذا ،بجدیة

جاء الباب حیث  المذكور سابقا، 03-12نظام رقم الة المعروفة في الجزائر بموجب الالكترونی
وضع الأموال تحت التصرف، فنص في المادة و  السادس منه تحت عنوان التحویلات الإلكترونیة

   :على ما یلي منه 17
المصالح المالیة لبرید الجزائر في إطار و  المؤسسات المالیةو  یتعین على البنوك «

ضع و أو /و SWIRT-ARTS-ATCIویلات الإلكترونیة مهما كانت الوسیلة المستعملة التح
المستفید بالإضافة إلى و  تحقق بدقة من هویة الأمر بالعملیةتالأموال تحت التصرف أن 

  .» عناوینهم

                                                
  .106 - 103عبد االله عبد الكریم عبد االله، مرجع سابق، ص  (1) 
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الإلكتروني للأموال  بعض الدول إلى ابتكار أنظمة جدیدة للتحویلفي هذا الصدد ذهبت و 
  : ما یليفي  أهمهاتتمثل 

هو نظام مدفوعات بین المصارف التابعة لدار نیویورك للمقاصة : الشیبس Shipsنظام ) 1
غیر معروف نظام  ویكاغو وسان فرانسیسكو، هشیضم مجموعة عملاقة من البنوك في نیویورك و 

  .     في الجزائر

هو نظام و هذا النظام كذلك تعمل به المصارف الأمریكیة :  FEDWIREنظام الفیدوایر) 2
  .لا تعمل به كذلك المصارف الجزائریة ،داخلي تابع للبنك الفیدرالي الأمریكي

یعتبر من أهم أنظمة نقل وتحویل الأموال في العالم، وعلیه : السویفت SWIFTنظام ) 3
عقد اجتماعات مع هیئة السوفیت من أجل وضع ب FATFقامت مجموعة العمل المالي الدولیة 

   .إقحامه في عملیات تبییض الأموال لنظام وعدممعاییر لإنجاح هذا ا

ا على كل  1992جویلیة  30واستجابة لذلك قامت هیئة السوفیت بتاریخ  ً          بنشر تعمیم           
من دول العالم خاصة الأمر الذي أدى بالعدید ، )1(المنظمات التي تعمل وفقا لخدمات السوفیت

تدابیر لتفعیل ما جاء في تعمیم باتخاذ  FATFمجموعة العمل المالي الدولیة  في عضوتلك ال
SWIFT  ومن بینها الجزائر التي أخذت من نظام السوفیت من أهم أنظمة التحویل
  :إلى جانب أنظمة التحویل الإلكترونیة الأخرى المتمثلة في )2(الإلكتروني

وهو نظام بین البنوك للمقاصة الإلكترونیة للصكوك والسندات  ATCIنظام  - 1
  .)السحب والدفع باستعمال البطاقة المصرفیة( ةتطاعات الأوتوماتیكیوالتحویلات والاق

یقوم هذا النظام على التسویة الإجمالیة الفوریة للمبالغ الكبیرة والدفع : ARTSنظام  - 2
  .      )3(المستعجل
  :ریمة تبییض الأموال عبر الإنترنتعقبات مكافحة ج - ثانیا

رنت بخصائص تمیزها عن تلك التي یقوم بها الجناة فرد جریمة تبییض الأموال عبر الإنتنت
   .السرعة في تنفیذ الجریمة دون ترك أي أثرسیما لافي شكلها التقلیدي، 

                                                
 .88 - 87جدیع وهطان الجروي القحطاني، مرجع سابق، ص  (1) 

 .، مرجع سابق03-12من النظام رقم  17المادة  (2) 

، المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة 2005دیسمبر  15المؤرخ في  06-05من النظام رقم  3و 2المواد  (3) 
 .23/04/2006در في ، صا26ر عدد .بالجمهور العریض الأخرى، ج
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  الدمج في فترة زمنیة وجیزة لا تتعدى و  التغطیةو  فمن خلال تلك التقنیة یتم التوظیف
ة الفعالة لها خاصة قدرة السلطات على المواجهعدم  مما یؤدي إلى .في بعض الأحیان دقیقة

الخدمات المصرفیة و  الوسائل التقنیة الحدیثة في التجارة لاستخداممع التزاید الهائل 
   .الإلكترونیة

تم ی ،للجریمةجدیدة و  خر أنماط عدیدةتبییض الأموال یبتكرون من یوم لآ محترفيكما أن 
فقد ینجحون في تحویل  ملاحقتهم،من خلالها إضفاء الشرعیة على أموالهم دون الكشف عنهم أو 

  . أرصدتهم في الیوم عدة مرات في أكثر من بنك عبر العالم

الدول للتصدي  ي یعد من أصعب العقبات التي توجههاكللكارت الذ الواسع ستخداملااكما أن 
لهذه الجریمة في شكلها الحدیث، حیث یقوم مستعملي هذه التقنیة بتخزین الملاییر من الدولارات 

خر دون تدخل لأي بنك أو مراقبة أو آلها بكل سهولة إلى كارت قثم یتم ن ،لخاص بها صعلى القر 
  .)1(إشراف من السلطات المختصة بالمكافحة

ص أهم عقبات مكافحة جریمة تبییض الأموال عبر الإنترنت لاستخابناء على ما سبق یمكن 
   :في النقاط التالیة

رورة إلى المراحل التي تمر بها جریمة تبییض الأموال عبر الإنترنت لا تحتاج بالض -1
 الدمج، نظرا لتمیزها بالسرعةو  التغطیةو  المتمثلة في التوظیفو  تبییض الأموال بالطرق التقلیدیة

  .السهولة في تقدیم خدمات المصرفیة في سریة تامةو 

  .التعرف على هویة العملاءو  عمیلك اعرفمبدأ بصعوبة العمل  -2

أكبر قدر ممكن من الأموال المبیضة لصعوبة  تحویلفي بنوك الإنترنت  استغلال -3
  .الكشف عنها لضیاع الدلیل

  .    صعوبة الملاحقة الجنائیة للبنك الذي یقوم بتحویل الأموال غیر المشروعة إلكترونیا -4

قصور التشریعات العقابیة على الإحاطة بجریمة تبییض الأموال في نمطها التقلیدي  -5
  .ونیة لتأطیر الجرائم الإلكترونیة بصفة عامةالقان الآلیاتوضعف 

                                                
  .109لي، مرجع سابق، ص خیأحمد جمعة ال (1) 
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  .عدم وجود أنظمة معلوماتیة متطورة لدى البنوك -6
القانون الواجب و  القضائي الاختصاصر جریمة تبییض الأموال عبر الإنترنت مشكل یتث -7
  .التطبیق
  .  )1(نقص الكوادر المؤهلة في نظام الإنترنت خاصة في المجال المصرفي -8

  .فایة مستوى الرقابة القائمة على الخدمات المصرفیة الالكترونیةعدم ك – 9

إمكان قیام مؤسسات غیر مصرفیة بتقدیم خدمات مصرفیة عابرة للحدود دون  - 10
 .  الاعتمادو  الحصول على الترخیصو  خضوعها لأي ضوابط رقابة من حیث التأسیس

  
 
 

                                                
 .46أنظر عبد االله عبد الكریم عبد االله، مرجع سابق، ص (1) 
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  الفصل الثاني

  إجراءات متابعة البنك على جریمة تبییض الأموال
عن غیرها من الجرائم  بنك عن جریمة تبییض الأموال بخصوصیات تمیزهاالتنفرد متابعة 

برفع الدعوى القضائیة  عادیةالجرائم الابة العامة في یفبینما تقوم الن .شكلا وموضوعاالعادیة لاسیما 
إلا استثناء في حالات حددها ، أو شكوى سابقأي إجراء  أو شرط أوقید من تلقاء نفسها دون 

لى الجهة القضائیة تحیل الملف إ معاینة مكان وقوع الجریمةو جمع الأدلة  إذ أنه بعد. القانون
فإن النیابة العامة في الجریمة البنكیة الناتجة عن جریمة تبییض الأموال لا یمكن . المختصة

، )خلیة معالجة الاستعلام المالي(بناء على طلب من الهیئة المختصة  إلابشأنها تحریك الدعوى 
 في إطار الإخطار بالشبهة عن العملیات  خلیةالتي توصلت إلیها الوالبیانات الأدلة تتلقى بعد أن 

التقاریر السریة التي تتلقاها من قبل  تلك التي وردت إلیها عن طریقأو . المصرفیة المشتبه فیها
مصالح إداریة أخرى كمدیریة الضرائب أو الجمارك أو جهات أخرى كالمحامین  وأ جزائرالنك ب

  ... والموثقین
 أنها ذات علاقةوتبین لها ، لمعلومات التي وردت إلیهاا ةومعالجتحلیل أن تقوم الخلیة بد فبع

ة لرفع الدعوى القضائی بجریمة تبییض الأموال ترسل الملف إلى السید وكیل الجمهوریة المختص
  . أمام الجهة القضائیة المختصة

فإن وقایة البنوك من عملیات تبیض الأموال لا یقتصر فقط على عمل خلیة  والجدیر بالذكر
نما خول المشرع هیئات أخرى تقوم بالدور نفسه في إطار تعاوني مع الهیئة                   ٕ                                                                     الاستعلام المالي، وا 

   .   المعنیة
ذا تبی ن ) المبحث الأول(ساتیة  لهذا الغرض قام المشرع الجزائري بتكریس آلیات مؤس لهذاو   ٕ      ّ   وا 

من التحریات والأدلة التي توصلت إلیها الهیئات المعدة لجمع المعلومات أن الشبهات أصبحت 
المبحث ( حقیقة وأن البنك متهم بارتكابه جریمة تبییض الأموال یبدأ سریان المتابعة القضائیة

  ).الثاني
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  الأول المبحث
  الأموال تبییض جریمة على البنك لمتابعة ةیتالمؤسسا الآلیات

العالمیة والرهانات التي خلقتها عولمة  الاقتصادیةأدت التحدیات الكبرى التي عرفتها الساحة 
لاسیما في المجال المصرفي إلى ظهور نوع جدید من المنازعات وتطور كبیر في  ،الإجرام المالي

محترفي هذه الجریمة لوسائل  استخدامبسبب ذلك و  .جریمة تبییض الأموال ارتكابتقنیات وأسالیب 
على  فیة داخل البنوك یصعبء مصدر أموالهم باستخدام تقنیات مصر لإخفامختلفة ومتطورة 

ومصداقیة دولة القانون  سیخسلبیة على تر  نتائج إلىذلك أدى  .كتشافهااسلطات الضبط العادیة 
  .مؤسساتها

 .رهونا بمدى فعالیة ونجاح جهازها المصرفيللدول م الاقتصاديولما كان نجاح النظام 
 استقرارفإن سلامته ینبغي أن یكون من الأولویات الأساسیة لكل دولة تسعى إلى تحقیق 

وضع آلیات ذات طابع إستراتیجي قانوني ومؤسساتي یتم  عن طریق ذلك و . نظامها المالي
شراف للنظر فيرقابة تكریس من خلالها أنظمة رقابیة على الجهاز المصرفي وخلق أجهزة    ٕ              وا 

للتعلیمات وأنظمة السلطة  احترامهاومدى  ،بتنفیذ ما فرض علیها من قواعد  التزامهامدى 
  .الرقابیة والإشرافیة

قامت الجزائر على غرار العدید من الدول العربیة منها الآلیات السابقة وفي سبیل تفعیل 
عزیز أجهزة الرقابة والإشراف على ركزت فیها على ت .تحدیث منظومة قانونیةبوالأوروبیة 

معاییر تتماشى مع المواصفات الدولیة التي ل اوفق ،استقلالیتهاالمؤسسات المصرفیة وضمان 
الدولیة التي صادقت علیها لمكافحة الجریمة المنظمة بصفة عامة وجریمة  الاتفاقیاتفرضتها 

المتمثلة في وضعها و لتها التي بذ تلكتضاف إلى جهود فهذه ال .تبییض الأموال بصفة خاصة
رغبتها في وقایة نظامها من خلالها أكدت  .سیاسة تشریعیة لا تقل أهمیة عن غیرها من الدول

لها ممن النصوص القانونیة تهدف في مجبوضع مجموعة البنكي من جریمة تبییض الأموال 
نشائها لهیئات بناء منظومة وطنیة للنزاهة ومحاربة الجرائم المالیة من خلال إ استكمالإلى 

 المالي الاستعلامتمثلت في خلیة معالجة  .خصیصا لهذا الغرض استحداثهاإداریة مستقلة تم 
 10- 90بموجب القانون رقم ) 1(اعتبارهبعد إعادة  ائرز جكما یسعى بنك ال ،)المطلب الأول(

                                                
مجرد آلة لصنع الأوراق النقدیة ثم أصبح بعد صدور هذا ) الملغى( 10- 90قبل صدور القانون رقم  الجزائركان بنك ) 1(

 =مراقبةالقانون یتمتع بدور مهم في تنظیم التداول النقدي وتسییر ومراقبة منح الائتمان وتسییر المدیونیة الخارجیة و 
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الإشراف على إلى تعزیز الأطر القانونیة والتنظیمیة للرقابة و ) الملغى(المتعلق بالنقد والفرض 
كل المؤسسات المالیة من خلال أنظمة مجلس النقد والقرض وما تمارسه اللجنة المصرفیة من 

لأخرى المتعلقة عن دور الهیئات المتخصصة اناهیك ) المطلب الثاني(سلطات على البنوك 
  ).لثالمطلب الثا(بمكافحة الفساد 

  المطلب الأول
 المالي الاستعلامخلیة معالجة 

ذات الصلة بمكافحة جریمة تبییض الأموال على حث ) 1(الدولیة الاتفاقیاتید من ركزت العد
وذلك  ،آلیات لوقایة المؤسسات المصرفیة من هذه الجریمةو  ما یلزم من تدابیر اتخاذهاالدول على 

  .المالیة للاستخباراتبإنشاء وحدات أو هیئات 
أن معظمها تبنت  غیر ،الداخلينونها خیارات الدول في تجسید ذلك فعلیا وفقا لقا اختلفتوقد 

شراف مستقلة تلعب دورا هاما ورئیسی في الوقایة من تبییض الأموال  ا                        ٕ                                  فكرة إنشاء هیئات رقابة وا 
في التسمیة إلا أن الغرض كان واحدا وهو جمع  اختلافهاورغم  .على مستوى المؤسسات المالیة

موریتانیا باسم اللجنة المكلفة بتحلیل یئة في فعرفت هذه اله .تعمیمهاو  المعلومات المالیة وتحلیلها
  . في فرنسا )3((Tracfin)طلق علیها تسمیة وأ) 2(لمعلومات المالیةا

على فإنها لم تتأخر الجزائر ما أ .)4(كما عرفت في مصر باسم وحدة مكافحة غسیل الأموال
أت هیئة وطنیة تكلف فأنش ،لنداء المجتمع الدولي استجابةما یلزم  على اتخاذهاالدول السابقة 

تطرق یتم ال، المالي الاستعلاموتمویل الإرهاب تدعى خلیة معالجة  بالوقایة من تبییض الأموال
                                                                                                                                                   

تنظیم سوق الصرف، فهو یعتبر  بنك البنوك من خلال الرقابة التي یمارسها على أعمال البنوك عن طریق هیئات =
ذات سلطة إداریة مستقلة تعمل تحت إشرافه والمتمثلة في اللجنة المصرفیة هذه الأخیرة التي قد یصل تدخلها في 

  .ضائیةأعمال المصارف إلى حد فرض عقوبات تأدیبیة وشبة ق
   : على أنه 2000جریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة سنة المن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  07تنص المادة  (1) 

كما ركز  .» على كل دولة طرف إنشاء وحدة استخبارات مالیة تعمل كمركز وطني لجمع وتحلیل المعلومات یتعین« 
على ضرورة تفعیل الآلیات  11/09/2001إثر أحداث  28/09/2001في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي 
 .المؤسساتیة للاستخبارات المالیة لكل الدول

(2) Cheikh Abdellah Ould Ahmed Babou, le cadre normatif et institutionnel de lutte contre le 
blanchiment d’argent  en mauritanie, revue de droit  des affaires internationales, N° 05/ 2010 
(RDAI), p 522.  

(3) Marie Paule Lucas de Leyssac, Alexis mihman, droit pénal des affaires, manuel théorique et 
pratique économica, édition 2009 p 179. 

  .383محمد علي العریان، مرجع سابق، ص (4) 
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مجالات تدخلها  فلختتو  .)الفرع الأول(تعریفها وتنظیمها  من خلالالقانونیة تها إلى دراسة طبیع
ا یظهر من خلال ذلك مو  في إطار الوقایة ومكافحة تبییض الأموال على مستوى البنوك

  ).الفرع الثاني( اختصاصها
  الفرع الأول

 المالي الاستعلامالطبیعة القانونیة لخلیة معالجة 

حمایة نظامه البنكي من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب أبرز المشرع الجزائري رغبته في 
من خلال خلیة  ،)1(الدولیة لقمع تمویل الإرهاب الاتفاقیةلما جاء في  اتنفیذ في إطار مؤسساتي

من قانون المالیة لسنة  105و 104المواد التي عرفت لأول مرة في  المالي الاستعلاممعالجة 
د علیه في تحدید تعریفها اعتمیتم الاالمنشأ لها والذي ) 2(صدور المرسوم التنفیذي أي قبل .2003

  ).اثالث(ا القانوني ص نظامهلاستخثم یتم ا )ثانیا(أجهزتها  ینثم تنظیمها الداخلي مبین) أولا(
  :)الهیئة المتخصصة( الآلي الاستعلامتعریف خلیة معالجة  - أولا
المالي بالنظر إلى سبب إنشائها على أنها أهم وحدة من وحدات  الاستعلامخلیة  تبرتع

في وكان الهدف الأساسي من وجودها  .الاستقلالالمالیة التي وجدت في الجزائر منذ  الاستخبارات
توسع نشاطها لتصبح أبرز آلیة مؤسساتیة تبناها ثم  .قمع عملیات تمویل الإرهاب البدایة هو

نظرا للدور الذي أنیط بها في  ،المشرع الجزائري للوقایة من تبییض الأموال عبر القنوات البنكیة
  .هذا المجال
تي تثیر السابق إلى النصوص القانونیة التي أنشأت هذه الهیئة وال تحلیلد في التم الاستناوقد 

  :عدة مسائل تتمثل في
  من حیث إنشائها  -1
تضمن إنشاء خلیة معالجة الم 07/04/2002المؤرخ في  127-02المرسوم التنفیذي رقم   ) أ

قیمته یستمد وفقا لمسألة تدرج القوانین فإن المرسوم التنفیذي  :)معدل ومتمم(المالي  الاستعلام
                                                

، یتضمن المصادقة بتحفظ على الاتفاقیة الدولیة لقمع تمویل 2000دیسمبر  23رخ في مؤ  445-2000مرسوم رئاسي رقم (1) 
، صادر في 01ر عدد .ج ،09/12/1999الإرهاب والمعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

03/01/2001. 
الاستعلام المالي وتنظمها تضمن إنشاء خلیة معالجة ی ،2002أفریل  07مؤرخ في  127- 02مرسوم تنفیذي رقم  (2)

  ).معدل ومتمم( 07/04/2002ادر في ص ،23ر عدد .ج ،وعملها
 127- 02یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  2013أفریل  15مؤرخ في  157-13أنظر كذلك مرسوم تنفیذي رقم 

 .28/04/2013صادر في ، 23ر عدد .ج ،أعلاهالمذكور 
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من اللوائح التنفیذیة التي  وأعد نص تنظیمي یفهو  .الذي جاء لتنفیذه الأساس القانونیة من القانون
نما تستند في  ،بذاتهاتستقل لا  وهذا الأمر غیر متوفر في هذه الحالة  .جودها على نص قانونيو  ٕ              وا 

المعدل ( 01-05إذ سبق المرسوم التنفیذي القانون الذي لم یظهر إلا بعد سنتین وهو القانون رقم 
     :لاحظ من خلال النصی هفإنالسابق من المرسوم التنفیذي  04 الرجوع إلى المادةبف .)والمتمم

المشرع أشار إلى مصطلح أن یلاحظ  » تكلف الخلیة بمكافحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال «
فإن إعطاء الخلیة علیه و  .تبییض الأموال رغم أنه لم یوجد أي نص یجرم أو یعاقب على هذا الفعل

خروج على مبدأ الشرعیة في ظل العد دعوة إلى یتبییض الأموال  ةجریمقایة ومكافحة الو  دور
أن هذه الهیئة أنشأت لقمع عملیات تمویل الإرهاب فقط علیه نستنتج و  .التشریع الإطارغیاب 

ن لأنه حتى  .ییض الأموالمن تبولیس للوقایة  التي صادقت علیها الجزائر  الاتفاقیة أن اعتبرنا ٕ   وا 
الدولیة لقمع تمویل  اتفاقیة(السابق  ع في وضعه للمرسوم التنفیذيعلیها المشر  اعتمدوالتي 

من الدستور  132المادة  في إطار وجود نصالإشكال  اهذاللبس على فإن ذلك لا یرفع  )الإرهاب
لأن  ،التي صادقت علیها الجزائر على القانون الاتفاقیاتي صراحة بسمو التي تقضالجزائري 

أن  خاصة ،تبییض الأموالالوقایة من قمع تمویل الإرهاب ولیس  المعنیة تهدف إلى الاتفاقیة
 تمویل الإرهاب إلا لا یعدو  .في تعریفها لجریمة تبییض الأموال سعتجاه المو تبنت الاالجزائر 

لخلیة أي تدخل لدى البنوك في إطار لتم تسجیل لم ی ولهذا ،من مصادر هذه الجریمة امصدر 
في  بدأ عملهاولم ی .)المعدل والمتمم( 01-05دور القانون رقم الوقایة من تبییض الأموال قبل ص

ل اوهذا ما یفسر الزلز  .2005من سنة  تحدیدا ابتداءو  2004ها في سنة یببعد تنص هذا الصدد إلا
ریم عملیات تبییض الأموال جالذي ضرب القطاع البنكي الجزائري قبل صدور قانون خاص بت

تمام و   ومن أمثلها 2004سنة الذي في  07مكرر  389 لىمكرر إ 389المواد بقانون العقوبات ٕ      ا 
  .2003البنك الصناعي والتجاري في سنة  فضیحة 
یعدل ویتمم المرسوم  15/04/2013المؤرخ في  157-13المرسوم التنفیذي رقم ) ب
جاء هذا المرسوم التنفیذي  :المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 127- 02رقم  التنفیذي

عد اللائحة التنفیذیة للنصوص القانونیة المكافحة لجریمة یفهو  ،لبس الذي طرح سابقالزالة الإ
المتعلق بالوقایة من  01- 05المعدل والمتمم للقانون رقم  02- 12تبییض الأموال كالقانون رقم 

ن تعد فهذه القوانی ،تبییض الأموال وتمویل الإرهاب وقانون العقوبات الذي تم تعدیله لهذا الغرض
خاصة من حیث  نصوصه أكثر وضوحاجاءت  وعلیه .القوانین الإطار لهذا المرسوم التنفیذي

   .الطبیعة القانونیة للخلیة
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  :من حیث تعریفها -2
مكرر من  4وعرفتها المادة  .)1(الهیئة المتخصصة باسم 01-05عرفت في ظل القانون رقم 

ق على أنها سلطة إداریة مستقلة تتمتع المعدل والمتمم للقانون الساب 02-12القانون رقم 
 والملاحظ أن المادة .وزیر المكلف بالمالیةالوضع لدى تالمالي  والاستقلالبالشخصیة المعنویة 

أعبرتها سلطة  عندماسعت من سلطات الخلیة و  قد 157-13من المرسوم التنفیذي رقم ) 2(الثانیة
من المرسوم التنفیذي  02دة لماصت علیه احسب ما نیة عموم ةإداریة مستقلة بعد أن كانت مؤسس

 والاستقلالمؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  «الذي عرفها على أنها  127- 02رقم 
  .» المالي تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة

بعض طفیف في  اختلافمع   Tracfinظم المشرع الفرنسي هیئةنوعلى هذا المنوال 
أشار إلیها لأول مرة في  ها أنه ل النصوص القانونیة المنظمة لحظ من خلالو حیث  المسائل،
وتم تنصیبها بموجب المرسوم التنفیذي ) 3(من قانون النقد والمالیة 23مادة الو  561/22المادة 

یقع مقرها في  ،یةالالمو  وصایة وزاراتي الاقتصاد تعمل تحتهي و  09/05/1990الصادر في 
كان لاحق للمرسوم TRACFIN أن القانون الذي أوجد هیئة  والملاحظ .بباریسمدینة مونتراي 

جویلیة  12المؤرخ في  614-90القانون رقم إذ كانت ولیدة  اذي الذي تم من خلاله تنصیبهیالتنف
 اعتبرتقد و . )4(1991فیفري  13المؤرخ في  160-91الذي تابعه المرسوم التنفیذي رقم  1990

أنها كیان ذات  2006دیسمبر  06المؤرخ في  1541-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
تقوم بجمع وتحلیل واستغلال كل المعلومات المالیة وتحدید مصدر الأموال وطني  اختصاص

باستقلالیة عن هي تقوم بهذه المهام تتمیز و  .طبیعة العملیات المصرفیة موضوع الإخطار بالشبهةو 
  interfaceتلعب دور المواجهةكما  .ائبالجمارك والضر و الشرطة كلأخرى ا قمعیةكل الهیئات ال

تقاریر  هاتتلقى من التيبین الخاضعین للإخطار والسلطات القضائیة والمصالح الإداریة الأخرى 
خضاعها للخبرة من أج ثم .فیهاتبه عن العملیات المش إحالة  ت فیما إذا یتمالب ل               ٕ                    تقوم بتحلیلها وا 

كسلطة إداریة مستقلة عند العدید  Tracfin اعتبار وقد أثیر موضوع .)5(أو لاعدالة إلى الالملف 

                                                
 .مرجع سابق ،01-05قانون رقم المن  4/4أنظر المادة  (1)

الخلیة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة «  المذكور سابقا 157- 13من المرسوم التنفیذي رقم  02تنص المادة (2) 
 .»المعنویة والاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة 

(3) Marie Parle Luccas de Leyssac, Alexis  Mihman, opcit, p 179.  
(4) Claude Decouloux Favard Hervé Robert, Les délits de blanchement de l’argent illicite, Revue 

Lamy droit pénal des affaires, édition 2011, p 454. 
(5) Ibid, p 460. 
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 اختصاصكیان ذات  اعتبارهالأنهم یتسألون حول ما إذا كان  ،ینمن الباحثین القانونیین الفرنسی
حسب ما نصت علیه التوصیة  الاستقلالیةیضمن لها فعلا هذه بصفة مستقلة  اتقوم بمهامه وطني

  .)GAFI)1 من توصیات 26

لى جانب هیئة   )L’OCRGDF(تم إنشاء الدیوان المركزي لقمع الجرائم المالیة  Tracfin ٕ              وا 
ومن . Tracfinوقد تم تنصیبه في الیوم نفسه الذي تم فیه إنشاء هیئة  .وزارة الداخلیة لدى

خصائص هذا الكیان أنه یرتبط مباشرة مع المدیریة المركزیة للشرط القضائیة، ویعمل بصفة 
قبل إحالة الملف إلى من خلال تبادل المعلومات وتحلیلها  Tracfinمتكاملة ومتناسقة مع هیئة 

من ) والنیابة العامة Tracfinو L’OCRGDF(كما قد تجتمع الهیئات الثلاث  .النیابة العامة
 .)2(الأموالأجل الوصول إلى أنسب الحلول للقضایا التي تثیر الشبهات حول تبییض 

   :لماليا الاستعلام معالجة خلیة تنظیم - ثانیا
تجسد في عدة وفقا لتقسیم منظم الذي وضع  هاتوعمل الخلیة من خلال تشكیل سیریظهر 

والمؤسسات التابعین أعضاء یمارسون مهامهم خلال فترة عهدتهم مستقلین عن الهیاكل و  أجهزة
  .)3(لها

لیة وضعت الدولة تحت تصرفها كافة الوسائل خفي نشاطات الرض تحقیق الفعالیة غول
البنوك وكل عمل  في إطار یضمن شفافیة ،والبشریة والمالیة الضروریة لتحسین سیرها المادیة

ومن جهة أخرى یضمن لها الطابع السري  .اتجاهها من جهةالخاضعین الملزمین بالإخطار 
من المرسوم  9المادة  ت علیهاكل نصاهی من خلالبمهامها تقوم و  .للمعلومات الواردة إلیها

    :تتمثل فیما یلي) المعدل والمتمم( 127-02التنفیذي رقم 
    .یتمثل في رئیس الخلیة والأمین العام للخلیة ومجلس الخلیة جهاز تنفیذي قیادي -
مشترك بین البموجب القرار الوزاري  تنظیمهاتم  التيلمصالح الإداریة والتقنیة للخلیة ا -

  .28/05/2007المؤرخ في  )4(العمومي ةبالوظیفالوزیر المكلف بالمالیة والسلطة المكلف 

                                                
(1) Recommandation 26 du Gafi dispose: «  La CTRF devrait disposer d’une indépendance et une 

autonomie opérationelles suffisantes pour être a l’abri d’influences ou d ingerences indues ». 
(2) Ahmed – Farouk ZAHER, op.cit, p 180. 

الأنظمة القانونیة ساریة و  دراسة على ضوء التشریعات"فضیلة ملهاق، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموال (3) 
 .133و 132، ص 2013دار هومة للطباعة والنشر، ، "المفعول

 . مرجع سابق ،)متممالمعدل و ال( 127- 02من المرسوم التنفیذي رقم  15أنظر المادة (4) 
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یتكون هذا الجهاز من الأمین العام والرئیس ومجلس  :للخلیة التنفیذي الجهاز - 1
  .)1(الخلیة

یدعى كذلك رئیس الخلیة یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي من بین : للخلیة العام الأمین -أ
نوات قابلة للتجدید مرة س 04المالي والقانوني لمدة  المجالینأشخاص ذوي الكفاءات العالیة في 

یتولى الأمین العام رئاسة مجلس الخلیة ویقوم بتحضیر قرارات المجلس والسهر على مدى   .واحدة
التعاون في  اتفاقیاتكما یقوم بتحضیر مشاریع  .تطبیقها من طرف المصالح التابعة للمجلس

كما یسهر على  .شبهةتحلیل الإخطارات بالبیقوم و  المعلومات ىقتلیو  .بها المنوطةالمجلات 
وتبادل  تفاقا برتوكولاتبالإضافة إلى دوره في التوقیع على  .ضمان حسن سیر عمل الخلیة

  .)2(والأجنبیةالسلطات المختصة الوطنیة  المعلومات مع
 من المرسوم التنفیذي 10یتكون مجلس الخلیة حسب نص المادة  :الخلیة مجلس - ب

سنوات  04یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة  .أعضاء 6السابق ذكره من  127- 02 رقم
في المجالین العالیة الخبرة ذوي من بین الأشخاص  اختیارهمقابلة للتجدید مرة واحدة ویتم 

به  ونللدور الهام الذي یقومنظرا لعضویتهم الكفاءة معیار  عتماداقد تم و  .الماليو  القانوني
فیما  اعمبالإجتم اتخاذها ی التيالقرارات یعد مركز و  القیادي للخلیةالجهاز یمثل فهو  .هأعضاء

كل الملفات  اسةر دعلى مستواه یتم تداول و  تشاور هیئةیعتبر الصفة هو بهذه ، و همبین
یستعین و  علیها المجلسالتقنیة التي یعتمد و  الإداریةمن المصالح عرضها التي یتم المطروحة 

  .مهامهفي إنجاز بها 
من بینهم تعیین یتم أعضاء  6من  شارةلإاكما سبق یتكون ه فإنالمجلس أما عن تشكیلة 

عن ممثل و  الجزائرعن بنك ممثل و  القضاةمن سلك عضوین  ،مختلفة قطاعاتإلى  ونمتنیرئیسا 
المجلس  مالیمین أما أدیةتیلتزم هؤلاء بو  .)3(الجماركعن إدارة ممثل و  الوطنيللأمن العامة المدیریة 

السریة حتى اتجاه و  الكتمانفي إطار و  )4(شرفو  بإخلاصبمهامهم م على القیا للجزائرالقضائي 
 هاتغییر  یمكن إذ ثباتبعدم الالسابقة تشكیلة المجلس  تتمیزو  .)5(لها المؤسسات التابعینو  الهیاكل

                                                
 .» أمین عام ویسیرهایدیر الخلیة مجلس  « السابقمن المرسوم التنفیذي  09المادة  تنص(1) 

 . مرجع سابق ،157-13 رقم مكرر من المرسوم التنفیذي 07أنظر المواد (2) 

كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،  ة ماجستیر في الحقوق،مذكر لأموال، حبیبة نایلي، جریمة تبییض ا(3) 
 .107، ص 2007/2008

 . مرجع سابق ،02-12 رقم من القانون 1مكرر  4أنظر المادة (4) 

 . مرجع سابق ،)المعدل والمتمم( 127-02من المرسوم التنفیذي رقم  12و 11أنظر المواد (5) 
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 الكفاءة رمعیافي تعیینهم مراعاة  معأعلاه، المذكورة تلك غیر أخرى من قطاعات أعضاءه تعیین و 
المجلس فإنها أعضاء الضمانات التي یستفید منها أما عن  .القانونيو  المالي ینالالخبرة في المجو 

هاناو  تهدیداتها من أي یحضون بالتي تتمثل في الحمایة   أن یتعرضوایمكن هجمات  يأ أو تٕ     ا 
زیادة خدماتهم مقابل مالیة مستحقات و  من تعویضاتیستفیدون كما  .لمهامهمأداءهم بمناسبة لها 

  .المستخدمةالأصلیة أو الإدارة یتقاضونه من المؤسسة ذي عن المرتب ال
 الاستعلاممعالجة لخلیة  التقنیةو  الإداریةتم تنظیم المصالح  :للخلیةالتقنیة  الحصالم - 2
المشترك  اءر الوز القرار الملغى لأحكام  2007ماي  28في المؤرخ الوزاري القرار بموجب المالي 

إعادة قد تم و  .للخلیة )1(تقنیةالو  الإداریةالمصالح  المتضمن 2005فیفري  01المؤرخ في 
إلى فعالیة الرقابة التي تمارسها بالنظر المشرع من خلالها یضمن تقنیة  هیاكل ضمن) 2(هیكلتها

حیث أصبحت    ً   آنفا ، المذكور الملغى القرار الوزاري كانت یتكون منها في ظل  التيالأجهزة 
، ساتابالدر  اثنینبمكلفین م تزوید كل مصلحة منها تمصالح تقنیة من أربعة تتشكل  الخلیة

   :تتمثل فیما یلي
 ومعالجتهاتحلیلها و  المعلوماتتقوم هذه المصلحة بجمع  :ریاتحالتو التحقیقات مصلحة -أ

لى إتصریح تحویلها من مجرد وبعدها یتم  .بذلك ابعد تلقي الإخطار بالشبهة من المؤهلین قانون
خلال  منتحصلوا علیها معلومات و  أدلةو  على وثائق ن في ذلكمعتمدی ،مؤسسو  قوي اشتباه

الجمارك، بنك الضرائب، ( السریةالتقاریر  أو الإخطارات بالشبهة عن طریقمع المراسلین  لاقتهاع
  .)3( )البنوك الخاضعةو الجزائر 

في أداءها مؤهلا لمساعدتها و  مناسباتراه بكل شخص في هذا الإطار كما یمكنها أن تستعین 
الذي أنشأت من أجلها  ضر غاللغیر  تحصل علیهاالمالمعلومات  استعمالشرط عدم ب ،مهامهال
  .مكافحتهماو  الإرهاب وتمویل الأموالتبییض  من وقایةالهي و 

                                                
 . السابق، المرجع 127-02التنفیذي رقم من المرسوم  14و 13أنظر المواد (1) 

) الملغى( 01/02/2005كانت خلیة معالجة الاستعلام المالي تتكون في ظل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في (2) 
 –مصلحة الإدارة والوسائل  - : ي أداءه لمهامه وتتمثل فيیتضمن مصالح إداریة وتقنیة یستعین بها مجلس الخلیة ف

      .م والتنظیم ومكتب للتنظیم العاممصلحة التعاون والاتصال ومصلحة الإعلا

ة ماجستیر في الاقتصاد، كلیة العلوم مذكر  ،عیسى، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر بنبن عالیة (3) 
  .147، ص 2010، 3جامعة الجزائر تخصص نقود ومالیة، التجاریة وعلوم التسییر، الاقتصادیة والعلوم 

Voire aussi : Jean Larguier - Philippe Conte, Droit pénal des affaires, édition Armand Colin, 
Dalloz, 2004, p 238-239.    
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المعلومات و  المعطیاتبنك المصلحة هذه تشكل  :البیاناتقاعدة و  الوثائقمصلحة  -ب
في  اةراع    ُ مع م  ) مصلحة التحقیقات( لأولىاتعاوني مع المصلحة و  تنسیقيإطار في  تعملوهي 
المجلس في دعم قاعدة بیانات یستعین بها لأنها تمثل  ،المعلوماتفي نقل  عامل السرعةذلك 

رقابة ممارسة  تسهل لهمالیة ضروریة ما یرد إلیها من وثائق  من خلالالمحقق فیها الملفات 
كوقف  .الشبهةعلیها التي وقعت الكیانات و المؤسسات المالیة أ اتجاهسلیمة قرارات  واتخاذ ،فعالة

  .إلى وكیل الجمهوریةالملف أو إحالة نص علیه القانون البنكیة لمدة تنفیذ العملیة 
جمع المعلومات المالیة و  ير التحو  التحقیقمن عملیة  الانتهاءعد ب :المصلحة القانونیة -جـ
تفرض عقوبات أن فإن الخلیة لا یمكنها  ،المعلومات السابقة ساسأعلى التأكد من الشبهة و  الكافیة

محل هو وقف العملیة و  –علیها القانون حدود ما نص  في لاإ ها،یالمالیة أو مسیر على المؤسسات 
دورها فالخلیة   .العامةمن النیابة ترخیص بطلب إلا  للتجدیدغیر قابلة ساعة  72لمدة  الشبهة
فإنها الإجراءات أما باقي  .حفظیةتالراءات الإجبعض  واتخاذ ممارسة الرقابةهو و  محصورو  محدد
      . مناسبا تراه ما لاتخاذلى وكیل الجمهوریة بعد إحالتها للملف إالعامة النیابة  اختصاصمن 

وعابرة دولي طابع  ذاتالأموال تبییض إلى أن جریمة  شارةلإسبقت ا :التعاونمصلحة  -د
یجب الغایة هذه لتحقیق و  .مكافحة دولیةكذلك یكون منها الوقایة و  مكافحتهافإن علیه و  .للحدود

لى الخارجو  الأموال منرؤوس لحركة فعالة رقابة  تكفلتقنیات و  على أسالیب الاعتماد من ذلك و  ٕ          ا 
حیث خول لها القانون لها مماثلة من هیئات أجنبیة علیها  التي تتحصلالمالیة خلال المعلومات 

لهیئة  أوكلتقد و  .)1(بالمثلفقا لمبدأ المعاملة و ه الهیئات مع هذالمعلومات لحق في تبادل ا
TRACFIN  إلا أنها تختلف من حیث الأجهزة المكونة لها ،نفاآالمذكورة  نفسها لمهاما الفرنسیة، 

قسم الشؤون و  مصلحة الشؤون العامةقسم التحقیقات،  :النحو التاليعلى هیكلیا  یمظتنحیث تم 
قانونیة  الاستشاراتتقدیم یتولى القضاة م تعیینه من هیئة یتمنصب قاضي إلى بالإضافة  ،القانونیة

   .)2(لرئیس الهیئة

كملحق الذي ینصب العام التنظیم مكتب  المشرع الجزائري للمصالح السابقة للخلیة ضاف أو 
على سیر الملاحظ و  .مجلس الخلیةو  التقنیةالمصالح بین التنسیق عملیة یتولى  )3(الخلیةلمجلس 

إذ أن خطورة  .السلمي لمصالحهامن التدرج السابق أنه خالي التنظیم كل عمل المجلس في ش

                                                
 . سابقمرجع  ،)تمممالمعدل و ال( 127- 02من المرسوم التنفیذي رقم  8أنظر المادة (1) 

(2) Claude ducouloux – Favard – Hervé Robert, op.cit., p 460, 461. 
  .مرجع سابق ،28/05/2007من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4أنظر المادة (3) 
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عن طریق بسرعة یتم عمل هذه المصالح تجعل ة إلیها سریة المعلومات الواردو  المهام المنوطة بها
كما أن  .المناسبفي الوقت المناسبة الضروریة الإجراءات  لاتخاذتبادل المعلومات فیما بینها 

 الاستقلالیةلها یضمن البشریة و  القانونیةو  التقنیةتوفرها على الوسائل و  السابقل في الشك یمهاظتن
المشرع وفقا  اعتبرهالهذا و  .القوانینالإداریة أو هیئات تنفیذ و  عن الهیئات التنظیمیةالتامة 

                .)1(المالي والاستقلال المعنویةتتمتع بالشخصیة مستقلة للتصنیف الجدید على أنها سلطة إداریة 
  الفرع الثاني

  اختصاصات خلیة معالجة الاستعلام المالي
هو جمع المعلومات المالیة لغرض الوقایة و  أنشأت خلیة معالجة الاستعلام المالي لهدف محدد

            ً                                           فهي تعد مركزا  للمعلومات المالیة الواردة إلیها من مختلف  .تمویل الإرهابو  من تبییض الأموال
أو تلك  .المؤسسات الخاضعة سواء عن طریق الإخطار بالشبهة أو التقاریر السریةو  ئاتالهیو  المصالح

 قوم بتحلیلهات وبعدهاالتي ترد إلیها من الهیئات المماثلة لها في إطار الاتفاق الثنائي مع الدول 
بعدها و  ،بناء علیه تعد تقاریر خبرة حول وجود عملیات تبییض الأموال أو تمویل الإرهابو  .معالجتهاو 

 تكون الخلیة قد قامتذا كه .یتم عرض الأمر على النیابة العامة التي بدورها تحیل الملف إلى العدالة
نما و  لا یتوقف عمل الخلیة على هذا الدورو . )أولا( القضائیةالشرطة  طابعمل ضب تقوم في حالات ٕ     ا 

 الاختصاصفي إطار  لبعض التدابیر التحفظیة اتخاذهاحددها القانون بدور القاضي من خلال 
  .)ثانیا(التنازعي 
   :ضبط قضائي ةها سلطفالخلیة بوص اختصاصات - أولا

 3و 2و 1(فقرات  1أكد المشرع الجزائري على مهام الخلیة في هذا المجال من خلال المادة 
مكرر من النص التنظیمي  7المادة و  ،)2(من المرسوم التنفیذي المنشأ لها 7و 6و 5المواد و  )5و

أوكلت لها في هذا الصدد مهمة تلقي تصریحات الإخطار  وقد .للمرسوم السابق) 3(المتممو  لالمعد
  .)4(وجهتهاو  لتحدید مصدر الأموال موضوع الشبهة واستغلالها تحلیلهاو  بالشبهة قصد التحقیق فیها

                                                
معنویة الخلیة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة ال« : 157-13من المرسوم التنفیذي رقم  2نص المادة (1) 

 .  »والاستقلال المالي 

 .     مرجع سابق ،)معدل ومتمم( 127-02تنفیذي رقم مرسوم (2) 

 .مرجع سابق ،157-13مكرر من المرسوم التنفیذي رقم  7أنظر المادة (3) 

تي الهیئة المتخصصة تحلیل واستغلال المعلومات ال تتولى«  ، مرجع سابق،02- 12من القانون رقم  15تنص المادة (4) 
 .»ترد إلیها من السلطات المختصة والخاضعین قصد تحدید مصدر الأموال ووجهتها 
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كما رخص لها في هذا الإطار أن تطلب من السلطات المختصة أو من الهیئات الخاضعة 
 .)1(زمة لإتمام مهامهالاطلب معلومات إضافیة تراها  يلإخطار بالشبهة أي تقریر سر في إطار ا

حتى یتسنى لها القیام بدورها كضابط قضائي منح لها القانون صلاحیة طلب أي وثیقة أو معلومة و 
في هذا الخصوص بأي  الاستعانةبالإضافة إلى إمكانیة  .ضروریة لأداء مهامها على أحسن وجه

  تنصالتي  GAFIمن  26ذلك تطبیقا لأحكام التوصیة و  مؤهلا لذلك دون معارضةشخص تراه 
 تزویدها بكل الوثائقو  یمكن للخلیة طلب من الكیان المعني بالإخطار بالشبهة تكملة الملف «
توسع مجالات تدخل تو  .» وكشف الحسابات المتعلقة بالعملیة المصرفیة محل الشبهة ،السجلاتو 

من هیئات الدولة لغرض إعداد  ةجهة أو هیئأي الي لطلب معلومات كافیة من الم الاستعلامخلیة 
حتى یكون تحویل الملف إلى النیابة العامة قائم على أدلة كذلك ، و خبرة فعالة للعملیات المشبوهة

   .)2(مؤسسةو  سلیمة
نما یمو  .قتصر عمل الخلیة على طلب المعلومات المالیة من الهیئات الوطنیةیلا و  ا ن لهكٕ       ا 

الدولیة لتبادل المعلومات طلب من أي هیئة مماثلة لها  والاتفاقیات في إطار بروتوكولات التعاون
تمویل الإرهاب وفقا و  في التحقیق عن عملیات تبییض الأموالتزویدها بما تحتاجه لإتمام مهامها 

  .13/06/2001لاهاي المنعقدة في  اتفاقیةلما جاء في 
عملیة تبییض الأموال لتشمل  تبادل المعلومات خارج إطارتدخل الخلیة لمجال  امتد وقد

الخاص  اجتماعهاثر إمن مجموعة اقمونت  طلبذلك بو  ،المتعلقة بتمویل الإرهاببیانات حتى ال
بموجب  TRACFINلهیئة نفسها لمهام اقد أوكل مشرع الفرنسي فأما ال .)3(2002في أكتوبر 

   :)4(لتي تنصالمالیة او  من قانون النقد 126-561المادة 
« TRACFIN a tout le pouvoir de solliciter de tous les professionnels 

assujettis la production de toutes pièces et documents relatifs a une 
transaction ou opération suspecte sur laquelle il a engagé son processus 
d’enquête ».       

                                                
 .، مرجع سابق02-12رقم من القانون  15/2أنظر المادة (1) 

  .مرجع سابق ،)متممالمعدل و ال( 127-02من المرسوم التنفیذي رقم  6و 5أنظر المواد  (2) 
  : أنظر كذلك

La recommandation 26 du GAFI stipule que: « La CTRF devrait avoire accés directement ou 
indirectement et en temps volu, aux information financières, administratives et en provenance des 
autorités de poursuites pénale pour exercer correctement ses fonctions et notamment analyser les 
déclarations d’opérations suspectes ».        

(3) Badr-N El BANNA, La place du Liban dans la répression internationale du blanchiment d’argent 
et du financement du terrorisme. Thèse de doctorat en droit, université de Paris II (Panthéon – 
Assas) Paris, France, 2010, p 343 et 344.           

(4) Claude Du Couloux, Favard, Op.cit, p 461.           
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عن عملیات تبییض الأموال على المستوى  الكشفیة أكثر لعمل الهیئة في إطار ولتحقیق فعال
 الاستخدامالوقایة من ، یتعلق بمنع 2009جانفي  30المؤرخ في  104- 09صدر الأمر رقم  ،الدولي

 .تحقیقو  كهیئة ضبط TRACFIN                 ً      تمویل الإرهاب مؤكدا  دور و  المصرفي لغرض تبییض الأموال
 ،نفسه المعلومات المالیة بین الهیئات الدولیة التي تمارس عملها في المجال منح لها صلاحیة تبادلف

المؤسسات المالیة المعنیة عن ذلك  اعتراضفي إطار التبادل الثنائي للمعلومات المالیة دون وذلك 
بل یمكنها ممارسة هذا الحق مباشرة من عین المكان للكیان المعني دون  .بحجة السریة المصرفیة

كما خول لها هذا القانون الحق في التحقیق مع الهیئات الأجنبیة المماثلة لها عن كل  .)1(معارضة
الكتمان و  عملیة مشتبه فیها أنها تتعلق بتبییض الأموال شرط أن تتقید السلطات الأجنبیة بقواعد السریة

ملف  957حوالي  2008خلال سنة  TRACFINتلقت هیئة  قدو . )2(وفقا لقواعد المعاملة بالمثل
منها تابعة لدول  %90كانت  ،عریضة 951قامت بالرد على  ،لهادول مماثلة  أتتحقیق من هی

 أما على المستوى المحلي فقد بلغ عدد الملفات المدروسة على المستوى الهیئة. )3(الإتحاد الأوروبي
 359لى تقلص عددها إو  .ملف 410حوالي  2007التي تم إحالتها إلى النیابة العامة خلال سنة و 

 2009، أما الملفات المحالة على العدالة فقد بلغ عددها حسب إحصائیات سنة 2008ملف في سنة 
  . )4(ملف 384بحوالي 

النیابة و  تعد هیئة وسیطة بین الخاضعین للإخطار TRACFINن مما سبق أن هیئة ییتب
المشار إلیه أعلاه،  104-09 رقم جاء به الأمر  ً ء  ناثاستتم تسجیل إلا أنه  .العامة لتحریك الدعوى

 TRACFINیمنع على هیئة  فإنه إذا تعلق الأمر بجریمة تبییض الأموال ناتجة عن غش ضریبي
من  228في المتابعة حسب المادة  الاختصاصإبلاغ وكیل الجمهوریة في هذه الحالة، إذ یعود 

بمعنى لا یمكن  .الضرائب دارةلإ) Livre de procédure fiscale(قانون الإجراءات الضریبیة 
في الغش الضریبي إلى النیابة العامة لفتح التحقیق دون وجود شكوى  بالاشتباهإرسال وثائق تتعلق 

جریمة  لكن مع بقاء التحقیق في ،مسبقة من إدارة الضرائب بعد أخذ رأي لجنة المخالفات الضرائبیة
 104-09جاء في الأمر رقم  حسب ما TRACFINهیئة  من اختصاص تبییض الأموال

من مجلس النقض  20/02/2008المذكور آنفا، حیث نص في هذا الصدد القرار الصادر في 
   :الفرنسي

                                                
(1) Claude Du Couloux, Favard, Op.cit, p 461.            
(2) Fréderic Stasiak, Droit pénal des affaires, L.G.D.J.E.J.A édition, 2005, p 139.   
(3) Rapport d’activité de TRACFIN 2008, p 16 et 17. 2009, p 56-59.            
(4) Rapport d’activite de tracfin , 2009, p 60.           
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« La poursuite du blanchiment de fraude fiscale n’est pas suspendue 
aux conditions de mise en mouvement de l’action publique attachée à la 
répression de la dite fraude ».  )1(  

بصفتها سلطة ضبط في ) CTRF(أما على المستوى الوطني فقد تجسد عمل الخلیة 
التحریات عن الملفات التي وردت إلیها سواء في إطار الإخطار بالشبهة أو التقاریر و  التحقیقات

قد تبین من خلال و  .المصالح الأخرى عبر المؤسسات المصرفیةو  السریة الصادرة من الهیئات
رئیس الخلیة السید عبد النور حیبوش إثر زیارة رسمیة إلى مقر الخلیة بتاریخ تصریح 

إلا أن نشاطها في مجال التحقیق  2004ها في سنة یبنصتن عمل الخلیة رغم أ ،11/03/2013
ر قانون و صدذلك بعد و  ،2005تبادل المعلومات المالیة لم یبدأ إلا في سنة و  التحريو  والبحث

قد تمیز نشاطها بعمل مكثف حسب و  .مكافحتهماو  تمویل الإرهابو  موالالوقایة من تبیض الأ
      :الإحصائیات التي یظهرها الجدول أدناه

                

  ةیر سعدد التقاریر ال  عدد الإخطارات بالشبهة  السنة
2005  11  -  
2006  36  -  
2007  66  -  
2008  135  -  
2009  328  -  
2010  1083  2219  
2011  1576  394  
2012  1373  108  

   

  .)2(ملفات إلى العدالة 07وحسب المصدر السابق قامت الخلیة بإحالة 
  :المالي الاستعلامالتنازعي لخلیة  الاختصاص - ثانیا
ومعالجتها، تقرر  واستغلالهاالمالي من جمع المعلومات  الاستعلامخلیة معالجة  انتهاءبعد 

 اشتباهأو أنها مبنیة على  .ات سطحیة وبسیطةا إذا كانت المعلومات المقدمة مجرد معلوممفی
التدابیر اللازمة للوقایة من تبییض الأموال المنصوص علیها  اتخاذ وجبمما یست .مؤسس وقوي
بصفة تحفظیة  الاعتراضفي  المتمثل ،)معدل ومتمم( 01-05 رقم من القانون 17في المادة 

                                                
(1) Coss Crim 20 Février 2008 N° 07-82-977, Bull Crim, N° 43 JCPG 2008. II 10103 – P 1585.            

 .وثائق غیر منشورة ،تعلام الماليعبد النور حیبوش رئیس خلیة الاس/عن السید(2) 
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شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه ساعة على تنفیذ أي عملیة بنكیة لأي  72ولمدة أقصاها 
  .شبهات قویة عن تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب

غیر أن سلطات الخلیة في هذا المجال غیر واسعة إذ ینحصر دورها الشبه قضائي فقط في 
نما یعود  .الإجراء التحفظي السابق دون أن یكون لها الحق في تمدیده من تلقاء نفسها  ٕ          وا 

س محكمة الجزائر التي تصدر قرار قضائي بتمدید هذا الأجل، بناء في ذلك إلى رئی الاختصاص
    .)1(وكیل الجمهوریة استطلاععلى طلب الخلیة بعد 

ي المذكور أعلاه لإجراءات شكلیة یجب على الخلیة مراعاتها عند حفظویخضع التدبیر الت
ار عل الإشالقانون التأشیر علیه وتسجیله على وص بالشبهة، إذ یفرضللإخطار  استلامها
ف قي المتضمن و حفظبیر التمن التد أما إذا كان الإشعار باستلام وصل الإخطار خالي .ربالإخطا

العملیة من طرف الخلیة ولم یبلغ أي قرار صادر من رئیس محكمة الجزائر أو قاضي التحقیق فإنه 
  .)2(اتشبهالمعني تنفیذ العملیة البنكیة التي وقعت علیها ال للكیانیمكن 

سلطات شبه قضائیة مماثلة لتلك  TRACFINهیئة كذلك ول المشرع الفرنسي خ كما
لاسیما في طریقة إتخاذ  ،في بعض الإجراءات اختلافالمالي مع وجود  ماستعلاالممنوحة لخلیة 

الكیان المعني بوقف تنفیذ العملیة أو  TRACFIN تبلغ هیئة، حیث یمكن أن يظالإجراء التحف
وذلك عملا بنص  بها الإخطار،ها كتابة أو شفویا حسب الطریقة التي تم عن الاعتراضتأجیلها أو 

تم تبلیغه للهیئة كتابة فإن قد فإذا كان الإخطار بالشبهة  .29/01/1993من قانون  66المادة 
أما إذا تم إخطار الهیئة بوجود  .یتم تبلیغه كتابة على وصل الإشعار بالإخطار يظفحالإجراء الت

الفرنسي  لاحظ أن المشرعیو  .)3(تم شفاهةكذلك یي حفظتبلیغ الإجراء الت ة، فإنشبهة بطریقة شفوی
بشأن العملیة  حفظيتاللتدبیر ا اتخاذهافي  TRACFINا هیئة ممیز بین حالتین تتدخل فیه

من ) أي یوم كامل(ساعة  12فقد تعترض إنجاز العملیة محل الشبهة لمدة  .المصرفیة المشبوهة
 ،عنيمال الكیان ویجب أن یبلغ هذا الإجراء كتابة ومباشرة إلى .ار بالشبهةالإخط استعلامتاریخ 
وخلال هذه  .)4(هذا الأخیر بتأجیل تنفیذ العملیة التي ورد علیها الإجراء التحفظيبالمقابل ویلتزم 

من  الاشتباهبدعم المعلومات التي تحصلت علیها للتأكید على صحة  TRACFINالفترة تقوم هیئة 
                                                

 .جع سابقمر ، )متممالمعدل و ال( 01-05 رقم من القانون 18و 17أنظر المواد (1) 

  .المرجع نفسه ،01-05 انون رقمقالمن  18/5أنظر المادة (2) 
 

(3)  Lutte contre le blanchement des capitaux et le financement du  terrorisme document interne du 
Tracfin mise a jour 05/02/2007, p 19.   

(4)  Jean Larguier philippe conte, op.cit, p 239.  
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ي حفظإجراء ت باتخاذة ئعلى ذلك تقوم الهی  ً ء  ناثواست ،القانونبمصالح أخرى حددها  الهااتصخلال 
طلب رئیس محكمة  بناء علىإلا خر وهو وقف تنفیذ العملیة لمدة یومین غیر قابلة للتجدید آ

  .)1(وكیل الجمهوریة إخطارباریس بعد 
 الاستعلامد نمط هیئات لقد فرض الطابع الدولي لجریمة تبییض الأموال على الدول توحی

الوقایة من من إنشائها هو  مختلف دول العالم، مادام الهدفالمالي ومنحها نفس السلطات عبر 
في  الاختصاصاتوعلیه فرضت علیها أن تقوم بهذه  .تمویل الإرهاب ومكافحتهاو  تبییض الأموال

یقوم  هذه الثقة أساسعلى  لأنه ،الثقة المتبادلة فیما بینها نم وجإطار تعاوني ومنسق وفي 
لإخطارات بالشبهة مادامت هذه افي إطار الإشراف و  الرقابةتقدیم معلومات إلى هیئات بالخاضعون 

على هذه القوانین الداخلیة والدولیة تفرض  حتىو  بل، )2(والكتمان البنایات محصنة بمبدأ السریة
یها لأغراض غیر تلك المنصوص البیانات والمعلومات الواردة إل عدم استعمال واستغلالالهیئات 

یجب أن یكون كل تدبیر  بالتاليو  .لأموال وتمویل الإرهاباوهي الوقایة من تبییض  ،علیها قانونا
سري إلى غایة إدانة الكیان المعني وثبوت جریمة  ذا طابع المالي  الاستعلام اتي تتخذه هیئظتحف

 .)3(تبییض الأموال

  المطلب الثاني
  اللجنة المصرفیة

 فرض رقابة مستمرة وتقویتها على أعمال البنوك ،لب ضمان الوساطة المصرفیةیتط
تفادي أي مخاطر محتملة من شأنها التأثیر حترازیة من أجل اوتقیدها بتدابیر  المؤسسات المالیة،و 

وقد تجسدت جهود الدولة الجزائریة  في تفعیل هذه الرقابة في  .على سلامة النشاط المصرفي
ومنح هذه  .وأهداف واضحة تحدد مسؤولیة كل مشارك في الرقابة المصرفیة وضع أجهزة خاصة

المتعلق بالنقد ) الملغى( 10-90بتداء من القانون رقم االإطار القانوني الملائم لممارستها  الأجهزة
المعدل والمتمم  04-10الأمر رقم  أخیراالملغي للقانون السابق و  11-03والقرض والأمر رقم 

  .الذكر للأمر السالف
ة في النظام لقد أحدثت السیاسة التشریعیة للرقابة المصرفیة في الجزائر تغیرات جذری

سیما في مجال الرقابة على نشاطات البنوك والمؤسسات المالیة التي لا .المصرفي الجزائري
                                                

(1) Claude Ducoulox Favard, op.cit, p 461.    
(2) Badr el Banna, op.cit, p 357.     

  . سابق مرجع ،)متممالمعدل و ال( 01-05 انون رقمقالمن  15/2أنظر المادة  (3)
  .مرجع سابق ،)متممالمعدل و ال( 127-02من المرسوم التنفیذي رقم  8و 7كذلك المادة  أنظر
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تتولى مهمة الدفع بكل  ائرز جأخضعها المشرع لرقابة من طرف هیئة تعمل تحت إشراف بنك ال
لا  ،القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك احترامات التي تعمل في هذا المجال إلى المؤسس  ٕ   وا 
نظرا لتعدد و  .بیة وأخرى شبه قضائیةیات تأدعقوبمثل في تیة تجزائبشأنها إجراءات  اتخذت

خصائص اللجنة المصرفیة خاصة بالنظر للعقوبات التي تتخذها إزاء البنوك فإنه یقتضي البحث 
سلطة إداریة مستقلة أو أنها ذات طابع مزدوج  هيهل ف .بیعة القانونیة لهذه الهیئةحول الط
شراف أوكل ،كذلك سلطة قضائیة واعتبارها لها مهمة فرض  ت                              ٕ          أم أنها تعتبر فقط هیئة رقابة وا 

 .العقوبات وفقا لما تقضي بها نصوص القانون والاحتفاظ بطابعها الخاص على أنها سلطة ضبط
ونظرا لتوسع مجالات تدخلاتها  .)الفرع الأول(ماهیة اللجنة المصرفیة من خلال  وضیح ذلكیتم ت

ضي البحث عن تفي مجال بسط الرقابة وفرض الجزاءات بمختلف أنواعه على البنوك فإنه یق
  ).الفرع الثاني(في مجال الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما  اختصاصاتها

  لفرع الأولا
  اللجنة المصرفیة ماهیة

حقق من خلالها  ،المشرع الجزائري أحكام الرقابة المصرفیة وفقا لسیاسة تشریعیة نظم
عادة تحقیق  ،الاقتصاديودور الدولة الجدید في ضبط القطاع  الاقتصادیةالملائمة بین الحریات   ٕ            وا 
التدریج سلطات واسعة فخول اللجنة المصرفیة ب .ه لمبادئ النظام اللیبراليینالتوازن مباشرة بعد تب

كما أعطى  .یمكن تجمیعها في سلطة الضبط من خلال الإشراف والرقابة والتفتیش في عین المكان
تعریفها  یتممخالفة، ولإزالة اللبس حول التكییف القانوني للجنة  وجودلها سلطة إنزال العقوبة عند 

  .)ثانیا(ثم نتطرق إلى  تنظیمها من خلال تحدید أجهزتها ) أولا(
  :تعریف اللجنة المصرفیة - أولا

المذكور ) الملغى( 10-90من القانون رقم  )1(143أنشأت اللجنة المصرفیة بموجب المادة 
بالرقابة على  غیر أنه لم یبین طبیعتها القانونیة بل اكتفى بالنص على أنها هیئة مكلفة ،سابقا

معاقبتها على و  لمعمول بها في الجزائرأعمال البنوك والمؤسسات المالیة طبقا للقوانین والأنظمة ا
  .التي ترتكبهاالمخالفات 

                                                
لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین  تنشأ« ): الملغى( 10-90 انون رقمقالمن  143تنص المادة  (1) 

 .» والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة وبمعاقبة المخالفات المثبتة
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حیث أنه  11-03من الأمر رقم  )1(105جزائري الموقف نفسه في المادة وقد أخذ المشرع ال
نما تعرض فقط، و لم یتعرض أیضا إلى التكییف القانوني للجنة دورها الإشرافي والرقابي على ل ٕ             ا 

ونوعیة وضعیتها المالیة  استغلالهارقابتها على شروط  من خلال ذلكو . البنوك والمؤسسات المالیة
فضلا عن ذلك فإنها تقوم بمعاینة المخالفات بناء على و  .والسهر على حسن سیر المهنة المصرفیة

الضروریة  التدابیر واتخاذ ومحافظي الحسابات،التقاریر والوثائق المعدة من طرف فرق التفتیش 
  .بیة وأخرى جزائیة أو مدنیةیتأدلذلك لاسیما فرض جزاءات 

ما سبق أن اللجنة المصرفیة تعتبر هیئة تتمتع بسلطة المراقبة والتأدیب لى ترتب عی
كما أنها تجسید من عمق لتدخل الدولة في المجال المصرفي وفقا للسیاسة التي حددتها  .والمعاقبة
بفتح بنوك تجاریة خاصة الذي نتج عنه فتح المجال للقطاع الخاص  )2(السوق اقتصادفي ظل 

الأمر الذي أستدعى ضرورة  ،الوطنودخولها في عملیات مصرفیة مع زبائن من داخل وخارج 
التغیر الجذري لهیاكلها الخاصة بالرقابة المصرفیة من أجل عرقلة كل التجاوزات التي یمكن لهذه 

 الائتمانالإساءة إلى الوطني و  بالاقتصادالتي بلا شك تؤدي إلى الإضرار و  البنوك القیام بها
  .المصرفي

حدد طبیعتها دون أن ی بمهام اللجنة اهتمالمشرع الجزائري  من خلال ما سبق یستخلص أن
راء الباحثین القانونیین في هذه المسألة في ظل آأدى إلى تضارب  الأمر الذي .أو تكییفها القانوني

ییف تكون من صنع التشریع ولیس مع العلم أم مسألة التك ،خلو النص التشریعي الفاصل في ذلك
واختلفت وجهات  لكن رغم ذلك حاولوا الفقهاء الفصل في هذه القضیة وانقسموا إلى فرقین ،الفقه

 الاجتهاداتنظرهم بین مؤید للطبیعة المزدوجة للجنة ومعارض لها معتمدین في ذلك على 
  .القضائیة
  :للجنة المصرفیة المزدوجة المؤید لفكرة الطبیعة القانونیة الاتجاه -1

 .اللجنة المصرفیة ذات طبیعة مزدوجة اعتبارفكرتهم الأساسیة على  الاتجاههذا  أصحابركز 
                                                

صلب النص اللجنة  تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في «: المذكور سابقا 11-03من الأمر رقم  105تنص المادة   (1) 
  :تكلف  بما یأتي

  .مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها -
تعاین عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون  كما » ...المعاقبة على الإخلال التي تم معاینتها -

بیة المنصوص علیها في هذا ینشاطات البنك أو مؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادهم وتطبق علیهم العقوبات التأد
 .الأمر دون المساس بالملاحقات الأخرى المدنیة والجزائیة

 .61ص  ،مرجع سابق ،فضیلة ملهاق (2)
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فإنها تتمتع بصفات السلطة القضائیة مستندین في ذلك على  ،بالإضافة إلى كونها سلطة ضبطف
  .اعتباراتعدة 

ة المصرفیة التي جاء في الاستجابة لنداء التوصیات والمبادئ الدولیة الخاصة بالرقاب -أ
 التزاماتتتحدد من خلالها  .الدول بوضع إستراتیجیة واضحة الأهداف التزامنص أحدها ضرورة 

ومسؤولیات كل هیاكل الرقابة المصرفیة ووضعها في إطار قانوني یخول لها ممارسة هذه  المهام 
إعطائها   سیماعلى ذلك، لالوسائل التي تساعدها عن طریق تزویدها بكافة ا الاستقلالیةفي إطار 

وبناء علیه قامت أغلب  .)1(القواعد القانونیة احترامسلطات الهیئات القضائیة بغیة العمل على 
التشریعات الحدیثة بإعطاء الصفة القضائیة للجنة المصرفیة ومن بینها المشرع الفرنسي الذي حسم 

لكن دون أن ) 3(بموجب نص تشریعي) 2(وجةذات طبیعة مزد باعتبارهاالطبیعة القانونیة لهذه الأخیرة 
  .)4(یعترف لها بالشخصیة المعنویة

ن صراحة الطبیعة یإن التشریعات التي لم تب :اعتبارات تستند على صفة أعضاء اللجنة - ب
ة بطریقة غیر مباشرة من أظهرت لها هذه الصف ،صریح تشریعي القانونیة للجنة بموجب نص

من بینها و  .لتشریعات أشخاص من سلك القضاء في تشكیلتهاهذه ادخلت حیث أ تهاخلال عضوی
المتعلق بالنقد والقرض  11-03من الأمر رقم  106المشرع الجزائري الذي أدخل بموجب المادة 

المعدل والمتمم ضمن تشكیلة اللجنة قاضین ینتدبان من المحكمة العلیا یختارهما الرئیس الأول 
أعلاه  106غیر أنه على إثر تعدیل المادة  .للقضاةلأعلى لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس ا

حیث  ،فإن التشكیلة القضائیة للجنة تم تعدیلها من حیث صفة القضاة 04-10بموجب الأمر رقم 
أنه أصبحت تتكون من قاضیین أحدهما ینتدب من المحكمة العلیا والثاني من مجلس الدولة یختاره 

وفقا للمعیار  ر اللجنة المصرفیة جهة قضائیة إداریة مستقلةبناء علیه تعتبو  .رئیس هذا الأخیر
  .العضوي
تتجسد الوظیفة المزدوجة للجنة المصرفیة في : أساسها المعیار الموضوعي اعتبارات - جـ

                                                
 . 61ص ،مرجع سابق ملهاق، فضیلة (1)

 ،كلیة الحقوق بودواو ،السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة ماجستیر في القانون ،أحمد أعراب(2) 
 .87ص ،2006/2007 ،جامعة بومرداس

(3) Art 613-23 du code monétaire et financier dispose: «  Lorsque la commission bancaire statut en 
application de l’article 613-21, elle est une juridiction administrative « voir site inter 
www.legifrance.gouv.fr.       

  .69ص  مرجع سابق، ،محفوظ لعشب(4) 
  

http://www.legifrance.gouv.fr.
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للأحكام التشریعیة  احترامهاطبیعة القرارات التي تتخذها بشأن البنوك التي أثبتت قصورها في 
وتطبق علیها العقوبات بأنواعها  .التي ترتكبها )1(ومعاینتها للمخالفات یهالعوالتنظیمیة المطبقة 

  .سیما قانون النقد والقرضما تقضي به القوانین المصرفیة لابیة والجزائیة والمالیة وفقا لیالتأد
یرى أصحاب هذا الفریق أن الحجج  :المنكر للطبیعة المزدوجة للجنة المصرفیة الاتجاه -2

الأول لا تقوم على أساس قانوني في ظل عدم وجود نص تشریعي صریح یبین  التي قدمها الفریق
كذلك یعد  إنهاوعلیه فإن تكیفهم على  .قضائیة وأالطبیعة القانونیة اللجنة على أنها هیئة إداریة 

  .)2(نالفقه الفرنسییو تقلید عن التشریع 
القضائیة في عضویة  القائم على المعیار العضوي والتركیز على التشكیلة الاعتبارأما 

لكنها حجة ضعیفة أمام وجود نصوص قانونیة تنفي الصفة  كحجةاللجنة فإنه یمكن تقبلها 
فرغم وجود أعضاء من سلك القضاء  .القضائیة لبعض الهیئات التي تشبه اللجنة في مهامه

نص بموجب  اعتبرهاإلا أن المشرع  ،منتدبین من المحكمة العلیا ومجلس الدولة في عضویتها
 الاستعلاممن أمثلتها لجنة البورصة وخلیة معالجة  .)3(تشریعي على أنها سلطة ضبط مستقلة

اعتبرها سلطة إداریة مستقلة و  المالي التي حسم المشرع  بموجب نص تشریعي طبیعتها القانونیة
المالي رغم أنها تتضمن في تشكیلتها عضویة صفة قاضي  والاستقلالتتمتع بالشخصیة المعنویة 

تأسیس حجج الفریق الأول على المعیار الموضوعي بحكم الطبیعة كما أن  .في المصلحة القانونیة
جنة المصرفیة لا یعتبر أساسا قویا بالنظر إلى لالقضائیة للعقوبات التي یمكن إنزالها بالبنوك من ال

ها إلا أن المشرع أبقى على طابع ،هانفس وباتالعق وضعبعض الهیئات الإداریة ب اختصاص
  .بموجب نص تشریعي ) 4(الإداري

القضائي  الاجتهادبالإضافة إلى ما سبق فإن أصحاب هذا الفریق یعتمدون في موقفهم على 
بشأن قضیة بین یونین  08/05/2000الذي یجد أساسه في قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

هیئة إداریة مستقلة ولیست الذي انتهى إلى اعتبار اللجنة المصرفیة على أنها  ائرز جنك الببنك و 
                                                

 .مرجع سابق ،)المعدل والمتمم( 11-03من الأمر رقم  114أنظر المادة (1) 
(2) Rachid ZOUAIMIA, Le régime contentieux des Autorité Administratives Indépendantes En Droit 

Algérien, Revue Idara, N°  29,  2005,  p 25.   
بورصة القیم بالمتعلق ، 1993ماي  23المؤرخ في  10-93من المرسوم التشریعي رقم  20المادة  على ذلك نصت(3) 

   ).المعدل والمتمم( ،23/05/1993، صادر في 34ر عدد .، جالمنقولة
مرجع  ،أنظر أحمد أعراب .بیةیولها المشرع سلطة توقیع عقوبات تأدخیة بیمستوى لجنة البورصة غرفة تأدعلى توجد (4) 

  .89ص ،سابق
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وأن قراراتها قرارات ذات طابع إداري حتى ولو كان لها صفة العقوبات  .هیئة قضائیة إداریة
  .القضائیة

  : تنظیم اللجنة المصرفیة - ثانیا
 تم تنظیم اللجنة المصرفیة وفقا لنموذج ونمط تسییر یعكس المهام التي أنشأت من أجلها

 Autorité de regulationالاقتصاديالمجال  ممارسة سلطات الضبط فيهي و 
économique .  وخبرة عالیة  اختصاصوتقوم بذلك من خلال عضویة إطارات وكفاءات ذوي

كما أنها تعتمد على كفاءات من سلك  .المحاسبي للقیام بدورها الرقابيو  في المجال المالي
یتسم بالطابع التأدیبي وأخرى  القضاة للقیام بدورها الشبه القضائي عند فرضها جزاءات بعضها

بناء علیه  تتكون اللجنة المصرفیة من أعضاء یتم تعینهم من طرف و  ،ذات الطابع الجزائي
  :سنوات یتمثلون في 05السید رئیس الجمهوریة لمدة 

  .)1(یعتبر رئیس اللجنة وهو محافظ بنك الجزائر :المحافظ - 1
اءتهم في المجال المالي والمصرفي أعضاء یختارون ما بین المشهود لهم بكف 3 - 2

یتم انتدابهم من المصالح الإداریة التي ینتمون إلیها بصفة أصلیة على أن یلتحقوا بها  ،والمحاسبي
بنوك أو مؤسسات مالیة  ىغیر أنهم یشترط على هؤلاء عدم توظیفهم لد .عهدتهم انتهاءبعد 

  .تخضع لرقابة اللجنة المصرفیة خلال مدة سنتین
ین من سلك القضاة یتم انتداب أحدهم من المحكمة العلیا باختیار من رئیسها عضو  - 3

  .)2(الأول وینتدب الثاني من مجلس الدولة  باختیار من رئیسه مع استشارة المجلس الأعلى للقضاء
تم إضافة هذا العضو إلى تشكیلة اللجنة بموجب الأمر  :ممثل عن مجلس المحاسبة - 4

  .من رئیس المجلس من بین المستشارین الأولین هاختیار ویتم  04-10رقم 
هذا المنصب أضیف كذلك إلى عضویة اللجنة  :المكلف بالمالیةممثل عن الوزیر  - 5
  .2010في سنة النقد والقرض تعدیل قانون  بموجب
تزود اللجنة بأمانة عامة یتم تحدید اختصاصها من طرف مجلس  :العامة للجنةالأمانة  - 6

  .ویحدد كیفیة تنظیمها وعملها بناء على اقتراح اللجنة لجزائريا إدارة البنك

                                                
(1) Voir article 03 de la décision n° 05-04 du 20/04/2005 portant règles d’organisation et de 

fonctionnement  de la commission bancaire.      
 11-03رقم  قانون ن من المحكمة العلیا، وعلى إثر تعدیلیكانت التشكیلة القضائیة للجنة تتكون من قاضیین منتدب (2)

خر من مجلس الدولة، آوأصبحت تتكون من قاضي من المحكمة العلیا و  ،ریتغی حدث 04-10الأمر رقم بموجب 
 .مرجع سابق ه،من 102أنظر المادة 
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ویقوم أعضاء اللجنة بنشاطهم في حدود الاختصاصات المنوط بهم في إطار سریة تامة 
ماعدا الحالات التي نص  ،للمعلومات التي أطلعوا علیها خلال عهدتهم حتى اتجاه إدارتهم الأصلیة

  . )1(شهادة في دعوى جزائیةعلیها القانون بغیر ذلك كالإدلاء ب
  الفرع الثاني

  اللجنة اختصاصات
 الاقتصاديائفها كسلطة ضبط في المجال ظتتمتع اللجنة المصرفیة في إطار ممارستها لو 

فمن خلال القوانین  .باختصاصات تتنوع بتنوع طبیعة وأسباب تدخلها لضبط النشاط المصرفي
سلطة الإداریة والقضائیة في آن واحد فتعتبر هیئة المنظمة لها تبدو وكأنها هیئة تجتمع فیها ال

أما دورها كهیئة قضائیة فإنه یتجسد ) أولا(إداریة من خلال الدور الرقابي الذي تمارسه على البنوك 
خلال الطابع القمعي والجزائي للعقوبات التي تتخذها ضد البنوك سواء في شكل تدابیر أمنیة  من
  ).ثانیا(أو عقوبات جزائیة تندرج ضمن الاختصاص التنازعي ) بیةیعقوبات تأد( احترازیةأو 

   :                    ٕ     اللجنة كسلطة رقابة وا شراف اختصاصات - أولا
مجموعة من القرارات تتمحور جلها حول  باتخاذهاتظهر صلاحیة اللجنة كسلطة إداریة 

 الأمرمن  105فوفقا للمادة  .)2(وغیر المصرفیة منها رقابة وتفتیش المؤسسات المالیة المصرفیة
البنوك والمؤسسات المالیة  احترامالمعدل والمتمم فإن اللجنة تقوم بمهمة مراقبة مدى  11-03 رقم

 احترامكما یتجلى هذا الدور من خلال تفحصها لمدى  .للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها
ة ونوعیة وضعیتها قواعد حسن سیر المهنة المصرفی احتراموالسهر على  استغلالهاالبنوك لشروط 

  .المالیة
وفي هذا الصدد تقوم بتنظیم عملیات تفتیش ومراقبة المؤسسات المالیة بنوعیها تحت إشراف 

قد ف .المنهج المعتمد في ذلك باختلافاللجنة ویختلف أسلوب الرقابة الذي تمارسه  .ائرز جبنك ال
 إلى البنك بشكل دوري ومنتظمتكون المراقبة عن طریق الوثائق والتصریحات التي ترسلها البنوك 

كما قد تكون الرقابة مباشرة في عین المكان وذلك عن طریق  .التي یطلق علیها الرقابة السابقةو 
فحص الملفات والمسندات وكل الوثائق المتعلقة بالعملیات المصرفیة في إطار الزیارات المیدانیة 

                                                
  .مرجع سابق ،)المعدل والمتمم( 11-03من الأمر رقم  25المادة (1) 
جامعة مولود  ،كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ،المركز القانوني للجنة المصرفیة ،حكیمة دموش(2) 

 .26ص ،2006 ،تیزي وزو ،معمري
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  .)1(قوم بها اللجنةتالتي 
فهو جزء  ،عتبر من أهم الأعمال التي تجسد الدور الرقابي للجنةت :الرقابة على الوثائق - 1

إلیها  بناء على الوثائق المرسلةإذ أنه  .التي تمارسها على البنوك )2(لا یتجزأ من العملیة الإداریة
سیما القواعد المحاسبیة والوقائیة لا ،عد القانونیة الساریة المفعولتتأكد من مدى احترام البنوك للقوا

الوقایة من عملیات تبییض الأموال التي تعتبر الهاجس الذي تتحرك من أجله سلطات خاصة 
موال بصفة ة وجریمة تبییض الأالضبط المستقلة المستحدثة لمواجهة  الجریمة المنظمة بصفة عام

ویحق لها في هذا الصدد أن تطلب من البنوك جمیع الوثائق والمعلومات المتعلقة  .)3(خاصة
صرفیة حتى تلك التي لا تبدو علیها أي شبهات دون أن یكون للكیان المعني مبررا بالعملیات الم

  .)4(بالسر المهني للاحتجاج
هذه الأخیرة عن طریق  فأما عن كیفیة ممارسة اللجنة لدورها الرقابي فإنه تم تنظیمه من طر 

ونظرا  .ا مفیدةتحدید قائمة التقدیم وصیغتها ووضع آجال تبلیغ الوثائق والمعلومات التي تراه
صة على مستوى صختللتوسع الكبیر لشبكة البنوك والمؤسسات المالیة فقد تم خلق مدیریة م

، تتولى مهمة التأكد من دقة وصحة البیانات 2001في سنة  (DGIG)المدیریة العامة للتفتیش 
لقواعد العمل المصرفي  احترامهاالتي تتضمنها الوثائق المرسلة من طرف البنوك ومدى 

  .)5(المطبقة
المذكور سابقا، تقوم  11-03من الأمر رقم  108تطبیقا لنص المادة  :الرقابة المباشرة -2

قصد  ،تنظیم زیارات میدانیة في عین المكانبي ائر ز جاللجنة المصرفیة بواسطة أعوان البنك ال
لهذا فرض و  .مراقبة مدى مطابقة البیانات المرسلة في إطار الرقابة على الوثائق مع سجلات البنك

 سنوات 5المشرع على البنوك الاحتفاظ بالسجلات التي تقید فیها كل العملیات المصرفیة لمدة 
یعتبر هذا العمل تجسید لدور اللجنة المصرفیة في الوقایة و  .یعاقب على كل تصرف یخالف ذلكو 

  .مكافحتهماو  تمویل الإرهابو  من عملیات تبییض الأموال

                                                
 .مرجع سابق ،11-03من الأمر رقم  108أنظر المادة (1) 

 .114ص  ،مرجع سابق ،أحمد أعراب (2)

  .سابق جعمر  ،12-02رقم  من الأمر 12 ادةأنظر الم(3) 
 .  سابق جعمر  ،)متممالمعدل و ال( 11-03من الأمر رقم  117أنظر المادة (4) 

ة الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكییف مع المعاییر لدولیة للرقابة المصرفیة، مجلزبیر عیاش،  ،أحمد بوراس(5) 
  .224ص  ،2008، المجلد ب، جامعة منتوري، قسنطینة، دیسمبر 30العلوم الإنسانیة، العدد 
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 ،للجنة المصرفیة على البنوك التي تمارس عملها المصرفي محلیا ولا یقتصر الدور الرقابي
نما قد تمتد هذه الرقابة إذا اقتضى الأمر إلى فروع البنوك الجزائریة المقیمة في الخارج للتحري و  ٕ                                                                                           ا 

حیث نصت في  .أصحابهاو  عن العملیات المصرفیة التي تتضمن شبهات حول مصدر الأموال
ع مراقبة اللجنة المصرفیة في إطار ینون أعلاه أنه یمكن توسمن القا 110هذا الصدد المادة 

  .اتفاقیات دولیة إلى فروع الشركات الجزائریة المقیمة في الخارج
ومن أجل تفعیل الدور الرقابي للجنة المصرفیة یقوم بنك الجزائر بتقدیم لها المساعدة 

التحري عن وضعیة و  مة البحثحیث یتولى في حالة الاستعجال مه ،الضروریة لقیامها بهذا الدور
  .)1(تبلیغها بالنتائج المتوصل إلیهاو  البنوك

وبعد انتهاء الأعوان المكلفین بالرقابة المیدانیة للبنوك المفوضین من بنك الجزائر تقوم اللجنة 
لى و  إدارة فروع الشركات الخاضعة للقانون الجزائري المصرفیة بتبلیغ نتائج المراقبة إلى مجالس ٕ    ا 

كما أنها تتخذ  .)2(تبلیغ محافظي حسابات البنك المعنيو  فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر ممثلي
  .)3(الإجراءات اللازمة ضد بنك أو فرع بنك أثبت عدم احترامه للقواعد المطبقة

   :لتنازعي للجنة المصرفیةاالاختصاص  - ثانیا
المنوط بها في إطار فرض عقوبات لتنازعي للجنة المصرفیة في المهام المتنوعة ایظهر الدور 

ذا كانت و  .المؤسسات المالیة التي تثبت عجزها في تطبیق القوانین الساریة المفعولو  على البنوك ٕ         ا 
امتثال الأفراد لتطبیق و  ،سلطة فرض الجزاء من اختصاص القضاء لضمان الطابع الردعي للعقوبات

إنزال عقوبات ردعیة تكاد تجعلها سلطة  فإن المشرع خول بعض السلطات الإداریة سلطة .القوانین
قضائیة موازیة للسلطة القضائیة الأصلیة، خاصة في مجال الضبط الاقتصادي أین یظهر نوع من 

ففي  .الانحراف عن مبدأ الفصل بین السلطات من خلال تنازع الاختصاص بین السلطات الثلاث
سه لمبدأ التفویض التشریعي أو مبدأ ذلك بتكریو  هذا الإطار نجد المشرع یخرج عن مبدأ الشرعیة

حیث یمنح المشرع السلطة التنفیذیة سلطة إصدار القوانین لضبط  ،القاعدة التشریعیة على بیاض
القرض سلطة إصدار أنظمة تتمتع بقوة قوانین یجب على و  القطاع الاقتصادي كمنحه لمجلس النقد

                                                
 .، مرجع سابق04-10من الأمر رقم  مكرر 108أنظر المادة (1) 

 . سابق جعمر  ،)متممالمعدل و ال( 11-03 مر رقمالأ من 110أنظر المادة (2) 

نوك حول الرقابة على المشروعیة التي یهدف منها المشرع التأكد من یتمحور الدور الرقابي للجنة المصرفیة على الب(3) 
لتزام البنوك والمؤسسات المالیة لتطبیقها للقواعد التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على الأعمال البنكیة ورقابة امدى 

  .طر السوقالملائمة التي یهدف إلى التحقق من مدى ملائمة النشاط البنكي للبنوك مع وضعها المالي ومخا
 .   187، المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات، مرجع سابق، ص قریمسأنظر عبد الحق 
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لا تعرضت لجزاءات قاسیةو  البنوك الامتثال لها ل إلى انتهاء حیاته القانونیة عن طریق قد تص ،ٕ                      ا 
  .التصفیةو  الحل

المالیة مع النظام القمعي الجزائي نظرا و  كما أن عدم ملائمة ضبط القطاعات الاقتصادیة
من بینها و  جعل من المشرع ضرورة تزوید السلطات الإداریة .لخصوصیتها لاسیما المخالفات
ن القاضي لخدمة الضبط الاقتصادي الذي یفرض سحبها جزئیا مو  اللجنة المصرفیة بسلطة قمعیة

المبدئیین یجدا مجال تطبیقهما  الجرائم، هاذینتجنیح و  )1(سیاستي إزالة التجریم انتهاجعلى الدول 
 الاقتصاديأین تتدخل السلطات الإداریة المستقلة لضبط القطاع  ،الاقتصادیةفي مجال الجرائم 

  .بة مع هذا المجالحتى تكون العقوبات التي تنطق بها متناس
 فهي تقوم بفرض عقوبات إداریة بحتة حت اللجنة المصرفیة دورها تنازعيوبناء علیه أصب

كما خول لها المشرع في إطار تطبیق سیاسة إزالة التجریم  .الإنذارو  التوبیخو  المتمثلة في التحذیرو 
یة كعقوبة سحب البعض عقوبات شبه قضائ اعتبرها ،ذلك بفرضها بعض العقوباتو  دور القاضي

عقوبات أخرى كالمنع بصفة و  التصفیة التي تشبه عقوبة الإعدام عند الشخص الطبیعيو  الاعتماد
لبعض الإجراءات  اتخاذهاالخ، هذا فضلا عن  ...غلق المؤسسةو  مؤقتة لمزاولة النشاط المصرفي
  .القضائیة التي تؤكد هذا الدور

من مظاهر  :في مجال فرض العقوباتالتنازعي للجنة المصرفیة  الاختصاصمظاهر  -1
التي نتناولها و  هذا الدور تلك العقوبات التي رصدها المشرع للبنك من طرف اللجنة المصرفیة

 وتتمثل .)2(ضمن العقوبات التأدیبیة التي تتفاوت درجتها بتفاوت خطورة المخالفة التي یرتكبها البنك
   :في ضد البنك كإجراء أولي التدابیر ذات الطابع الوقائي التي تتخذها اللجنة

یعتبر أول تدبیر تتخذه اللجنة المصرفیة ضد البنك في حالة إخلاله بقواعد  :التحذیر -أ
  .)3(ذلك بعد إعطاء فرصة لمسیري هذا البنك بتقدیم تفسیراتهمو  حسن سیر المهنة

عادة تو  كما یمكن للجنة المصرفیة في هذا الصدد دعوة البنك لإصلاح وضعه المالي  وازنهٕ       ا 
   .)4(التغییر في أسالیب سیره بطریقة سلیمةو 

                                                
أنظر أحمد . » سحب السلطة القمعیة للقاضي الجنائي لصالح الهیئات الإداریة المستقلة «: یعني بمبدأ إزالة التجریم(1) 

 . 128أعراب، مرجع سابق، ص 

 .مرجع سابق ،)متممالمعدل و ال( 11-03لأمر رقم من ا 111أنظر المادة (2) 

 . ، المرجع نفسه11-03رقم من الأمر  112أنظر المادة (3) 

 .، المرجع نفسه11-03رقم من الأمر  113/1أنظر المادة (4) 



 إجراءات متابعة البنك على جریمة تبییض الأموال           :      الفصل الثاني – الباب الثاني
 

265 
 

ذا  للبنك تقوم اللجنة بمبادرة منها أو بمبادرة مسیري البنك المعني، إذا  ئالوضع السی استمر ٕ    وا 
مؤقتا تنقل له كل السلطات  بالإدارةقدروا عدم قدرتهم على مواصلة ممارسة مهامهم، بتعین قائم 

  . )1(اللازمة لإدارته أو إدارة فروعه
ویعتبر هذا  التدبیر من أخطر القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن البنك لأنه قد یؤدي إلى  

  . )2(ثم التصفیة الاعتمادبالتالي سحب و  مللتوقف عن العا
تعد من العقوبات المعنویة التي تتخذها اللجنة المصرفیة ضد البنك  :التوبیخو  الإنذار -ب

، فهاتین العقوبتین یمكن اعتبارها من عقوبات )التحذیر(السابق الذي لم یذعن للتدبیر الوقائي 
تضاف إلى هي و  .إذ لا تتخذها اللجنة إلا بعد التحذیر ،)ةالتأدیبی(الدرجة الثانیة للعقوبات الإداریة 

ذا لم یمتثل لذلك یمكن اتخاذ بشأنه عقوبات أشدو تعد بمثابة تحذیر للبنك و  .التدابیر الوقائیة  ٕ                                             ا 
  .)3(أخطرو 

مثل في المنع من مزاولة النشاط تما العقوبات شبه قضائیة التي أنیط للجنة المصرفیة فتأ
دراسة العقوبات المرصودة للبنك عند لاحقا یتم التطرق لها سحب الاعتماد التي سوف و  المصرفي

  .في القوانین الخاصة
محور تت :لتنازعي للجنة المصرفیة من حیث إجراءات المتابعةامظاهر الاختصاص  -2

لتنازعي للجنة المصرفیة، بالنظر إلى الإجراءات ادراستنا حول الجانب الشكلي للاختصاص 
الاختصاص العقابي  القضائیة، لأن نقلالمتبعة أمامها، مقارنة بالإجراءات المتبعة أمام الهیئات 

یكفلها  من الهیئات القضائیة الجزائیة إلى هیئات الضبط الإداري یقتضي تدعیمه بالضمانات التي
  .القاضي الجزائي للمتهم باعتبار هذا الأخیر بريء حتى تثبت إدانته

ل حول مدى توفر لدى اللجنة المصرفیة أهم الضمانات التي ؤ سایتم التوعلى هذا الأساس 
 والاستعانة ضمان حقوق الدفاعو  یوفرها القاضي الجزائي للمتهم كحق الإطلاع على الملف

   .الخ ...حكامتسبیب الأو  التبلیغو  بمحامي
المذكور سابقا لم یضمن أي حق من الحقوق السابقة للبنك في حالة  11-03إن الأمر رقم 

للجنة المصرفیة في إدانته بناء على  حیث تعود السلطة التقدیریة .إذا تم توجیه التهمة إلیهما 

                                                
(1) GASTEBLED, Etat du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment, revue banque et droit 

N°105, 2006, P 03.  
 .مرجع سابق ،11-03من الأمر رقم  113/2أنظر المادة (2) 

 .، المرجع السابق11-03رقم من الأمر  3و 2و 113/1أنظر المادة  (3) 
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د في المادة ما ور  باستثناءالوقائع المنسوبة إلیه دون أن یكون له الحق في الدفاع عن نفسه 
منه، حیث خول له القانون بموجب هذه المادة حقه في تبلیغه للقرارات المتخذة ضده بعقد  107

كما خول له حق الطعن في قرار  .والإداریة یةمدنغیر قضائي أو طبقا لقانون الإجراءات ال
   .    ً یوما   60العقوبات التأدیبیة في أجل أقصاه و  التصفیة

تمام و  غیر أنه بعد تعدیل فإن المشرع  04-10 القرض بموجب الأمر رقمو  قانون النقدٕ      ا 
جاء بضمانات أكثر یؤكد من خلالها على الطبیعة القضائیة للإجراءات التي تتخذها اللجنة في 

                    :مكرر من الأمر أعلاه فیما یلي 114المتمثلة حسب المادة و متابعتها للبنوك 
 114خولت الفقرة الأولى من المادة  :ئع المنسوبة إلیهتكریس حق تبلیغ البنك بالوقا -1

مكرر من الأمر السالف الذكر للبنك الذي أصبح محل متابعة من طرف اللجنة بسبب عدم تطبیقه 
للقوانین  الساریة المفعول حق تبلیغه بالوقائع المنسوبة إلیه عن طریق وثیقة غیر قضائیة أو أي 

تحضیر دفاعه و  ذلك قصد تمكینه من تقدیم ملاحظاتهو  رعيوسیلة أخرى ترسلها إلى ممثله الش
  .عن المخالفات المنسوبة إلیه في الآجال المحددة

بعد تبلیغ الكیان  :حق الممثل الشرعي للبنك في الإطلاع على الملف بمقر اللجنة -2
دونت فیها الممثل الشرعي له للإطلاع على الملف التي  استدعاءالمعني بالوقائع المنسوبة إلیه یتم 

بناء علیه یقوم الممثل الشرعي للبنك الذي و  .)1(تحدید المخالفات تحدید دقیقاو  البنك اتهامأسباب 
 أیام من تاریخ التبلیغ 8من إرسال ملاحظاته إلى رئیس اللجنة المصرفیة في أجل  الاتهاموجه إلیه 

  .لیس من تاریخ الإطلاع على الوثائقو 
تم تكریس هذا الحق بموجب الفقرة الثالثة  :بوكیل  لاستعانةاحق و  تكریس مبدأ المواجهة -3

من طرف  استدعائهالذي مفاده أن الممثل الشرعي للبنك المعني یتم و  أعلاه، 114من المادة 
الدفاع عن مؤسسته مقدما أدلة تثبت براءة الكیان الذي ینتمي إلیه و  إلیه للاستماعاللجنة المصرفیة 

ذا قدر الممثل عدم قدرته على المواجهة بنفسه أعطى له القانون و  .في جلسة مواجهة مع اللجنة ٕ                                                            ا 
آخر من مسیري بوكیل، لكن لم یحدد صفة هذا الوكیل إن كان محامي أو شخص  الاستعانةحق 
 .)2(البنك

                                                
 .سابق جعمر  ،04- 10من الأمر رقم  3و 114/2أنظر المادة  (1) 

(2) Rachid ZOUAIMIA, Réflexion sur le pouvoir règlementaire des autorités administratives 
indépendantes, RCDCP, N° 02, 2011, p 37.  
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  المطلب الثالث
  هیئات مكافحة الفساد

الوطني بذلت الحكومة الجزائریة جهودا كبیرة في سبیل مكافحة الفساد على المستوى 
 د محكمة تمثلت في وضع مجموعة من القوانینجوقد تجسد ذلك في مواجهة تشریعیة . والدولي

لمكافحة هذه الآفة التي أصبحت من أهم تقنیات مصادقتها على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة و 
  .الرشوةخاصة  تبییض الأموال

ذا نظرنا إلى المساعي الدولیة، فنلاحظ أنها لم تتأخر في على اتفاقیة الأمم  )1(المصادقة  ٕ                                                     وا 
والمعتمدة من قبل الجمعیة العامة بـ  2003لیة یجو  11المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بتاریخ 

  .2003أكتوبر  31نیویورك بتاریخ 
بغیة  2003جویلیة  11اتفاقیة مابوتو بتاریخ على ت صادقأما على المستوى الإقلیمي، فقد 

وى الإفریقي داعیة الشعوب الإفریقیة إلى ضرورة الالتزام مبادئ الحكم مكافحة الفساد على المست
  .)2(الراشد وسیادة القانون 

ولتدعیم سیاسة مكافحة الفساد على المستوى الوطني ذهب المشرع الجزائري إلى سن 
یتعلق بالوقایة من  2006 ير ففی 20المؤرخ في  01-06مجموعة من القوانین أبرزها القانون رقم 

  .المعدل والمتمم )3(ساد ومكافحتهالف
وضع المشرع الجزائري بموجب القانون السالف الذكر آلیات ووسائل مناسبة لمكافحة كما 

وكلت لها مهمة الوقایة والبحث في قضایا الفساد بكل أالفساد تمثلت في مجموعة من المؤسسات 
  .أنواعه خاصة تلك المتعلقة بتبییض الأموال في المجال المصرفي

في  تمثلت في البدایة الآلیات المؤسساتیة، من خلال التجربة الجزائریة في مكافحة الفساد ن إ
الرشوة والوقایة منها، وكان ینحصر دوره في جمع المعلومات الوطني لمراقبة  )4(مرصدال

  .لالهاغواست
                                                

تحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة بدقة ایتضمن المص ،2004أفریل  19مؤرخ في  128-04انظر مرسوم رئاسي رقم  (1)
  .25/04/2004في  صادر، 26ر عدد .لمكافحة الفساد، ج

تحفظ على اتفاقیة الاتحاد بیتضمن المصادقة  ،2006أفریل  10في  مؤرخ 137-06انظر المرسوم الرئاسي رقم  (2)
  .16/04/2006في  صادر، 24ر عدد .، ج2003جویلیة  11في بمابوتو الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المتعمدة 

  .08/03/2006في  صادر ،14ر عدد .انظر ج (3)
، 1996جویلیة  2مؤرخ في  233-96المرسوم الرئاسي رقم  أنشأ المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منها بموجب (4)

  ).ملغى( 03/07/1996في  صادر، 41ر عدد .ج
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خاص العمومیة وهیئات القانون ال تلدى المؤسسات والإدار محققین كما أنیط له مهمة تعیین 
الإطلاع في حق القانون ال كما خول له .ستلاخقصد الكشف على وقائع الرشوة واستغلال النفوذ والا
غیر أن عمل المرصد لم یدم طویلا، إذ تم  .على كل المعلومات دون الاحتجاج بالسر المهني

تم و  وریةحالة كل الوثائق والملفات والأرشیف التابع له إلى مصالح رئاسة الجمهتم إو  ،)1(إلغاءه
الدیوان المركزي لمكافحة الفساد و  )الفرع الأول(الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد : استبداله بهیئتین

      ).الفرع الثاني(
  الفرع الأول

  الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
معدل  2006 ير ففی 20المؤرخ في  101-06وضع المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

المصارف والمؤسسات  منه 16بموجب المادة  وحث .تدابیر خاصة بمنع تبییض الأموال ومتمم
إخضاع كل الأعمال التي تنجزها لنظام رقابة وقائیة لدعم سیاسة على المالیة غیر المصرفیة 

وذلك بتزوید الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بحق الإطلاع على  .مكافحة الفساد
  .دون الاحتجاج بالسر المهني طابع سري لمنع جمیع أشكال التبییض والكشف عنهامعلومات ذات 

داري یقوم بمه تقنيضمن طاقم  هاوحتى تقوم الهیئة بالمهام المنوطة بها تم تنظیم في  هما ٕ              وا 
ورها في منع أما د، )أولا(طبیعتها القانونیة ذلك ما یظهر من خلال و  إطار الشفافیة والاستقلال

ح من خلال تضة منه، فییقاو ال البنكي في إطار تنفیذ إستراتیجیة مكافحة الفساد والتبییض الأمو 
  ).ثانیا(مهامها 

  :الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته –أولا 
تبرز الطبیعة القانونیة للهیئة بالنظر إلى تعریفها المستنتج من القانون الذي أنشأها والذي 

  .یلتها وتنظیمها وكیفیة سیرهایحدد تشك
  :تعریف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتها – 1

تم ابتكار الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته خلفا للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة 
نص وقد . المذكور آنفاالمتمم و  المعدل 01-06والوقایة منها في الباب الثالث من القانون رقم 

تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته قصد « : منه على أنه 17بموجب المادة 

                                                
ماي  11، مؤرخ في 114-2000تم إلغاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقایة منه بموجب المرسوم الرئاسي رقم  (1)

  .14/05/2000في  صادر، 28ر عدد .، ج2000
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وقد اعتبرها المشرع الجزائري هیئة  .)1(»تنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد 
 .الفسادمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  2ف/6جاء في نص المادة تنفیذا لما المادة  مستقلة في

الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع « : من قانون الوقایة من الفساد على أن 18حیث نصت المادة 
  .»... بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي توضع لدى رئیس الجمهوریة
نوفمبر  22المؤرخ في  413-06وقد تأكدت الطبیعة مستقلة للهیئة في المرسوم الرئاسي رقم 

ص المادة ذلك ما یظهر من نو . مم الذي یحدد تشكیلتها وتنظیمها وكیفیة سیرهامعدل ومت 2006
  .منه )2(2

غیر أن اعتبار الهیئة سلطة إداریة مستقلة وفق للقوانین السابقة فیه نوع من المبالغة لعدم 
ة الطابع الجماعي للجهاز وذلك بالنظر إلى تشكیلة الهیئعدم توفر لاسیما ، توفر شروط الاستقلالیة

سنوات قابلة  5أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة ) 6(التي تتكون من رئیس وستة 
نهاء مهامهم بالطریقة نفسها       .)3(                   ٕ                           للتجدید مرة واحدة وا 

هذه ضف إلى ذلك، فإن احتكار السید رئیس الجمهوریة لسلطة تعیین أعضاء الهیئة یفقدها أ
في بل حتى  .)5(بسلطة اتخاذ القرار بصفة انفرادیة تمتعتلا و  )4(لهیئة وصیة عخضفهي ت ،الصفة

حریة التصرف في رفع الأمر إلى النیابة العامة مباشرة لم یمنح لها علاقتها مع القضاء فإن المشرع 
نما قیدها بضرورة عرض الوقائع على وزیر العدل                                                 ٕ                                             في حالة إثباتها لوجود جریمة ذات علاقة بالفساد، وا 

     .)6(یخطر النائب العام لتحریك الدعوى العمومیة إذا اقتضى الأمرحافظ الأختام الذي بدوره 
                                                

تقوم كل دولة طرفا وفقا للمبادئ الأساسیة « : من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على 2 فقرة 6نصت المادة (1) 
من هذه المادة ما یلزم من الاستقلالیة لتمكین تلك  1لنظامها القانوني بمنح هیئة أو الهیئات المشار إلیها في الفقرة 

  .»یر لا مسوغ له أي تأث بصورة فعالة بمنأى عنبوظائفها  عطلاضالا منالهیئة 
الذي حدد تشكیلة الهیئة الوطنیة  ،2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  2نصت المادة  (2)

  :على ما یلي )متممالمعدل و ال( ،للوقایة من الفساد ومكافحته
  . »الجمهوریة الهیئة سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع لدى رئیس « 

  .22/11/2006في  صادر ،74ر عدد .انظر ج
  .سابق ، مرجع413-06رقم  من المرسوم الرئاسي 5انظر المادة  (3)
زوایمیة، ملاحظات حول المركز القانون للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، المجلة النقدیة للقانون رشید  (4)

  .11 -  9، ص 2008، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1 والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، عدد
ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریرا سریا « : على أن )متممالمعدل و ال( 01- 06من القانون رقم  24تنص المادة  (5)

حة عند یتضمن تقییما للنشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد ومكافحته، وكذا النقائص لمعاینة والتوصیات المقتر 
  .»الاقتضاء 

  .مرجع سابق، 01-06من القانون رقم  22انظر المادة  (6)
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إلا أن المشرع الجزائري تدارك النقائص التي جعلت من الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 
 07المؤرخ في  64-12ومكافحته ذات استقلالیة نسبیة ومحدودة إثر صدور المرسوم الرئاسي رقم 

شكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات حدد تیالذي  )1(2012فیفري
  .تسییرها

 2بموجب المادة  5وذلك بتبنیه معیار الطابع الجماعي لتسییر الهیئة، حیث تم تعدیل المادة 
 6یتكون من رئیس و ،وتقییم ةظیقتضم مجلس وأصبحت تشكیلة الهیئة  ،من المرسوم الجدید

: بنصها 6ة للمادة لالمعد 13سیر الهیئة من خلال المادة تطابع الجماعي لكما یظهر ال  أعضاء
تزود الهیئة لأداء مهامها بالهیاكل التالیة، وحددت الهیاكل بأربعة مصالح تعمل تحت سلطة « 

لداخلي للهیئة أصبح بموجب قرار وزاري ا، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحدید النظام »رئیس الهیئة 
بعد  )2(ة المكلفة بالوظیفة العمومیة والوزیر المكلف بالمالیة بمشاركة رئیس الهیئةمشترك بین السلط

 ،413-06أن كانت مشاركته في وضع النظام الداخلي مستبعدة في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
ونشره في الجریدة قة علیه دوبعد إعداد النظام الداخلي للهیئة یقوم مجلس الیقظة والتقییم بالمصا

  .)3(ةالرسمی
ي تضمن تالمشرع الجزائري حتى ولو حاول تزوید الهیئة ببعض السلطات اللكن یلاحظ أن و 

محدودة تقیدها تبقى السلطات  هذه، إلا أن 64-12استقلالیتها في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
ا كما تقید سلطاته. وتجعلها تابعة لهیئات وصیة كرئیس الجمهوریة لاسیما في تعیین موظفین الهیئة

لجدید سلطة تحریك الدعوى في علاقتها بالجهاز القضائي حیث لم یمنح لها هذا القانون ا
یبقى القرار في ید وزیر العدل حافظ الأختام الذي له سلطة البث في إحالة الملف إلى  إذ ،العمومیة

القضائیة فإن  أما إذا رأى الوزیر المعني أنه لا وجه للمتابعة .النائب العام لتحریك الدعوى العمومیة
 الهیئة لیس لدیها الحق في تقدیم طعن على ذلك رغم أنها تشكل مركزیة تجمیع المعلومات

البیانات والإحصائیات وتصنیفها وتحدید أنواعها وتحلیلها وتبادلها مع الجماعات المختصة ذات و 
     .العلاقة

                                                
  .15/02/2012في  صادر، 8ر عدد .انظر ج (1)
من المرسوم الرئاسي  05، والمادة 2006نوفمبر  22المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم من  08انظر المادة  (2)

نوفمبر  22، المؤرخ في 413-06ویتمم المرسوم الرئاسي رقم  ، یعدل2012فیفري  07المؤرخ في  64-12رقم 
  .، الذي تحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وسیرها2006

  .مرجع سابق، 64-12من المرسوم الرئاسي رقم  15انظر المادة  (3)
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  :لوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهاتنظیم الهیئة  – 2
الهیئة في شكل هیاكل تعمل في إطار جماعي وتنسیقي لتفعیل الإستراتیجیة تم تنظیم 

في أداء تساعدها بثلاث هیاكل رئیسیة  ام تزویدهت وقد .الوطنیة لحمایة النزاهة ومكافحة الفساد
  :مهامها مصالح فرعیة تتمثل في

  .تتكون الهیئة من رئیس مجلس یقظة وتقییم: الهیاكل الرئیسیة –أ 
سنوات قابلة للتجدید مرة  5یعین رئیس الهیئة بموجب مرسوم رئاسي لمدة  :سالرئی – 1 

  .وحدة ویتم إنهاء مهامه بالطریقة نفسها
مساعدة مدیر دراسات بیقوم رئیس الهیئة بالإشراف على كل المصالح الإداریة التابعة للهیئة 

العمومیة وكذا الذي یقوم بتحضیر نشاطاته وتنظیمها في مجال الاتصالات مع المؤسسات 
كما یعمل بالتنسیق مع مجلس الیقظة والتقییم  .العلاقات مع الأجهزة الإعلامیة والحركة الجمعویة

لتحضیر تنشیط فرق عمل موضوعاتیة في إطار تنفیذ برنامج عمل الهیئة والمشاركة في 
  .التظاهرات الوطنیة والدولیة المرتبطة بالوقایة من الفساد ومكافحته

وهو بهذه  .یس الممثل الرسمي للهیئة لدى السلطات والهیئات الوطنیة والدولیةویعتبر الرئ
إلیه القرار النهائي الصفة یقوم بالتعاون مع هیئات مكافحة الفساد في مجال مكافحة الفساد، ویعود 

الأختام قصد تحریك الدعوى العمومیة، وفي هذه  تحویل الملفات إلى وزیر العدل حافظ والبث في
  .)1(یعتبر الممثل الوحید للهیئة أمام القضاءالحلة 

تم تكریس مبدأ التسییر الجماعي للهیئة الوطنیة للوقایة من  :مجلس یقظة وتقییم – 2
حیث تم إعادة تنظیم الهیئة بتزویدها  .64-12رقم  الرئاسي الفساد ومكافحته بموجب المرسوم

   .بمجلس یقظة وتقییم یعمل تحت رئاسة رئیس الهیئة

عن صفة أعضاء المجلس فإنهم یتكونون من طاقم متنوع من الشخصیات الوطنیة  أما
، منح لهم القانون )2(یتم اختیارهم وفق لمعیاري الكفاءة والنزاهة ،يالمستقلة التي تمثل المجتمع المدن

عدل الحق في إبداء رأیهم في برنامج عمل الهیئة خاصة المیزانیة والملفات المعدة لتحویلها لوزارة ال
  .السنویة المرسلة إلى السید رئیس الجمهوریة المعدة من رئیس الهیئة والتقاریر

تقوم الهیئة بتنفیذ إستراتیجیة مكافحة الفساد وتحدد إطار عملها  :الهیاكل الفرعیة –ب 
لاسیما سد كل الثغرات في الأنظمة  .وفقا لضوابط كفیلة لحمایة المال العام والنزاهة اوقواعده

                                                
  .مرجع سابق ،)متممالمعدل و ال( ،413-06مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  9و 9انظر المادة  )1(
  .المرجع نفسه ،413- 06من المرسوم الرئاسي رقم  10انظر المادة  )2(
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قسم (بعضها یتولى جمع المعلومات وتحلیلها ودراستها  ،والمالیة عن طریق تزویدها بهیاكل الإداریة
مكلف بتلقي التصریحات بالممتلكات واقتراح فهو عض الآخر أما الب) الوثائق والتحالیل والتحسیس

جراءات تجمیع ومركزة وتحویل التصریحات بالممتلكات وفقا للأحكام التشریعیة                ٕ                                                                      شروط وكیفیات وا 
    .)1()قسم معالجة التصریحات بالممتلكات(والتنظیمیة المعمول بها 

نما فقط ونظرا للبعد الدولي لجریمة الفساد، فإن الهیئة لا تنشط                      ٕ     على المستوى الوطني وا 
    .)2()قسم التنسیق والتعاون الدولي(من خلال المماثلة تعمل بالتنسیق مع الهیئات الدولیة 

الهیئة تم تزویدها بأمانة عامة، یرأسها أمین عام تحت إشراف ان السیر الحسن لعمل مولض
الأشغال  خاصة ،تنشیط مصالح الهیئة ویضمن التنسیق بین أعمالها وتقییمهاب یقومرئیس الهیئة، 

التسییر  مهمة كما یضمن الأمین العام .)3(المتعلقة بإعداد التقریر السنوي وحصیلة نشاطاتها
یئة بمساعدة مدیر مكلف بالمستخدمین والوسائل ونائب مدیر مكلف الإداري والمالي لمصالح اله

  .)4(بالمیزانیة والمحاسبة وقد تم التنظیم المصلحتین في شكل مدیرین فرعیین مقسمة إلى مكاتب
  : مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته –ثانیا 

افحة الفساد بصفة عامة واعتبرت تعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد آلیة فعالة لمك
ولهذا یعد  .مكافحة جریمة تبییض الأموال من بن أولویاتها باعتبار هذه الأخیرة وثیقة الصلة الفساد

وتقویمها ومراجعتها ووضع  امن مهامها الأساسیة متابعة تنفیذ هذه الإستراتیجیة ورصد نتائجه
  .قطاع العام والخاصبالتنسیق بین جهود ال ابرامج عملها وآلیات تطبیقه

تتلقى التقاریر والإحصاءات الدوریة للأجهزة المختصة ودراستها لتحقیق الأهداف السابقة و 
عداد البیانات التحلیلیة في شأنها وجمع المعومات وتصنیفه وتحدید أنواعها وتبادلها مع الجهات  ا ٕ                                                       وا 

  .المختصة ذات العلاقة
ت كبیرة للسیطرة على الفساد وتقلیصه والتقلیل مما سبق یتضح  أن للهیئة مهام عدیدة وتحدیا

إذ وضع  ،من مخاطره بكل أنواعه لاسیما ذلك المتعلق بجریمة تبییض الأموال عبر القنوات البنكیة
-06من القانون رقم  16المشرع بهذا الصدد تدابیر خاصة لمنع التبییض البنكي من خلال المادة 

                                                
  .سابق ، مرجع64-12 رقم من المرسوم الرئاسي 13و 12انظر المواد  )1(
  .، المرجع نفسه64-12رقم  مكرر من المرسوم الرئاسي 13انظر المادة  )2(
  .نفسه المرجع ،64- 12اسي رقم من المرسوم الرئ 7انظر المادة  )3(
للوقایة من الفساد ، یحدد التنظیم الداخلي للهیئة الوطنیة 2013مارس  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  )4(

  .16/06/2013في  صادر ،31عدد  ر.ومكافحته، ج
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، إذ جاء )معدل ومتمم(لوقایة من الفساد ومكافحته المتعلق با 2006 ير ففی 20المؤرخ في  01
دعما لمكافحة الفساد یتعین على المصاریف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة بما في « : فیها

الاعتباریین الذین یقدمون خدمات نظامیة أو غیر نظامیة في مجال و  ذلك الأشخاص الطبیعیین
ام رقابة داخلي من شأنه منع وكشف جمیع أشكال تحویل الأموال أو كل ماله قیمة أن تخضع لنظ

  .»تبییض الأموال وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما 
إستراتیجیة جدیدة للوقایة من تبییض الأموال  ىیتبین من هذه المادة أن المشرع الجزائري تبن

ة من الفساد أعطى للهیئة الوطنیة للوقای، حیث )1(في اتجاه آخر وهو دعم سیاسة مكافحة الفساد
ومكافحته في إطار ممارسة المهام المنوطة بها الحق في لإطلاع والاستعلام على حسابات الزبائن 

ویعتبر كل رفض متعمد أو غیر مبرر لتزوید الهیئة  .وأرصدتهم دون الاحتجاج بالسر المهني
  . )2(أو الوثائق المطلوبة جریمة إعاقة السیر الحسن للعدالة بالمعلومات

ن الهیئة لم تكون من بین السلطات التي حددها المشرع بصریح العبارة على أنه لا ورغم أ
القوانین الخاصة لمكافحة في ولا في القوانین المصرفیة لا یجب الاعتداد بالسر المصرفي اتجاهها 
من قانون النقد  117/2 ذلك من خلال المادة جاستنتاجریمة تبییض الأموال، إلا أنه یمكن 

ندما نص المشرع في الفقرة الرابعة منها على أنه لا یجب الاعتداد بالسر المصرفي ع ،والقرض
 ،ه السلطات العمومیة ذات الاختصاص بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤهلةااتج

خاصة في إطار محاربة الرشوة وتبییض الأموال وتمویل الإرهاب، إذ كان یقصد المشرع بذلك 
  .سادمكافحة الف ةهیئ

في القوانین المنظمة للأحكام المتعلقة بمهام الهیئة الوطنیة للوقایة من  وردإن تحلیل ما 
إذ . ل مكافحة جریمة تبییض الأموال یفسر محدودیة السلطات المخولة لهااالفساد خاصة في مج

لاقة یقتصر دورها في الإطلاع والاستعلام على العملیات المصرفیة التي یشتبه فیها أنها ذات ع
وفي حالة التأكد من الشبهة ینتهي دورها عند إحالة الملف إلى وزیر العدل حافظ الأختام . بالفساد

  .الذي یعود له الرأي النهائي في إحالة الملف إلى النیابة العامة
ذا الهیئة بخلیة الاستعلام المالي أو اللجنة المصرفیة في شأن مكافحة جریمة  ةقارنتم م  ٕ   وا 

فإن هاتین السلطتین لهما سلطات أوسع، إذ یمكن لهما اتخاذ تدابیر عقابیة ضد  تبییض الأموال،
                                                

  .191عبد الحق قریمس، مرجع سابق، ص  )1(
  .سابق مرجع ،)متممالمعدل و لا( 01-06من القانون رقم  21انظر المادة  )2(
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أو  CTRFساعة من طرف الخلیة  72البنك الذي یشتبه فیه كإیقاف العملیة المصرفیة لمدة 
  .النطق بعقوبة التصفیة أو الحل من طرف اللجنة المصرفیة

  الفرع الثاني
  الدیوان المركزي لقمع الفساد

 26المؤرخ في  05- 10الأمر رقم  بموجب دعما لسیاسة مكافحة الفسادرع الجزائري أحدث المش
المتعلق بالوقایة من  2006 ير ففی 20المؤرخ في   01- 06المعدل والمتمم للقانون رقم  )1(2010أوت 

من الفساد دیوان مركزي لمكافحة الفساد، یقوم إلى جانب الهیئة بتنفیذ إستراتیجیة الحكومة في الوقایة 
  ).ثانیا(ومهامه ) أولا(الفساد ومكافحته لكن ضمن إطار آخر یظهر من خلال طبیعته القانونیة 

  :الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد –أولا 
تم تنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد في قالب قانوني جدید یختلف عن الهیئة الوطنیة 

 426-11في المرسوم الرئاسي رقم  تسیرهكیفیة و ع تعریفه للوقایة من الفساد، حیث حدد المشر 
  .)2(2011دیسمبر  8المؤرخ في 

 426-11نصت على تعریف الدیوان المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم : تعریفه – 1
مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث عن الجرائم « : المذكور سابقا على أنه

      .»وضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة یي إطار مكافحة الفساد، و ومعاینتها ف
ذا قارنا الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد بالدیوان، فإنه یلاحظ أن هذا الأخیر مجرد من   ٕ                                                                                    وا 

یتمتع بالسلطة الإداریة، بل اعتبره المشرع مصلحة  هو لاالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ف
ستقلالیة فقط في مجال عمله وتسییره، أما غیر ذلك الحیز فهو یخضع لسلطة مركزیة یتمتع بالا

  .وصیة وهي وزارة المالیة، ویعني ذلك أنه ملحقا إداریا بهذه الوزارة
وباعتبار عمل الدیوان ینحصر في إجراء التحریات والتحقیقات وتعزیز التنسیق بمختلف 

 افإنه یعمل تحت إشراف النیابة العامة، وفقا لممصالح الشرطة القضائیة في مجال مكافحة الفساد، 
، رغم أن هذا القانون لم یمنح الدیوان )3(من قانون الإجراءات الجزائیة 12/2تنص علیه المادة 

                                                
  .01/09/2010في  صادر، 50ر عدد .انظر ج )1(
  .14/12/2011في  صادر، 68ر عدد .انظر ج )2(
ل الجمهوریة إدارة الضبط ییتولى وك« : على ما یلي تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  12/2تنص المادة  )3(

ئي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وذلك تحت رقابة غرفة القضائي ویشرف النائب العام على الضبط القضا
  =                                                                                        .»الاتهام بذلك المجلس 
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   .منه 15و 14صفة الضبط القضائي عند تصنیفه لضباط الشرطة القضائیة في المواد 
 26المؤرخ في  05-10الأمر رقم  من )1(1مكرر  24المادة في تصنیفه كذلك  تم إلا أنه

  .01-06متمم للقانون رقم  2010أوت 
یلاحظ أنه یتكون من طاقم متنوع  426- 11الرئاسي رقم من المرسوم  6فبالرجوع إلى المادة 

من ضباط وأعوان الشرطة القضائیة تابعون لقطاعات وزاریة مختلفة منتدبون لدیه بموجب قرار 
ضباط وأعوان الشرطة القضائیة  ة والوزارة المعنیة، ومن بینهموزاري مشترك بین وزیر المالی

بالإضافة إلى . فئة أخرى تابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیةو  لوزارة الدفاع الوطني  ونالتابع
  .أعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد

 نضباط الشرطة القضائیة الذی أن المشرع الجزائري لم یوسع من اختصاصاتمن وبالرغم 
یقومون بالبحث والتحري في جرائم الفساد لتمتد إلى كامل إقلیم التراب الوطني بموجب الفقرة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، إلا أنه منحت لهم هذه الصلاحیة  16من المادة  )2()6(السادسة 
أوت  26المؤرخ في  05-10مر رقم من الأ 1مكرر   24من المادة  )3()2(بموجب الفقرة الثانیة 

  .المتعلق بالوقایة من الفساد 2006 ير ففی 20المؤرخ في  01- 06متمم للقانون رقم  2010
تم تنظیم الدیوان في شكل مدیریات تعمل تحت  :الفساد معالمركزي لق نالدیو اتنظیم  – 2

ً                   إشراف رئاسة مدیر عام یعین بموجب مرسوم رئاسي بناء  على اقتراح من وز  یر المالیة ویساعده في                                                
  .تسییر الدیون رئیس الدیون، یتولى تنشیط مختلف هیاكل الدیوان ومتابعته

  .أما عن المدیریات، فإنها تشكل هیاكل داخلیة تنقسم إلى هیاكل رئیسیة وأخرى فرعیة
  .ةن تتفرع إلى مدیریات فرعیتین رئیسیتییتكون الدیوان من مدیری: الهیاكل الرئیسیة –أ  
تكلف بإجراء التحریات والقیام بالبحث والتحقیق في قضایا الفساد : دیریة التحریاتم – 1

                                                                                                                                                   
  .سابق، مرجع 426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  19انظر كذلك المادة = 

    المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06، المعدل والمتمم للقانون رقم 06- 10ن الأمر رقم م 1مكرر  24تنص المادة  - )1(
  .» الجزائیة یمارس ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات« 

بحث ومعاینة جرائم یتعلق ب اغیر أنه فیم« : على تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  16/6تنص المادة  - )2(
المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض 
الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل 

  .»الإقلیم الوطني 
  .»ویمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة به إلى كامل الإقلیم الوطني «  1/2مكرر  24تنص المادة ) 3(
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وهي تتفرع إلى المدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحلیل والمدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة 
    .)1(والمدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق

دارة وسائله تكلف هذه المدیر : مدیریة الإدارة العامة – 2                            ٕ             یة بتسییر مستخدمي الدیوان وا 
البشریة والثانیة بالمیزانیة والمحاسبة المالیة والمادیة وتتفرغ إلى مدیریتین تختص أحدهما بالموارد 

  .والوسائل
، الذي )2(2013 ير ففی 10المؤرخ في  الوزاري المشترك عملا بالقرار: الهیاكل الفرعیة –ب 

المركزي لقمع الفساد تتشكل المدیریات الرئیسیة للدیوان السابق ذكرها  الداخلي للدیون یحدد التنظیم
تابعة لمدیریة ) 2(منها تابعة لمدیریة التحریات واثنتین ) 3(مدیریات فرعیة، ثلاثة ) 5( إلى خمس

  .موضوع معینبالإدارة العامة وقد تم تنظیم هذه المدیریات في شكل مكاتب كل واحد منهم تختص 
تم تفریع هذه المدیریة إلى ثلاثة مدیریات فرعیة  :الفرعیة لمدیریة التحریاتالهیاكل  – 1

  :تتمثل في
یتمثل عمل هذه المدیریة في تجمیع : المدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحلیل – أ

عداد الخبرة بشأنها، وقد تم تنظیمها في شكل ثلاثة مك   :تب تتمثل فيا                    ٕ                                                  المعلومات وتحلیلها وا 
  .لخبرة التقنیةمكتب ا -
  .مكتب الوثائق والدراسات -
  .مكتب الإحصائیات -
عداد التقاریر ابعد إنهاء  :المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة – ب               ٕ               لمرحلة الأولى وا 

تقوم هذه المدیریة بفتح التحقیقات القضائیة من أجل اتخاذ  .الناتجة عن البحث والتحري والمعاینة
هة القضائیة المختصة، وتقوم بهذه العملیات في إطار عمل منسق بین إجراءات الإحالة إلى الج

  :مكاتبها المتمثلة في
  .مكتب تحقیق الهویة القضائیة -
  .مكتب الإنابات القضائیة -
  .مكتب الإجراءات والإحالات -

                                                
، یتضمن تنظیم مدیریات الدیوان المركزي لقمع الفساد، 2012نوفمبر  13انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  )1(

  ).لمالیةصادر عن وزارة ا(، 19/12/2012في  صادر، 69ر عدد .ج
  ).صادر عن وزارة المالیة( 23/06/2013في  صادر، 32ر عدد .انظر ج )2(
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إن الهدف من وضع قوانین مكافحة الفساد هو : المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق – ج
یر الرامیة إلى الوقایة منه وتعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام دعم التداب
یر التعاون الدولي والمساعدة من أجل القضاء یسكما أن هذه القوانین ترمي إلى دعم وت. والخاص

دیریة الفرعیة ولهذا فقد تم تزوید الدیوان بالم. على الفساد بكل أشكاله واسترجاع الأموال والممتلكات
  :بتحقیق هذا الغرض من خلال مكاتبها الثلاثة المتمثلة فيللتعاون والتنسیق التي تتكفل 

  .مكتب التعاون القضائي -
  .مكتب قاعدة المعلومات -
  .اتز مكتب الحج -
تتكون هذه المدیریة من مدیریتین فرعیتین  :الهیاكل الفرعیة لمدیریة الإدارة العامة – 2 

بتسییر الموارد البشریة والثانیة تتكفل بكل ما یتعلق بأمور المیزانیة والمحاسبة  تختص إحداهما
  .وقد تم تنظیم هاتین المدیریتین في شكل مكاتب .والوسائل

  :تتمثل فيتتشكل المدیریة الفرعیة للمورد البشریة من ثلاثة مكاتب 
  .لتصرفامكتب للتسییر ومتابعة مستخدمي الدیوان والموضوعین تحت  -
  .مكتب التكوین والامتحانات -
  .مكتب التنظیم والمنازعات القانونیة والنشاط الاجتماعي -

  :أما المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائل، فإنها تتشكل من المكاتب التالیة
  .مكتب التقدیرات المیزانیة والصفقات العمومیة -
  .مكتب المحاسبة والعملیات المیزانیة -
  .وسائل التسییر والأرشیف مكتب -

  :مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد –ثانیا 
عداد التقاریر  ایتبین من تنظیم وتسییر الدیوان أن مهامه لا تتعدى جمع المعلومات وتحلیله  ٕ               وا 

خول له القانون استعمال كافة الوسائل المنصوص علیها في وفي سبیل تحقیق ذلك  .بشأنها
بهدف مكافحة  همبكافة المعطیات والمعلومات المتصلة بمهام هلتزوید التشریع الساري المفعول

  .الفساد أو الوقایة منه
ه القانون الاستعانة في هذا الصدد لولتحقیق الفعالیة في المهام المسندة إلیه سمح 

لكن  ،بضباط الشرطة القضائیة وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الشرطة القضائیة
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ري التحقیقات في دائرة جي تتلیغ وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة المع وجوب تب
  .اختصاصها

وعلى الرغم من أن الدیوان مصلحة مركزیة للشرطة القضائیة، فإنه لا یتمتع بسلطة اتخاذ 
نما عمله یتمحور في تسجیل المخالفات والبحث عن                                     ٕ                                              أي قرار في حالة ثبوت جریمة الفساد وا 

طبیعي أو معنوي یمكنه بعد إعلام وكیل على عون عمومي شبهة إذا ثبتت الأدلة، حیث أنه 
  .)1(الجمهوریة المختص أن یوصي السلطة السلمیة باتخاذ أي إجراء إداري تحفظي ضده

جرائي مكمل لعمل الهیئة الوطنیة للوقایة إأن عمل الدیوان ذو طابع  لى ما سبقیترتب ع
  .خرىمن الفساد ومكافحته وأجهزة الرقابة الأ

نو  البنكي یكمن خاصة في المعلومات التي  دور الدیوان في مكافحة جریمة تبییض الأموال ٕ  ا 
إطار تنسیقي وتعاوني خاصة أن ها في لمعذلك من خلال و  ،الاستعلام الماليیقدمها لخلیة 

  .العائدات المالیة الناتجة عن جریمة الفساد تشكل أهم مصادر تبییض الأموال وأخطرها
  
  
 

                                                
  .سابق ، مرجع426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  22انظر المادة  )1(
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  ث الثانيالمبح
  المتابعة القضائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال

 ضمن  لمتابعة الجزائیة للشخص المعنوياالمشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي تناول 
بالإضافة إلى مجموعة من الإحكام  ،تقنین العقوبات منمكرر  51المادة  في قواعد خاصة 

  .ي قانون الإجراءات الجزائیةالخاصة التي وضعت خصیصا لهذا الموضوع ف
والملاحظ على النصوص التي كرس بموجبها المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص 

رغم أنه یعد  ،ض الأموال لم ترد أي إجراءات خاصة بمتابعة البنكیالمعنوي خاصة على جریمة تبی
   .ض الأموالیأهم شخص معنوي یتم من خلاله تبی

 لأن تلك القواعد العامة   ،صص لمتابعة هذا الشخص قواعد خاصةوكان من الأحسن أن یخ
تؤدي إلى الإضرار بالعمل  كما أنها ،خصوصیة النشاط البنكيو  لا تحقق الملائمة مع طبیعة

   .لعملاء أو البنكل بالنسبةالمصرفي سواء 
یة خص المتابعة القضائفیما ی علیه لا بد من وضع نصوص تجریم خاصة بالأعمال البنكیةو 

خاصة في الجانب قصور لأنها تعاني من  ،للمؤسسات المصرفیة عن جریمة تبییض الأموال
لا تختلف عن العقوبات المقررة للشخص المعنوي  هيإذ أكتفت بوضع العقوبات فقط و  .الإجرائي

وضع  التي تفرضالعلم أن جریمة تبییض الأموال من الجرائم الاقتصادیة  العادیة، مععن الجرائم 
حتى العقوبات في إطار قانوني یحقق الملائمة و  المتابعةو  خاصة تبین إجراءات التقاضي نصوص

    .الحفاظ على الائتمان المصرفي من جهة أخرىو  بین الطابع الردعي لهذه القواعد من جهة

أحكام رفع الدعوى العمومیة ضد البنك عن جریمة تبییض  في هذا الصدد یتم دراسة 
  ).      المطلب الثاني(البنك الموقعة على  تطرق إلى العقوباتتم الیثم ) المطلب الأول(

  المطلب الأول
  الأحكام الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیة ضد البنك عن جریمة تبییض الأموال

تسمى الدعوى و  .الهدف منها توقیع العقاب على مرتكبها ،تنشأ عن كل جریمة دعوى جزائیة
مصلحة العامة تتصل اتصالا وثیقا بالنظام یة لأنها دعوى ذات الجزائیة كذلك بالدعوى العموم

  . من یخالف قواعد قانون العقوباتكل فهي حق للمجتمع في المطالبة بتوقیع الجزاء على  ،العام
لأن الغرض من هذه الأخیرة هو جبر الضرر الذي  ،عن الدعوى المدنیة وعلیه فهي تختلف
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الدعوى العمومیة فهي حق  أما .لبة بالتعویض عن ذلكالمطاو  ألحقه الشخص بخطئه على غیره
  .للمجتمع في المطالبة بتوقیع الجزاء على من یخالف قواعد قانون العقوبات

فائه بمعرفة السلطة یستإذن الدعوى العمومیة هي الوسیلة القانونیة لتقریر الحق في العقاب لا
  .)1(القضائیة

من  29/1جراءات الجزائیة، وحددت المادة وقد نصت علیها المادة الأولى من قانون الإ
المتمثلین في النیابة العامة و  صفة الأشخاص المؤهلون لمباشرة الدعوى العمومیة هنفسالقانون 
هي تمثل و  تطالب بتطبیق القانونو  المجتمع باسمتباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة  «بنصها 

یتعین و  ت أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكمیحضر ممثلها المرافعاو  أمام كل جهة قضائیة،
لها في سبیل مباشرة و  أن ینطق بالأحكام في حضوره، كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء

  .)2(» وظیفتها أن تلجأ إلى القوة العمومیة، كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة
إلا أن  .من اختصاص النیابة العامةیترتب على ما سبق أن مباشرة الدعوى العمومیة 

  .تها دون الحصول على رخصة من هذه السلطةباشر القانون أعطى للطرف المتضرر الحق في م
ذا كانت القواعد السابقة تتعلق بإجراءات مباشرة الدعوى العمومیة ضد الشخص الطبیعي،   ٕ                                                                                 وا 

خیر یخضع لإجراءات أو أن هذا الأ ،فهل یمكن تطبیقها على الشخص المعنوي لاسیما البنك
  مباشرة الدعوى العمومیة ضده لأحكام خاصة؟ 

لمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي یعني خضوع البنك إن تكریس التشریعات الحدیثة 
المحاكمة كأي شخص له و  باعتباره شركة تجاریة یتمتع بالشخصیة المعنویة لإجراءات التحقیق

  .وجود قانوني
منها من و  فهناك من نظمها بنصوص خاصة ،انین في كیفیة تنظیمهاالقو  اختلفتغیر أنه 

بطابعه الخاص على أنه مؤسسة  الاحتفاظوحد في إجراءات مباشرة الدعوى العمومیة ضده مع 
یتم التعرض على هذا أساس و  .فعال المكونة لجریمة تبییض الأموالمصرفیة مرتكبة لأحد الأ

على الأحكام ثم یتم تسلیط الضوء ) الفرع الأول(یمة التحقیق في هذه الجر و  جراءات الضبطلإ
  ).الفرع الثاني(الخاصة بتحریك الدعوى العمومیة 

                                                
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، )التحري والتحقیق(عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري (1) 

 .     44 ، ص2003

 .16و 1ص ، 2012 ،للنشر والتوزیعبیرتي قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائیة، أحسن بوسقیعة، (2) 
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  الفرع الأول
  عملیات تبییض الأموالبالتحقیق في الجرائم البنكیة المرتبطة و  إجراءات الضبط

الدولة في فاء حق یستعلى أنها الأداة القانونیة لاللدعوى العمومیة تعریف السابق الورد في 
أعوان الضبط  من طرفالتحري و  تبدأ بمرحلة البحث ،فهي تخضع لإجراءات تدریجیة .العقاب

لإثبات الواقعة  لاتلاالاستدجمع و  تحقیق ابتدائي أو تمهیدي للكشف عن الأدلةبعد فتح  ،القضائي
   .الإجرامیة

لى النیابة العامة ذه المرحلة یتخذ بشأنها إجراءات شبه قضائیة تسبق إحالة القضیة إإن ه
في عرض القضیة على جهات التحقیق القضائي  الاختصاصالذي یعود له ) وكیل الجمهوریة(
 ذهفه .قرار بحفظ أوراقها اتخاذإحالة الملف مباشرة إلى جهات الحكم أو  أو .)قاضي التحقیق(
البنكیة المرتبطة التحري في الجرائم و  إجراءات البحثها من خلال تناولیتم سلسلة من الإجراءات ال

  ).ثانیا(ضوابط التحقیق القضائي لهذه الجریمة  تعقبها ثم) أولا(بتبییض الأموال 
   :التحري في الجرائم البنكیة المرتبطة بتبییض الأموالو  إجراءات البحث - أولا

تولاها بصفة عامة أشخاص تسند إلیهم یتعرف هذه المرحلة بأنها مرحلة التحقیق التمهیدي 
قد تم تنظیم أحكام الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري بموجب قانون و  .بط القضائيمهمة الض

إلى ضباط  14تم تصنیفهم بموجب المادة و  .منه 28إلى  12الإجراءات الجزائیة في المواد من 
الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام و  الموظفینو  أعوان الضبط القضائيو  الشرطة القضائیة

 جمع الأدلة عن وقوع الجریمةو  حدود  اختصاصهم الكشف في یتولى هؤلاء .ضائيالضبط الق
محضر بشأنهم یتم في الأخیر تحریر و  .عن مرتكبیها سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاءو 

                                       .)1(              ً ما یراه مناسبا   لاتخاذوتقدیمه للنیابة العامة عن طریق وكیل الجمهوریة 
أعلاه قد صنفت الأشخاص الذین خول لهم المشرع سلطات  14والملاحظ أن المادة 

                        ً  الأعوان المنوطة بهم قانونا  و  تضمنت الفئة الثالثة الموظفین ؛فئات 3الضبطیة القضائیة إلى 
ون نتمیمهام الضبط القضائي دون أن تشیر إلى صفة هؤلاء الموظفین أو القطاع الذي بعض 

ذلك عملا و  لهم القوانین الخاصة بالقطاع الذي ینتمون إلیه هذه الصفة تخول هأن المهم. لیهإ
المصالح و  أعوان الإداراتو  یباشر الموظفون « :ج الآتي نصها.إ.من ق 27بنص المادة 

                                                
، 2011محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  (1)

 .48ص 
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 العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع
   .» وانینفي الحدود المبینة بتلك القو 

المانع في إضفاء  الاختصاصیتبین مما سبق أن القوانین الخاصة بكل قطاع یعود لها 
القضائي لأعوانه مع بقاء خضوعهم في مباشرتهم لهذه المهام لأحكام ومهام الضبط صفة 
المحددة بقوانین خاصة  الفئاتتتمثل   .)1(الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون  13المادة 
مفتشو و  )3(أعوان إدارة الضرائبو  )2(في أعوان الجمارك  ل لها صفة الضبط القضائيالمخو 

مفتشو العمل و  )4(قمع الغشو  المراقبون التابعون لمصالح مراقبة الجودةو  المفتشونو  الأقسام
أما موظفین . )6(واللاسلكیة المواصلات السلكیةو  أعوان البریدو  )5(المكلفون بمعاینة المخالفات

الضبط  من هم أعوانالصمت بشأنهم مما یجعلنا نتساءل عن فقد التزم المشرع ك البنو 
فهل تخضع للقواعد العامة أم أنها تخضع لقواعد خاصة تملیها  ،القضائي في الجرائم البنكیة

  خصوصیة العمل المصرفي؟ 
التشریعات في تنظیمها لهذه المسألة، فهناك من أخضعها  لنظام خاص، حیث  اختلفت

خول موظفي البنك  الذيمن بینها التشریع المصري، و  ل الجرائم البنكیة بقواعد خاصةتستق
 88-03من القانون رقم  130المادة  عملا بنصذلك و  المركزي صفة مأموري الضبط القضائي

یكون لموظفي البنك المركزي  « :نصها تيالآالنقد و  الجهاز المصرفيو  الخاص بالبنك المركزي
مع محافظ البنك المركزي صفة مأموري  بالاتفاقهم قرار من وزیر العدل الذي یصدر بتحدید

                                                
بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء أحسن أنظر كذلك . قانون الإجراءات الجزائیةمن  27/2أنظر المادة (1) 

 .16الممارسات القضائیة، مرجع سابق، ص 

، 30ر عدد .ج ،تضمن قانون الجماركالم، 1979جویلیة  21المؤرخ في  70-79من الأمر رقم  41أنظر المادة  (2) 
 .)متممالمعدل و ال(، 24/07/19979صادر في 

ر .ج ،المتضمن قانون الضرائب المباشر ،1976دیسمبر  19المؤرخ في  104-76من الأمر رقم  504أنظر المادة (3) 
 .   02/02/1977، صادر في 70عدد 

، صادر في 15ر عدد .، یتعلق بحمایة المستهلك، ج2009فیفري  25في  مؤرخ 03-09 رقم أنظر قانون(4) 
 .)معدل ومتمم( 08/03/2009

ر .باختصاصات مفتشیة العمل، جالمتعلق  ،1990فیفري  06المؤرخ في  03-90من القانون رقم  140ظر المادة أن (5)
 .  07/02/1990، صادر في 6عدد 

  الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  ،2000أوت  05المؤرخ في  03-2000من القانون رقم  121أنظر المادة (6) 
   .06/08/2000صادر في  ،48ر عدد .ج ،لاسلكیةوالمواصلات السلكیة وال
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                       ً    القرارات الصادرة تنفیذا  لهو  سبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانونالضبط القضائي بالن
  .» تكون متعلقة بأعمال وظائفهمو 

لإطلاع على بهذا یكون لموظفي البنك المركزي صفة الضابط القضائي حیث یحق لهم ا
كل الحسابات الخاصة و  الائتمانیةالعملیات و  الأوراق المتعلقة بكل الأعمال المصرفیةو  المستندات

شراف البنك المركزيو  لرقابةالخاضعة بالبنوك    .)1(ٕ                   ا 
یترتب عن ذلك عدم قیام أعوان الضبطیة القضائیة العادیة بالتحقیق التمهیدي في الجرائم 

بل یتولى ذلك موظفو البنك المركزي الذي یتم تعینهم بقرار  الاقتصادیة البنكیة كغیرها من الجرائم
أما عن سلطاتهم فهي محدودة، إذ لا یملك . )2(مع محافظ البنك المركزي بالاتفاقمن وزیر العدل 

مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف في المحاضر بعد الانتهاء من إجراءات جمع الأدلة 
نمو  .والتحقیق التمهیدي ا یعود الاختصاص في ذلك للنیابة العامة التي تتخذ أحد الإجراءات ٕ   ا 

  .وجه للمتابعة أن لاأو ب )3(العمومیةالأمر بحفظ  الملف أو تحریك الدعوى ك
ضائي للعاملین بوحدة مكافحة غسیل كما خول المشرع المصري صفة مأموري الضبط الق
اء على طلب محافظ البنك المركزي الأموال الذین یصدر بتحدیدهم قرار من وزیر العدل بن

یكون للعالمین بالوحدة  « :من قانون مكافحة غسیل الأموال على 6إذ نصت المادة  ،المصري
الذین یصدر بتحدیدهم قرار من وزیر العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري 

التي و  ا القانونصفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص علیها في هذ
  .)4(» تكون متعلقة بأعمال وظائفهم

 والاستدلال البحثو  في جمع الأدلة الاختصاصوبهذا یعود لوحدة مكافحة غسیل الأموال 
نشاء قاعدة بیانات من خلال الإخطارات بالشبهة التي تتلقاها من و  عن جریمة تبییض الأموال ٕ                                                           ا 

تهیئة كل الوسائل لإتاحة و  فیر كل المعلوماتتو و  ،غیر المصرفیةو  المؤسسات المالیة المصرفیة
ریق تبادل السلطة القضائیة بتطبیق أحكام قانون غسیل الأموال داخل الوطن أو خارجه عن ط

ذا أسفر التحقیق الذي قامت به الوحدة على و  التنسیق مع الجهات الرقابیة الأخرى،و  المعلومات ٕ                                         ا 
علیها إبلاغ النیابة العامة عن طریق رئیس  ة غسل الأموال، وجبجریم ارتكابقیام دلائل على 

                                                
هیثم عبد الرحمن البقلي، الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم المالیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  (1) 

 .164، ص 2005

 . 135و 134زینب سالم، مرجع سابق، ص  (2) 

 .167هیثم عبد الرحمن البقلي، مرجع سابق، ص  (3) 

 .456محمد علي العریان، مرجع سابق، ص  (4) 
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ونظرا للانتشار الواسع لجریمة تبییض الأموال عبر  .)1(مجلس أمناء الوحدة أو من یفوضه في ذلك
المصاریف الإلكترونیة كان من المفروض على المشرع المصري أن یمنح لمأموري الضبط 

لانترنیت لجمع الاستدلالات عن وقوع القضائي الإذن بالدخول إلى المواقع العامة على شبكة ا
من اقتراح مشروع قانون للجرائم  19یر أن المادة غ.) 2(جریمة دون حاجة إلى استصدار إذن بذلك

برامج  استخدامالإلكترونیة تنص على خلاف ذلك حیث قیدت دخول مأموري الضبط القضائي إلى 
على إذن من القاضي المسبق الحصول ببالغیر  ةنظام المعالجة الآلیة للمعلومات الخاص اختراق
  .)3(الجزائي

أما المشرع الجزائري فإنه لم یخضع قواعد الضبط القضائي في الجرائم البنكیة لأحكام 
تمامه للقانون رقم و  خاصة إلا بعد تعدیله  القرض بموجب الأمر رقم و  المتعلق بالنقد 11-03ٕ                   ا 

سلطة القیام ببعض مهام  ائرز جك الحیث خول القانون لبن ،2010أوت  26المؤرخ في  10-04
بلاغ اللجنة و  معایناتهاو  التحري عن المخالفاتو  البحثبالضبطیة القضائیة في حالة الاستعجال  ٕ            ا 

نفا آمكرر من القانون المذكور  108حیث نصت في هذا الصدد المادة  ،المصرفیة بنتائج ذلك
یبلغ اللجنة و  قوم بأي عملیة تحريأن ی الاستعجالیمكن لبنك الجزائر في حالة  « :ما یلي ىعل

  .» التحریات بنتائج هذه 
صفة الضبط  ائرز جبالنص على تخویل بنك ال اكتفىیلاحظ على هذه المادة أن المشرع قد 

نما یستفاد ذلك من عبارات و  ،دون توضیح أو تفسیرو  القضائي دون الإشارة إلى هذا المصطلح ٕ                          ا 
وهذا الأمر یثیر إشكال  ،ه السلطة بحالة الاستعجالضف إلى ذلك فإنه ربط ممارسته لهذأ .النص
الاستدلال في الجرائم البنكیة و  التحريو  مما یفهم أن البحث .ستعجالالا ةهو عدم تحدید حالو  أخر

لا و  .المحددة في قانون الإجراءات الجزائیةیخضع كقاعدة عامة للقواعد المقررة للضبط القضائي 
، حیث یكون التحقیق التمهیدي من اختصاص بنك       ً ستثناء  اتكون خاضعة لإجراءات خاصة إلا 

سلطات الضبط القضائي  بعض كذلك ول لها المشرعخهذه الأخیرة  .اللجنة المصرفیةو  ائرز جال
كذلك إبلاغ الممثل الشرعي للمؤسسة و  التحري التي توصل إلیها البنكو  كالبث في نتائج البحث

                                                
أنظر إبراهیم حامد طنطاوي، المواجهة . 80-02ون مكافحة غسل الأموال رقم من اللائحة التنفیذیة لقان 8المادة (1) 

 .    130، ص 2003التشریعیة لغسیل الأموال في مصر، دراسة مقارنة دار النهضة العربیة، القاهرة، 
أنظر شیماء عبد الغني محمد عطا االله،  .من اقتراح مشروع قانون الجرائم الإلكترونیة 20المادة  عن ذلكنصت (2) 

 .  516، ص 2005الحمایة الجنائیة للتعاملات الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، 

  .516، ص هالمرجع نفس(3) 
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  .)1(بمفرده أو مع وكیلهالسماع إلیه و  إلى مقر اللجنة استدعائهالمعنیة بنتائج التحقیق فضلا عن 
ذا كانت هذه القواعد تخص الضبط القضائي بصفة عامة للجرائم البنكیة فماذا عن جریمة  . ٕ                                                                وا 

  تبیض الأموال عبر القنوات البنكیة؟ 
إن القوانین الخاصة بمكافحة هذه الجریمة بالإضافة إلى الأحكام السابقة باعتبارها جریمة 

إذ خول المشرع بموجب القانون  ،یة فقد أخضعت التحقیق التمهیدي لهذه الجریمة لأحكام خاصةبنك
وذلك  سلطات الضبط القضائي) المالي الاستعلامخلیة معالجة (الهیئة المتخصصة  01-05رقم 

في جمع المعلومات والبیانات والبحث والتحري عن طبیعة الأموال ومصدرها  هاختصاصا بحكم 
تقوم في هذا الإطار بتحلیل ومعالجة كل كما  .التي تكون موضوع الإخطار بالشبهةوصاحبها 

المعطیات التي ترد إلیها سواء عن طریق البنوك أو عن طریق التقاریر السریة المرسلة إلیها من قبل 
ومدیریات الجمارك والضرائب وكذلك أصحاب المهن الحرة  ائرز جالسلطات المؤهلة كبنك ال

  من الأمر رقم 15لخ وذلك عملا بنص المادة ا ...الموثقین والمحضرین القضائیینكالمحامین و 
ستغلال المعلومات التي ترد إلیها من او الهیئة المتخصصة تحلیل  تتولى «: صتن التي 02- 12

  ،الأموال ووجهتهاقصد تحدید مصدر  السلطات المختصة والخاضعین
من الخاضعین في إطار كل إخطار ة أو كما یمكنها أن تطلب من السلطات المختص

  .» لممارسة مهامهابالشبهة أو تقریر سري تسلمه، أي معلومات إضافیة تراها ضروریة 
إذ لا تملك الحق في التصرف  ،وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الهیئة المتخصصة محدودة

ل الملف إلى من ذلك ترس الانتهاءلأنها بعد  ،ر التحقیق والنتائج التي توصلت إلیهاضاحفي م
  القانون رقممن  16وكیل الجمهوریة  المختص لأخذ ما یراه مناسبا وذلك تطبیقا لنص المادة 

تسلم الهیئة المتخصصة وصل الإخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل  «: تي نصهاالآ 05-01
ع التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبیعة الحقیقیة للعملیات موضو  المعلومات والبیانات

الإخطار وتقوم بإرسال الملف لوكیل الجمهوریة المختص طبقا للقانون في كل مرة یحتمل فیها أن 
   .» تمویل الإرهابو  تكون الوقائع المصرح مرتبطة بجریمة تبیض الأموال

                                                
بت اللجنة المصرفیة، فإنها تعلم الكیان ت عندما« : ، مرجع سابق04-10الأمر رقم مكرر من  114تنص المادة (1) 

  .المعني بالوقائع المنسوبة  إلیه عن طریق وثیقة غیر قضائیة أو بأي وسیلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي
لمخالفات كما تنهي إلى علم الممثل الشرعي للكیان المعني بإمكانیة الإطلاع بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت ا

  .المعاینة
یجب أن یرسل الممثل الشرعي للكیان المعني ملاحظاته إلى رئیس اللجنة في أجل ویستدعي الممثل الشرعي لكیان 

 . » المعني بنفس القواعد المتبعة سابقا للاستماع إلیه من طرف اللجنة ویمكن أن یستعین بوكیل
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یستفاد مما سبق أن تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم البنكیة عامة وجریمة تبییض 
العامة كقاعدة عامة عن طریق ممثلها  ایةیالن تختصحیث د العامة الأموال خاصة تخضع للقواع

  .والوثائق المرسلة إلیها من الهیئات المتخصصة رضالمحاوكیل الجمهوریة في تحركیها بناء على 

  :ضوابط التحقیق القضائي في الجرائم البنكیة المرتبطة بتبییض الأموال - ثانیا
من خلال النتائج  لأنهمباشرة الدعوى العمومیة،  یعتبر التحقیق القضائي من أهم مراحل

في إجراءات المحاكمة إذا  ءالمتحصل علیها یتقرر إما إحالة القضیة إلى المحكمة المختصة للبد
ما أن ینتهي بحفظ أوراق القضیة إذا لم تكن الأدلة كافیة الاتهامتوفرت أسباب  ّ      یقضي بألا  وجه    ٕ                                                      ، وا         

  .للمتابعة
الجهة المخولة بذلك  انتهاءفبمجرد  ،لأعمال الضبطو مرحلة لاحقة إذن التحقیق القضائي ه

بلاغ جهات التحقیق القضائي بالجریمة تبدأ هذه الأخیرة في إجراءات التحقیق              ٕ                                                                      من أعمالها وا 
  .بالشكل المحدد في القانون وذلك عن طریق تمحیص الأدلة والكشف عن الحقیقة قبل المحاكمة

ضائي من اختصاص قاضي التحقیق غیر أنه خول المشرع وكقاعدة عامة یعد التحقیق الق
 ،من الأصل العام كاستثناءإجراءات التحقیق  اتخاذة العامة في بعض الحالات نیابالجزائري ال

تباشر النیابة العامة  « :التي تنصقانون الإجراءات الجزائیة من  29وذلك عملا بنص المادة 
طبیق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة ویحضر المجتمع وتطالب بت باسمالدعوى العمومیة 

ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما 
تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء ولها في سبیل ذلك مباشرة وضیفتها أن تلجأ إلى القوة 

  .» القضائیةالعمومیة، كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة 
النسبة للنائب بالنیابة العامة من خلال الصفة والدرجة التي یحملها، ف اختصاصویتحدد 

 ،اختصاصهالعام یتحدد النطاق الإقلیمي لنشاطهم بنطاق المجلس القضائي الذي یعمل في حدود 
فیها المحكمة التي یباشرون الإقلیمي بنطاق  اختصاصهمأما وكیل الجمهوریة ومساعدیه فیتحدد 

على  استثناء من القانون المذكور أعلاه 37غیر أنه ورد في الفقرة الثانیة من المادة  .)1(عملهم
خارج نطاق دائرة المحكمة الذي  اختصاصالجمهوریة  الإقلیمي حیث یمتد لوكیل الاختصاص

                                                
  :على ما یلي الجزائري قانون الإجراءات الجزائیةمن   37/1تنص المادة  (1) 

یتحدد الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمة وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في « 
 دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسببفي الذي تم  مساهمتهم فیها أو بالمكان

  .»آخر 
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 .)1(لخا ...یمارس فیها عمله إلى محاكم أخرى في بعض الجرائم كجریمة تبییض الأموال

الإقلیمي ینعقد لأعضاء النیابة العامة  الاختصاصخلص إلى أن یستسبق  خلال مامن 
النوعي فإنه یتحدد وفقا للتكییف القانوني  الاختصاصبحسب الدرجة التي یحملها، أما عن 

  .للجریمة
أول إجراء فیها بتقدیم طلب  باتخاذهافتختص نوعیا النیابة العامة بإقامة الدعوى العمومیة 

ق إلى قاضي التحقیق إذا كانت جنایة حیث یعتبر التحقیق وجوبي أو برفع الدعوى بفتح تحقی
  .به القانون في الجرائم المكیفة جنحة أو مخالفة يمباشرة أمام جهات الحكم وفقا لما یقض

خول النیابة فوالتحقیق  الاتهامالمشرع الجزائري قد فصل بین وظیفتي  یترتب على ما سبق أن
كقاضي التحقیق في  الاختصاص، تاركا التحقیق لأصحاب والاتهامالمتابعة العامة فقط سلطة 

   .درجة ثانیة الاتهامأولى وغرفة  درجة
والمتابعة وسلطة  الاتهاموهذا عكس ما ذهب إلیه المشرع المصري الذي جمع بین الوظیفتین 

وعدم تحیزه  جراء ذلك بسبب عدم ضمان حیاد المحقق انتقاداتالتحقیق مما جعله یتعرض لعدة 
فالجمع بین السلطتین لا یحقق ضمانات للمتهم وعلیه أحسن المشرع الجزائري في  .)2(والتأثیر علیه
  .الفصل بینهما

ذا كان الأصل في تحریك الدعوى العمومیة من  النیابة العامة في القانون  اختصاص ٕ                                         وا 
  .ة بجریمة تبییض الأموال؟بطتسیما تلك المر كذلك بالنسبة للجرائم البنكیة لاالجزائري، فهل هو 

مكرر  65لقد جاء المشرع الجزائري بأحكام المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي في المواد من 
المؤرخ في  14-04من قانون الإجراءات الجزائیة إثر تعدیله بموجب القانون رقم  4مكرر  65إلى 
بوضع بعض القواعد  اكتفىع ، غیر أنه ما یلاحظ على هذا القانون أن المشر )3(2004نوفمبر  10

 وكذلك) 4(المعنويالمحلي للجهة القضائیة التي یختص بمحاكمة الشخص  بالاختصاصالخاصة 
                                                

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة  «: ت الجزائیة الجزائريتقنین الإجراءا 37/2 تنص المادة(1) 
اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة 

 .» لتشریع الخاص بالصرفبالمعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة با

 ،للطباعة والنشر والتوزیع هدار هوم ،)ي والتحقیقر التح( ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،أوهایبیةعبد االله (2) 
 .65ص  ،2003

  .، مرجع سابق14-04القانون رقم  (3) 
  .، المرجع نفسه14-04رقم  من القانون 1مكرر  65أنظر المادة (4) 
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ضد الشخص  اتخاذهاوالإشارة إلى الإجراءات التي یمكن  )1(قواعد التمثیل أمام القضاء الجزائي
عد المتابعة الجزائیة المعنوي أثناء المحاكمة، تاركا ما لم ینص علیه المشرع بنص خاص لقوا

مكرر منه  65وذلك ما یتبین من نص المادة  .المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة
والتحقیق والمحاكمة  تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة « :جاء نصها كما یلي التي

أن  من ذلك یفهم .» المنصوص علیها في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل
الأصل في المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي یكون وفقا لما تقضي به القواعد العامة إلا ما خصه 

وتطبق هذه القواعد على كل الأشخاص المعنویة بغض النظر عن طبیعة  .المشرع بنص صریح
م خضع الجرائذهب إلیه المشرع المصري حیث أ اوهذا عكس م .النشاط أو القطاع التي تنتمي إلیه

بل قیدها  ،إذ لم یترك سلطة النیابة العامة مطلقة في تحریكها ،)2(خاصةالبنكیة إلى قواعد متابعة 
المادة  وذلك عملا بنص ،بصدور طلب من محافظ البنك المركزي أو من رئیس مجلس الوزراء

تي الآقد المتضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والن 88-03من القانون رقم  131
أي إجراء من إجراءات التحقیق في الجرائم  اتخاذلا یجوز رفع الدعوى الجنائیة أو  « :نصها

) أ( رمكر  116و 116المنصوص علیها  في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذا له وفي المادتین 
ظ البنك من قانون العقوبات في نطاق تطبیق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محاف

  .)3(» أو طلب من رئیس مجلس الوزراءالمركزي 
إلى  الاختصاصیستخلص من ذلك أن الطلب المذكور في المادة أعلاه یقدمه صاحب 

وباستلامه لهذا الطلب یزول  .النیابة العامة التي یبقى لها دائما سلطة تحریك الدعوى العمومیة
لنیابة العامة مقیدة بطلب الجهة الإداریة القید وتسترجع سلطتها في تحریكها، وتبقى سلطات ا

فإذا كان الطلب یشمل على إجراء التحقیق فإن سلطة النیابة العامة تتوقف عند حدود  .المذكورة
  .)4(هذا الطلب ولا یمكنها تقدیم المتهم إلى المحاكمة

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قید سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى و  
بالإضافة إلى  ،الجهاز المصرفيو  عمومیة في الجرائم البنكیة الواردة في قانون البنك المركزيال

والمتعلقة  1مكرر  116و مكرر 116جرائم أخرى وردت في قانون العقوبات نصت علیها المواد 
                                                

 .السابق، المرجع 14-04رقم من القانون  3و 2مكرر  65المادة أنظر (1) 
  .138 ،137ص  ،زینب سالم، مرجع سابق (2)
  .138المرجع نفسه، ص (3) 
  .183ص  ،مرجع سابق ،هیثم عبد الرحمن البقلي(4) 

 .520ص  ،مرجع سابق ،أنظر كذلك عادة موسى عماد الدین الشربیني
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لأن المشرع المصري  ،جریمة تبییض الأموال ولم یذكر بأموال ومصالح البنك بجرائم الإضرار
بإذن أو طلب  حیث تكون النیابة العامة غیر مقیدة 80-02 ا بقانون خاص وهو القانون رقمنظمه

ستخلص یداخل البنك وذلك ما  ارتكابهامن أي جهة إداریة لتحریك الدعوى العمومیة حتى ولو تم 
تتولى الوحدة أعمال التحري والفحص عما  « :نصها أعلاه الآتيمن القانون  5/1من نص المادة 

 معلومات في شأن العملیات التي یشتبه فیها أنها تتضمن غسل الأموالو  إلیها من إخطاراتیرد 
جریمة من الجرائم  ارتكابتقوم بإبلاغ النیابة العامة بما یسفر التحري من قیام دلائل على و 

  .» المنصوص علیها في هذا القانون
إبلاغ النیابة العامة  ولا یقتصر عمل رئیس مجلس أمناء الوحدة أو من یفوضه على مجرد

نما خول له القانون الحق في طلب من هذه الأخیرة  التدابیر التحفظیة على النحو المبین  اتخاذ ٕ                                              وا 
من قانون الإجراءات الجزائیة ) ج(مكرر  208و )ب(مكرر 208و )أ(مكرر  208في المواد 

أو غیر ذلك من یتعلق الأمر بالمنع من التصرف في الأموال والمنع من إدارتها و . المصري
  .)1(الإجراءات التحفظیة ومنها تجمید الرصید

 1336- 92من القانون رقم  706/46إلى  706/41أما المشرع الفرنسي فقد نظم بموجب المواد 
المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، القواعد الخاصة بمحاكمة ) 2(16/12/1992المؤرخ في 

صاص المحلي للمتابعة الجزائیة للشخص المعنوي وكذلك وشملت قواعد الاخت .الشخص المعنوي
القواعد المتعلقة بالتمثیل أمام القضاء الجزائي بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بالإجراءات والتدابیر 

ذلك فهو یخضع للقواعد العامة لمتابعة  أما غیر .الدعوىالمتخذة ضد الشخص المعنوي أثناء سیر 
  .)3(الشخص الطبیعي
مما سبق أن كل من المشرعین الجزائري والفرنسي أخضعا قواعد المتابعة الجزائیة یستخلص 

ة العامة، حیث لم یقیدا سلطة النیابة العامة في تحریك نیابوالتحقیق القضائي للشخص المعنوي لل
 كما  .الدعوى العمومیة ضد البنك سواء في الجرائم البنكیة العادیة أو تلك المتعلقة بتبییض الأموال

جعلا كلیهما التحقیق القضائي من اختصاص قاضي التحقیق بعد إحالة الملف من وكیل 
                                                

  .483ص  ،مرجع سابق ،محمد علي العریان(1) 
(2) Jean François Renucci, Code de procédure pénale (annotations de jurisprudence et bibliographie), 

45ème édition, Dalloz, 2004, p de 979 a 981. 
جامعة  ،نونرسالة دكتوراه في القا ،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن ،محمد حزیط(3) 

  .216ص  ،2011/2012 ،كلیة الحقوق  ،البلیدة ،سعد دحلب
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الأمر  ة سواء تعلقاستثنائیلجرائم البنكیة أي قواعد ل یخصصافهذین القانونین لم   .)1(الجمهوریة
إلا ما ورد بنص خاص وهو قانون مكافحة جریمة  ،بقواعد المتابعة أو التحقیق وحتى المحاكمة

 ،تمهیدي لأحكام تملیها الطبیعة الخاصة لهذه الجریمةالتحقیق الیخضع  الذيالأموال  تبییض
المالي في  الاستعلامخلیة  اختصاصیعد من  ذيخاصة من حیث أحكام الضبط القضائي ال

في فرنسا، أما ماعدا ذلك فهو یخضع للقواعد العامة لمتابعة  TRACFINالجزائر وهیئة 
  .الأشخاص المعنویة

  الثاني الفرع
  البنكیة المرتبطة بتبییض الأموالالأحكام الخاصة بالمحاكمة الجزائیة للجرائم 

یعد تحریك الدعوى العمومیة أول إجراء تستأثر النیابة العامة كقاعدة عامة بسلطة 
فبعد الانتهاء من التحقیق القضائي یقوم القاضي بإحالة المتهم إلى الجهة القضائیة  .)2(تحریكها

  .المختصة
البنوك و  غیر أنه تثیر مسألة الاختصاص المحلي لمتابعة الشخص المعنوي بصفة عامة 

فهل یعود الاختصاص لمكان  .إشكال الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا بمحاكمتهبصفة خاصة 
؟ أم یعود الاختصاص في ذلك إلى محل )البنك(وقوع الجریمة أي محل وجود الشخص المعنوي 

نما و  الشخص المعنوي لا یرتكب الفعل بنفسهلأن  ي المرتكب للجریمة،إقامة الشخص الطبیع ٕ     ا 
بمعنى صدور الفعل من  ،یشترط لكي ینسب إلیه الفعل توفر صفة الممثل أو العضو أو الجهاز

  .یر عن إرادتهعبالمرخص لهم قانونا بالت
ي تستند علیها كما أن مسألة الإثبات الجزائي أو الأدلة المثبتة لوقوع الجریمة البنكیة الت
 بالأحكام، خاصةالمحاكم تثیر مسألة مدى حجیتها في اتخاذها كأدلة یعتمد علیها القاضي للنطق 

لتوضیح ما و . مع ظهور المعاملات المصرفیة الإلكترونیة التي أصبحت تغزو العمل المصرفي
ثم نتطرق ) أولا(سبق نتطرق لقواعد الاختصاص المحلي للجرائم البنكیة المرتبطة بتبییض الأموال 

  ).                          ثانیا(إلى قواعد الإثبات الجزائي للجرائم البنكیة المرتبطة بتبییض الأموال 

                                                
(1)  Art 706/41 de CPPF dispose «  Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite à 

l’instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales sont sous réserve 
des disposition du présent titre.  

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق « : من تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائري 29المادة (2) 
    .»القانون 
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   :المحلي للجرائم البنكیة المرتبطة بتبییض الأموال الاختصاصقواعد  - أولا
عند إقراره ) 1(المحلي الاختصاصوضع المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي قواعد 

 ،)2(تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  65المادة  لشخص المعنوي بموجبلللمسؤولیة الجزائیة 
   :قد میز بین حالتینو 

  .حالة متابعة الشخص المعنوي لوحده دون الشخص الطبیعي الممثل له :الحالة الأولى
الشخص المعنوي عن مع  هنفسحالة متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت : الحالة الثانیة

  .هاذات الجریمة
تخضع قواعد الاختصاص  :الطبیعي الشخص دون المعنوي الشخص متابعة حالة) أ

المحلي للجرائم البنكیة الناتجة عن جریمة تبییض الأموال لقواعد الاختصاص المحلي لمتابعة أو 
نین الإجراءات تقمن  65/1ذلك تطبیقا لأحكام المادة و  محاكمة الأشخاص المعنویة العادیة

یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان ارتكاب  « :التي تنص الجزائیة الجزائري
ا ما نص علیه المشرع الفرنسي هذو  » الجریمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي

   :الآتي نصها الإجراءات الجزائیة الفرنسي تقنینمن  2و 42/1-706المادة في 
« Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu’une 

personne physique est également soupçonnée ou poursuivie sont 
compétent:  

1)- Le procureur de la république et les juridictions du lieu de 
l’infraction. 

                                                
رح أي إشكال أي تخضع كل مكرر أن الاختصاص النوعي بشأن متابعة الشخص المعنوي لا یط 65یفهم من نص المادة (1) 

الأشخاص المعنویة مهما كانت صفتها أو طبیعتها إلى اختصاص القضاء العادي، وهو عكس ما ذهب إلیه المشرع 
المصري حیث استثنى الدعاوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم البنكیة وجعلها من اختصاص المحاكم الاقتصادیة التي تم 

حیث أنشأت محاكم اقتصادیة بدائرة اختصاص كل من  120-08اكم الاقتصادیة رقم إنشاءها بموجب قانون إنشاء المح
وبني سویف وأسیوط  وقد تم تنظیمها في شكل تقاضي  ةمحكمة استئناف القاهرة والإسكندریة وطنطا والمنصورة والإسماعیلی

حاكم نوعیا بالدعاوى الجزائیة المترتبة على درجتین، محاكم اقتصادیة درجة أولى ومحاكم اقتصادیة استئنافیة، تختص هذه الم
أنظر زینب سالم، . عن الجرائم البنكیة المنصوص علیها في قانون العقوبات وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

أما المشرع الجزائري فقد تخلى عن الاختصاص النوعي للجرائم الاقتصادیة منذ إلغاء . 141 -  139مرجع سابق، ص 
                 .المتعلق بإنشاء المجالس الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادیة 180- 66 الأمر

یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان  «: تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  65/5تنص المادة (2) 
متابعة أشخاص طبیعیة في ارتكاب الجریمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي غیر أنه إذا تمت 

الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة 
 .     »الشخص المعنوي 
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2)- Le procureur de la république et les juridictions du lieu ou la 
personne morale à son siège.      

یتضح من هذه المادة أن المشرع الفرنسي میز هو الآخر بین حالتین فیما یخص  
إذا كان الشخص المعنوي متهم بمفرده فینعقد ف .الاختصاص المحلي لمحاكمة الشخص المعنوي

الاختصاص للمحكمة التي ارتكبت الجریمة في دائرتها أو المحكمة التي تقع في دائرتها المقر 
الجرائم التي ترتكبها البنوك                                    ِ والملاحظ أن المشرع الفرنسي لم یستثن   .نويالاجتماعي للشخص المع

ّ                                       من هذه الأحكام إذ تبقى خاضعة لأحكام قانون العقوبات إلا  ما استثناه بالفقرة الثانیة من المادة                                                    
الإرهابیة لقواعد و  المالیةو  ، حیث أخضع الاختصاص المحلي للجرائم الاقتصادیة)1(706-42

بالتالي فإذا و  تقنین الإجراءات الجزائیة الفرنسي،من  17-706و 705یها المواد خاصة نصت عل
لمحاكمته یخضع لنص المادة ارتكب البنك أحد الجرائم المذكورة سابقا فإن الاختصاص الإقلیمي 

بإمكانیة استبعاد الاختصاص من المحكمة التي ارتكبت فیها  قضيالتي ت ،أعلاه )2(706-17
 تختص بذلك محكمة الجنحو  قع في دائرتها المقر الاجتماعي للبنك،یالجریمة أو المحكمة التي 

  . )la cour d’assises de Paris( المخالفات أو محكمة الجنایات المنعقدة في باریسو 
المحلي  الاختصاصفإنه یخضع  الاقتصادیةم جریمة تبییض الأموال من الجرائ وباعتبار

للجرائم البنكیة المرتبطة بهذه الجریمة للأحكام الخاصة السابقة المنصوص علیها في قانون 
الفرنسي لم ینصا على أي و  ینبغي التذكیر أن كلا من المشرعین الجزائريو  .العقوبات الفرنسي

الأموال سواء في القانون المصرفي أو  ستثنائي خاص لمحاكمة البنوك عن جریمة تبییضاإجراء 
  . انین المتعلقة بمكافحتهاالقو 

عن  الاقتصادیةالجرائم و  إلى الفصل بین الجرائم العادیةإلا أنه یستحسن أن یعود المشرع 
قلیمیا بقمع الجرائم و  تختص نوعیا اقتصادیةطریق إنشاء مجالس قضائیة أو محاكم   الاقتصادیةٕ                     ا 

بطة بالإجرام المنظم كما نرى ضرورة إخضاع هذا النوع من الجرائم لاسیما المالیة أو تلك المرتو 
  .جریمة تبییض الأموال التي تمر عبر القنوات البنكیة لقواعد خاصة

                                                
(1) Art 706-42/2 dispose: « Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des 

règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatif aux infractions 
économiques et financières et aux actes de terrorisme. Voir Jean – François Renucci, op.cit,    
p 980.    

(2) Art 706-42/2 dispose: « Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le 
champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la république, le juge d’instruction, le 
tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris, exerçant une compétence concurrente, a celle qui 
résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et du seconde alinéa de l’article 663. Ibid, p 967.   
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  نفسها مع الشخص المعنوي عن الجریمةنفسه حالة متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ) ب
تقنین من  1مكرر  65من المادة  الفقرة الثانیة في هذه الحالة تناول المشرع الجزائري

غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع  «ها الإجراءات الجزائیة بنص
الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة 

   :بنصها زائیة الفرنسيتقنین الإجراءات الجمن  )1(43- 706تقابلها المادة و  » الشخص المعنوي
« L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale 

prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Ce 
dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. 

Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou des faits 
connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, celui-ci peut 
saisir par requête de justice pour représenter la personne morale ». 

 المشرعین الجزائري منهاو  الأجنبیةو  لقد سبقت الإشارة إلى أن أغلبیة التشریعات العربیة
من طرف  باسمهو عنوي عن الجرائم التي تقع لحسابه الفرنسي تقیم المسؤولیة الجزائیة للشخص المو 

ممثله و  أجهزته أو ممثلیه، فإذا توفرت هذه الشروط قامت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي
  .الشرعي مع بعض

المحلي لمتابعة  الاختصاصكال عات الحدیثة إلى سن قوانین لحل إشیعلیه ذهبت التشر و 
بما أن البنك و  .هانفس الشخص المعنوي في حالة إدانة الشخص الطبیعي الممثل له عن الأفعال

بمعنى إذا  .2و1مكرر فقرة  65شخص معنوي فإنه تنطبق علیه كما سبق بیانه أحكام المادة 
محكمة المختصة بمتابعته لحسابه، فإن الو  البنك باسمممثل البنك جریمة تبییض الأموال  ارتكب

هي تلك التي یقع فیها محل إقامة الشخص الطبیعي الممثل له أو تلك المرفوع أمامها دعوى 
ذلك تطبیقا لأحكام المادة و  الشخص الطبیعي أو محكمة محل الجریمة أو محل القبض علیه

للجرائم المكیفة  المحلي الاختصاص، التي تحدد تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  )2(329/1
التي تختص بالنظر فیها محاكم محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو و  جنحة

   .لو كان القبض لسبب آخرو  محل القبض علیهم
الإقلیمي  الاختصاصأنه ورد استثناء في الفقرة الرابعة من المادة أعلاه، حیث یمتد  غیر

                                                
(1)  Jean – François Renucci, op.cit, p 980.          

الجریمة تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل  «: من تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائري 329/1 المادةتنص (2) 
  .  » أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم ولو كان القبض لسبب آخر

    



 إجراءات متابعة البنك على جریمة تبییض الأموال           :      الفصل الثاني – الباب الثاني
 

294 
 

من بینها جریمة و  )1(محاكم أخرى في بعض الجرائم الموصوفة اختصاصلبعض المحاكم إلى دائرة 
 المحلي لبعض الجهات القضائیة الاختصاصسع المشرع الجزائري من و  حیث .تبییض الأموال

العادي في هذه الجریمة بغض  اختصاصهابالإضافة إلى  استثنائیةمنح لها سلطة النظر بصفة و 
للبنك أو محل القبض على المتهم وذلك تطبیقا  ماعيالاجتالنظر عن محل إقامة المتهم أو المقر 

تعلق بتمدید الم )2(2006أكتوبر  05المؤرخ في  348- 06لما ورد المرسوم التنفیذي رقم 
  .قضاة التحقیقو  وكلاء الجمهوریةو  المحلي لبعض المحاكم الاختصاص

 )3(صهااختصامحاكم تم توزیع ) 04(منه أربعة  4و 3و 2وقد تم تحدید بموجب المواد 
یتعلق الأمر بمحكمة و  .المحلي للنظر في الجرائم الموصوفة المرتكبة على كافة التراب الوطني

  .محكمة وهرانو  محكمة ورقلةو  محكمة قسنطینةو  سیدي أمحمد
المتعلق  01-05من القانون رقم  05غیر أنه ینبغي الإشارة إلى ما نصت علیه المادة 

المحلي  الاختصاصفیما یخص قواعد  معدل ومتمم، الإرهابتمویل و  بالوقایة من تبییض الأموال
یستخلص منها أن الجهات القضائیة الجزائریة تختص بالنظر في الأفعال  التيبشأن هذه الجریمة 

المكیفة تبییض الأموال إذا كانت الجریمة الأصلیة أي الركن المفترض المرتكب في الخارج یشكل 
أما إذا لم یتحقق ذلك فإن المحاكم  ،في القانون الجزائريو  فعلجریمة في البلد الذي ارتكب فیه ال

  . )4(للمتابعة وجهبألا الجزائریة تقضي 

                                                
متمم المعدل و ال 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04بإضافة الفقرة الرابعة بموجب القانون رقم  329تم إتمام المادة (1) 

تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى اختصاص محاكم  حیث تم بموجبها لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،
أخرى في الجرائم الموصوفة كجریمة المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

       . علقة بالتشریع الخاص بالصرفالآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المت
، المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض 2006أكتوبر  05المؤرخ في  348- 06نظر المرسوم التنفیذي رقم أ(2) 

 .   08/10/2006 فيصادر  ،63ر عدد .المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج
لتراب الوطني لم یقصد به إن تمدید المشرع الجزائري لبعض المحاكم بالنظر في الجرائم الموصوفة المرتكبة على كافة ا(3) 

إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة، كما أنه لا یعني به نیة المشرع في إثارة إشكال الاختصاص النوعي من جدید مثل 
التي كان لها الاختصاص المانع في ) الجزائر، وهران وقسنطینة(ما كانت علیه المجالس القضائیة الاقتصادیة الخاصة 

لأن جریمة تبییض الأموال لا تختص بالنظر فیها تلك المحاكم التي تم  –ة دون غیرها النظر في الجرائم الاقتصادی
نما تختص بالنظر في هذه الجریمة كل  348-06تمدید أو توسیع اختصاصها بموجب المرسوم التنفیذي رقم   ٕ                                   وا 

 .           المحاكم المتواجدة على التراب الوطني
لا یمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة من أجل  «: )المعدل والمتمم( ،01- 05من القانون رقم  05تنص المادة (4) 

أو تمویل الإرهاب إلا إذا كانت الأفعال الأصلیة المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجرامیا في قانون /تبییض الأموال و
 .       » البلد الذي ارتكبت فیه وفي القانون الجزائري
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أما عن قواعد تمثیل الشخص المعنوي في الدعوى الجزائیة فقد نظمها المشرع الجزائري في 
المواد  التي تقابلهاو  تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  3مكرر  65و 2مكرر  65المواد 

   .الاختلافاتمع تسجیل بعض  تقنین الإجراءات الجزائیة الفرنسيمن  44-706و 706-43
أو  فبینما یتم تمثیل الشخص المعنوي أصلا في القانون الجزائري من طرف ممثله القانوني

من طرف الممثل  كذلك فإنه یمكن تمثیله ،الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعةالشرعي 
ذا لم یوجد أي شخص طبیعي و . تم متابعة ممثله جزائیا في نفس الوقتحالة ما إذا  القضائي في ٕ                         ا 
یقوم رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا بالنظر في الدعوى بتعین ممثل له من بین  مؤهل لتمثیله

أثناء سیر الإجراءات فإنه یلتزم خلفه أو الشرعي أما إذا تم تغییر الممثل القانوني  .)1(مستخدمیه
حظ أن المشرع الجزائري لو كما أنه . )2(القضائیة الناظرة في الدعوى بهذا التغییر لاغ الجهةبإب

ً                        مصطلح الممثل القانوني في قانون الإجراءات الجزائیة بدلا  من الممثل الشرعي الذي  استعمل                                                    
ع على خلاف المشرع الفرنسي الذي استعمل عبارة الممثل .مكرر من ق 51في المادة  استعمله

 représentant)فإنه استعمل مصطلح  قانون الإجراءات الجزائیة ما فيقانون العقوبات أفي 
)legal . سواء لتطبیق قواعد  ،في رأینا یعتبر الممثل الشرعي أنسب مصطلح من الممثل القانونيو

الدعوى ضده، إذ أنه في الإسناد في المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أو لتمثیله في حالة رفع 
هو المسیر أو القائم بإدارته فإنه یمكن لأي شخص من و  ما إذا تمت متابعة ممثله الشرعي الةح

 .مستخدمیه تمثیله قضائیا بشرط أن تتوفر فیه المؤهلات القانونیة التي تقتضیها قواعد التمثیل
 04-10القرض رقم و  لهذا نجد المشرع الجزائري استعمل مصطلح الممثل الشرعي في قانون النقدو 

 المتضمنة قواعد البحث 3 مكرر 114ذلك في المادة و  11-03المتمم للقانون رقم و  المعدل
هذه بما أن موضوع و  .)3(بالمخالفة التي تقوم بها اللجنة المصرفیةالتحري في الجرائم البنكیة و 

                                                
إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني  «: تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  3 مكرر 65تنص المادة (1) 

جزائیا في نفس الوقت أو إذا لم یوجد أي شخص لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناء على طلب النیابة العامة ممثلا 
 .       » عنه من ضمن مستخدمین الشخص المعنوي

 .    قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  2/3رر مك 65أنظر المادة (2) 

المتعلق  11-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 26/08/2010المؤرخ في  04-10مكرر من الأمر رقم  114تنص المادة (3) 
یر عندما تبث اللجنة المصرفیة، فإنها تعلم الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه عن طریق وثیقة غ «: بالنقد والقرض

  .قضائیة أو بأي وسیلة أخرى ترسلها إلى ممثله الشرعي
  ...إمكانیة الإطلاع بمقر باللجنةكما تنهي على علم الممثل الشرعي لكیان المعني ب

  ...یجب أن یرسل الممثل الشرعي للكیان المعني ملاحظاته
 .» یمكن أن یستعین بوكیلو  ...ویستدعي الممثل الشرعي للكیان المعني بنفس القواعد
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هذا و  لیس القانوني،و  یستحسن الأخذ بالممثل الشرعي المسؤولیة الجزائیة للبنك فإنه  الدراسة هو
الفرنسي حیث أنه وفقا لهذا الأخیر یقوم الممثل و  الموجود بین القانون الجزائري الاختلافهو 

عن نفس الجریمة بتقدیم عریضة و  القانوني في حالة متابعته في نفس الوقت مع الشخص المعنوي
لتعین ممثل   Tribunal de grande instanceإلى رئیس محكمة مرافعات الدرجة الكبرى 

  .)1(ئي خلفا عنهقضا
     « Toutefois lorsque des poursuites pour le même fait ou des faits 

connexes sont engagés a l’encontre de représentant légal celui-ci peut saisir 
par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de 
désignation d’un mandateur de justice pour représenter la personne 
morale ». 

إلا إذا ) 2(كما لا یسمح المشرع الفرنسي لأي شخص طبیعي بتمثیل الشخص المعنوي قضائیا
هذا ما یفسر أخذ المشرع و  كان له تفویض بالسلطات بموجب نص قانوني أو قانونه الأساسي،

عي الذي یمكن أن یستمد هذه الصفة من إرادة لیس الممثل الشر و  الفرنسي بالممثل القانوني
      .القانون الأساسي للكیان المعنيو  اص المكونین للشخص المعنوي خارج إطار النص القانونيخالأش

« La personne morale peut également être représenté par toute 
personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts d’une 
délégation de pouvoir à cet effet ». 

 Leتفاقيأخذ أیضا بالممثل الا یستخلص من هذه الفقرة أن المشرع الفرنسي قد
représentant conventionnel    الذي یستفید من تفویض بالسلطات لتمثیل الشخص المعنوي

لتفویض وفقا لإجراءات بشرط أن یتم ذلك ا ،وفقا لما ینص علیه قانونه الأساسي أو نص قانوني
 .)3(هو وضعه في وثیقة قضائیة معدة لذلكو  شكلیة

    :القواعد الخاصة بالإثبات الجزائي للجرائم البنكیة المرتبطة بتبییض الأموال - ثانیا
علیها القاضي  اعتمدبیان الأدلة التي و  یستوجب النطق بالأحكام في الدعاوى الجزائیة تسببیها

المتهم بريء حتى تثبت  –ن الأصل في كل متهم البراءة وفقا للمبدأ الأساسي لأ .في إداناته للمتهم
ثبات توفرها یؤدي إلى و  الحكم لمضمون الأدلة التي عول علیها القاضي استظهارفعدم  – إدانته ٕ                      ا 

الخطأ  ارتكابكیفیة و  إذ یجب قانونا لصحة الحكم في أي جریمة أن یتضمن وقائع الحادث .قصوره

                                                
(1) Voir Art 706-43/2 Code de procédure pénal français, op.cit, p 980.     
(2) Voir Art 706-43/3, Ibid, p 980.     

  .238 -  237أنظر محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص (3) 
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  .المتهم بالإضافة إلى كل ما یتوفر من أدلة إثبات توحي بإسناد الفعل إلیهالمنسوب إلى 
یترتب على ما سبق أن القاضي الجزائي یصدر أحكامه بناء على قناعته بحصول تلك 

لازمة یقدمها المدعي الذي یقع علیه عبء و  أدلة ضروریةو  الجریمة مستندا في ذلك على وقائع
  . إثباتها

في القانون الجزائي تقضي أن عبئ الإثبات تقع على النیابة العامة  إن القاعدة الأساسیة
باعتبارها ممثلة الإدعاء، فهي تقوم بدور إیجابي بتحملها عبئ تقدیم الدلیل ضد المتهم الذي یحاول 

تعددها عن تلك و  اختلافهایفسر دائما لمصلحته رغم لأن الشك  ،بدوره أن ینكرها أو التشكیك فیها
یهدف القاضي الجزائي  إن .نون المدني الذي یهدف حمایة المصالح الخاصة للأفرادالخاصة بالقا

في المواد الجزائیة یعبر  وضع نظام خاص للإثبات استلزملهذا و  الاجتماعيإلى كفالة حق الدفاع 
 حقوق الأفراد احترام هنفسیحقق سیادة العقاب ویكفل في الوقت و  من خلاله على أهدافه الأساسیة

علیه نجد فقهاء القانون الجزائي قسموا مذاهب و  .علیها الاعتداءات الأساسیة التي یمكن الحریو 
   :أنواع تتمثل في 3الإثبات إلى 

فیه یحدد القانون أدلة معینة لا یجوز الإثبات إلا و : مذهب الإثبات القانوني أو المقید - 1
  .عن طریقها

نما و  ید المشرع القاضي بأدلة معینةفیه لا یقو : مذهب الإثبات المطلق أو المعنوي - 2 ٕ     ا 
  .                                                ً یكون له أن یستخلص اقتناعه من أي دلیل یراه مناسبا  

فیه یجمع المشرع بین المذهبین السابقین فتارة یقید القاضي و : مذهب الإثبات المختلط - 3
دون  تارة أخرى یترك الحریة للقاضي في البحث عن الأدلةو  لا یثبت الحق إلا به،و  بالدلیل القانوني

  . )1(أي قید
حیث  .أن المشرع الجزائري أخذ بالمذهب المختلطالسابقة لنصوص القانونیة استنتج من یو 

ذلك بتقیده بأدلة الإثبات التي حددتها و  نجد أن القاضي الجزائي یخضع تارة لمبدأ الإثبات القانوني
ناء على اقتناعه نجده یمنح له الحریة في تقدیر الأدلة بأخرى تارة و  النصوص القانونیة،

ظهار الحقیقةو  إذ یلجأ إلى كافة الوسائل لإثبات وقوع الجریمة. الشخصي إذ  .الكشف عنهاو  ٕ             ا 
یجوز إثبات  « :على ما یلي من قانون الإجراءات الجزائیة 212المادة  ت في هذا الصددنص

 یر ذلكالجرائم بأي طریق عن طریق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غ

                                                
  .   882 - 881عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص الدین الدیناصوري،  عز(1) 
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  .)1(» الخاص لاقتناعهللقاضي أن یصدر حكمه تبعا و 
  ریمةالمحكمة یلتزمان بإثبات وقوع الجو  هذه المادة أن النیابة العامة منیقصد المشرع 
كما یفرض علیهما القانون البحث في مدى  .نسبتها إلى المتهمو  أركانهاو  وتوفرها لكل عناصرها

ه من المسؤولیة كأسباب الإباحة أو وجود أي مانع یعفته أو ئالمتهم بأحد الظروف التي تبر  ارتباط
الدعوى العمومیة أو العقوبة  انقضاءمن موانع المسؤولیة أو موانع العقاب أو أي سبب من أسباب 

  .كالتقادم
ونظرا للطابع الخاص الذي تتمیز به جریمة تبییض الأموال، فإن المشرع الجزائري وضع 

  الجزائیة إثر تعدیله بموجب القانون رقمیسها في قانون الإجراءات وسائل جدیدة تم تكر و  آلیات
   :فیما یلي تتمثلالخامس منه و  في القسم الرابع 20/12/2006المؤرخ في  06-22

  .الصور والتقاط تسجیل الأصواتو  المراسلات اعتراض -أ
  .التسرب - ب
الجزائري هذه  كرس المشرع :الصور والتقاط تسجیل الأصواتو  المراسلات اعتراض -أ

تم التوصل إلیه كأدلة إثبات لمواجهة الجرائم  واتخاذ ما ،التحريو  حدیثة للبحث كآلیةالوسیلة 
لصعوبة  تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  5مكرر  65الخطیرة المستحدثة المحددة في المادة 

مافیا مرتكبي هذه الجرائم  استعمال بالإضافة إلىإقامة الدلیل علیها بأسالیب التحري العادیة، 
فإذا تعلق الأمر بجرائم . وغیرها ...الهواتف النقالةو  أسالیب إلكترونیة حدیثة كالانترنتو  لتقنیات

المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 
الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف للمعطیات أو جرائم تبییض الأموال أو الإرهاب أو 

قیق في حالة ، فإنه یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أو لقاضي التح)2(بالإضافة إلى جرائم الفساد
باعتراض  القیام ،المباشرةتحت مراقبتهما و  لضباط الشرطة القضائیةفتح التحقیق أن یأذن 

تسخیر كل الترتیبات التقنیة و  ،)3(اللاسلكیةو  ةالسلكی الاتصالالمراسلات التي تتم عن طریق وسائل 
ذوي كفاءات عالیة في هذا المجال للتكفل و  اللازمة البشریة منها كالاستعانة بأشخاص مؤهلین

التابعة  الاتصالكوضع كل أجهزة  ،الفني لإنجاح هذه العملیة دون موافقة المعنیینو  بالجانب التقني
بنكیة غیر مشروعة تحت المراقبة السمعیة بتركیب أجهزة  للبنك المشتبه فیه أنه یقوم بعملیات

                                                
 .   79حسن بوسقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائیة، مرجع سابق، ص (1) 

  .مرجع سابق ،22-06نص المشرع الجزائري على جرائم الفساد بموجب القانون رقم (2) 

 .مرجع سابق ،)متممالمعدل و ال(ءات الجزائیة من قانون الإجرا 2و 5/1مكرر  65المادة (3) 
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) 1(فك رموزهاو  تحلیلهاو  التصنت من أجل تسجیل كل المكالمات المتفوه بها بصفة خاصة أو سریة

، الذي أصبحت تعتمد علیه الأشخاص في )2(خاصة بعد ظهور ما یعرف بالتوقیع الإلكتروني
جراءات الیدویة في ظلها، بل باتت بدیلا لها لاسیما في غیاب الإو  الإدارات،و  تعاملاتها مع البنوك

لكترونیةی ٕ ا  و  تما تفرضه من تحویلاو  مجال التجارة الإلكترونیة   .             ٕ         داعات بنكیة وا 
غیر أنه یجب أن تتم هذه الإجراءات وفقا لشروط معینة كضرورة تحدید المواعید الزمنیة 

   .)3()ساعة بدایتها ونهایتهاو  التاریخ(التي یتم فیها ذلك 
وسیلة أخرى یستعان بها كدلیل إثبات على الجرائم السالفة  5مكرر  65أضافت المادة  وقد

فیهم في أماكن خاصة، كتواجد مثلا  الصور للأشخاص المشتبه بالتقاطحیث یتعلق الأمر  .الذكر
مدیر بنك أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعیة العامة في لقاء خاص خارج إطار العمل مع 

ً                                   یفترض أنه عمیلا  لدى البنك الموضوع تحت الرقابة من و  في مصدر أموالهو  شخص مشتبه فیه              
المركز  ،اللجنة المصرفیة ،المالي الاستعلام، خلیة ائرز جبنك ال(الإشراف و  طرف هیئات الرقابة

  ).الوطني لمكافحة الفساد
حدد من خلاله   مه المشرع الجزائري في إطار قانونينظ فعالیة ما سبقو  ولضمان فعلیة

البیانات الإلزامیة التي یتضمنها الإذن الصادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق إذ ینبغي أن 
تحدید الأماكن و  یحتوي على كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها

أربعة  )4()04(یجوز أن تتعدى  مدتها التي لاو  الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیرو  المعنیة
الزمنیة لذلك تجنبا لكل لبس في تسجیل و  أشهر قابلة للتجدید مع مراعاة كل الشروط الشكلیة

جریمة تبییض الأموال ذات طابع دولي أو عابرة للحدود الوطنیة  وباعتبار .المكالماتو  الأصوات
 الاستعانةعلیه فإن و  .ستبعدأمر غیر ممن طرف شبكة مافیا متعددة الجنسیات  ارتكابهافإن 

ترجمة كل ما و  لازم یتم تسخیره لنسخو  بمترجم للمكالمات التي تتم باللغة الأجنبیة إجراء ضروري

                                                
 .المرجع السابق ،)متممالمعدل و ال(من قانون الإجراءات الجزائیة ، 8مكرر  65المادة (1) 

 .المرجع نفسه من قانون الإجراءات الجزائیة، 9مكرر  65المادة (2) 

لها دلاله وطابع منفرد تسمح بتحدید شخص  حرف أو رموز أو أرقام أو إشارات «یعرف التوقیع الإلكتروني على أنه (3) 
إثبات  ،حجازي بیوميأنظر في هذا الصدد للمزید من التفصیل عبد الفتاح  » صاحب التوقیع وتمیزه عن غیره

 .16و 15، ص 2009المعاملات الإلكترونیة عبر الإنترنیت، 

 .مرجع سابق، ن الإجراءات الجزائیة الجزائريقانو من  7مكرر  65المادة (4) 
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  .من كل عملیة یتم تحریر محضر مرفق بكل أدلة الإثبات المتحصل علیها الانتهاءبعد و  .)1(به یتفوه
من  18مكرر  65إلى  11مكرر  65نصت على هذا الإجراء المواد من  :التسرب -ب

  .متممو  ج معدل.ج.إ.ق
قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة في  « :على أنه 12مكرر  65وقد عرفته المادة 

بمراقبة الأشخاص  5مكرر  65إحدى الجرائم الموصوفة المحددة على سبیل الحصر في المادة 
ذلك باستعمالهم و  علیهم المشتبه بهم بإیهامهم على أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو متستر

 65بعض الجرائم التي تم النص علیها في المادة  ارتكابهویة مستعارة أو أن یبادروا إلى 
شرط أن لا تكون تلك الأفعال تشكل بجراء ذلك، لكن دون أن یكون لهم أي مسؤولیة  14مكرر 

ازة أو نقل أو تسلیم أو أو حی اقتناء :یتعلق الأمر بالأفعال التالیةو . جرائم ارتكاب     ً      تحریضا  على 
الجرائم أو  ارتكابإعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل علیها من 

  .» ارتكابهاالمستعملة في 
خلص أن عملیة التسرب للكشف عن جریمة تبییض الأموال عبر ستیمن خلال ما سبق 

عن " ممثلا"قضائي كأن یكون مثلا القنوات البنكیة، یتم من خلال تسخیر أحد أعوان الضبط ال
أو أي شخص آخر له سلطة الرقابة أو الإشراف على  ائرز جالمالي أو عن بنك ال الاستعلامخلیة 

یهام و  تسریبه أو تنصیبه كموظف لدى بنك مشبوهو  البنوك أو من أعوان الشرطة القضائیة، ٕ      ا 
یل أو حیازة أو نقل الأموال                                         ً                   ممثلي البنك أو أعضائه أو أجهزته أنه شریكا  لهم في عملیة تحو 

ذات المصدر غیر المشروع كتجارة المخدرات دون الكشف عن هویته الحقیقیة أو الهیئة التي 
  . ینتمي إلیها

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء یتم وفقا لشروط حددها المشرع الجزائري في قانون 
   :الإجراءات الجزائیة تتمثل في

و عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة یجب أن یكون الضابط أ -  1
  .القضائیة المكلف بالتنسیق بالعملیة

یتوقف قرار قاضي التحقیق بإجراء التسرب على إخطار وكیل الجمهوریة الذي یقوم  - 2
الأسباب التي دعت إلى و  بمنح الضابط المكلف بالعملیة إذن مكتوب یتضمن بیانات تتعلق بهویته

.                                                    )2(طبیعة الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ذلك ذلك مع تحدید

                                                
 .السابقالمرجع ، من تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائري 10مكرر  65المادة (1) 

 .نفسهمرجع التقنین الإجراءات الجزائیة الجزائري، من  16إلى مكرر  11مكرر  65أنظر المواد (2) 
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ض اعتر الإجراء  ةویخضع إجراء التسرب من حیث تحدید الآجال لنفس الشروط المحدد
تقنین الإجراءات الجزائیة  من 17مكرر  65 المادة(النقاط الصور و  تسجیل الأصواتو  المراسلات

علیه  الاعتداءیقع تحت طائلة العقاب كل شخص قام بالكشف عن هویة المتسرب أو و  لجزائريا
  ).من تقنین الإجراءات الجزائي الجزائري 16مكرر  65 المادة(أو عائلته 

كأدلة إثبات للكشف عن الجرائم  ااستعمالهو  التحريو  غیر أنه رغم فعالیة هذه الوسائل للبحث
أن  باعتبارنه تبقى قاصرة في مواجهة تبییض الأموال عبر القنوات البنكیة إلا أ .الموصوفة السابقة

فمثلا عملیة  .عملیات تبییض الأموال في هذا المجال لا تختلف عن العملیات المالیة المشروعة
بنفس الإجراءات التي یتم بها تحویل الأموال  اتحویل الأموال ذات المصدر الإجرامي، یتم تحویله

فالأولى یتم تحویلها قصد إخفاء مصدرها  .من الاختلاف فقط في الغایة أو الهدفیك ،المشروعة
بالتالي فإن إثبات هذا العنصر الذاتي أو و  .تم قصد التحویل البنكي العاديتالمشبوه بینما الثانیة 

كما یصعب إثبات المصدر غیر المشروع للأموال المحولة لعدة أسباب .    ً جدا  النفسي صعب 
   :فیما یليص أهمها ختلت

عدم قدرة الفصل بینها بسبب مبدأ و  الأموال المشروعة بالأموال غیر المشروعة اختلاط) 1
  .للتجزئةعدم قابلیة الحساب الجاري 

  .وقوع الجریمة مصدر الأموال القذرة في دولة غیر تلك التي یتم فیها تبییضها) 2
بییض الأموال على أنه یعلم صعوبة إثبات أو إقامة الدلیل على موظف البنك القائم بت) 3

هي إثبات عدم قیام الموظف و  لو أنه توجد قرینة تثبت عكس ذلكو  بمصدرها غیر المشروع، حتى
غیر أن هذه القرینة بسیطة  ،حفظ السجلاتو  الحذر كالتحقیق عن هویة العمیلو  بواجب الحیطة

لم یكن یهدف منه تبییض زاماته تلعلى أن الإهمال أو عدم تنفیذه لا یمكن للموظف إثبات عكسها
  .     الأموال

  المطلب الثاني
  العقوبات المقررة للبنك على جریمة تبییض الأموال

طالب (تبلیغه للمعني و  الاعتمادیكتسب البنك شخصیته المعنویة من تاریخ حصوله على 
ات یحیا هذه الإجراء وباكتمال. نشره في الجریدة الرسمیة ثم تسجیله في قائمة البنوكو  )الاعتماد

أهلیة ممارسة الأعمال المصرفیة المنصوص و  قانونیةالتمنح له الشخصیة و  البنك حیاة قانونیة
وفقا  كذلكالمعدل والمتمم و  11-03القرض رقم و  من قانون النقد 69إلى  66علیها في المواد من 
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المهنة كل مخالفة أو خرق لقواعد و  .08/04/2013المؤرخ في  01- 13لما نص علیه النظام رقم 
جزاءات كأي شخص طبیعي، ماعدا تلك العقوبات التي لا و  المصرفیة یمكن أن یعرضه  لعقوبات

لأنه لا  .الحبسو  ین كالسجنللأشخاص الطبیعیالتي وضعها القانون خصیصا و  تتناسب مع طبیعته
إهدار ولهذا فإن اعتبار إنزال العقاب على الشخص المعنوي  .یعقل تطبیقها على الأشخاص المعنویة

بمبدأ شخصیة العقوبة لا یعد صحیحا إذ یصدق التسلیم بذلك إذا وقعت العقوبة مباشرة على غیر 
امتدت أثارها إلى أشخاص لهم علاقة به، فلا یعد ذلك و  أما إذا وقعت علیه .ول عن الجریمةؤ المس

نما تترتب عن العلاو  تعدي على هذا المبدأ، لأن هذه الآثار لا تتولد عن العقوبة قة القائمة بین من ٕ                  ا 
نما عن طریق ممثلیهو  فالبنك لا یرتكب الجریمة بنفسه. ثارهاآمن امتدت إلیها و  وقعت علیه العقوبة  ٕ                   ا 

  .باسمهو  یعتبر مسئولا جزائیا ومستحقا للعقاب إذا كان تصرف هؤلاء لحسابه، و أجهزتهو 
 شخص المعنويعلیه وضعت التشریعات الحدیثة قواعد قانونیة تكرس مبدأ مسألة ال ءبناو 

أطلق علیها  ةرصدت له عقوبات تتلاءم مع طبیعته القانونیة بالإضافة إلى جزاءات أخرى تأدیبیو 
قد تم التأكید على ذلك في المؤتمر الدولي لقانون العقوبات ، و التدابیر الاحترازیة أو التحفظیة

في سنة في أثینا  الدولي السابع المنعقدأیده المؤتمر و  ،1929المنعقد في بوخارست في سنة 
لا یسأل الشخص المعنوي عن الجریمة إلا في الأحوال  «الذي انتهى بتوصیة تضمنت  1957

وتطبیقا لذلك تم تجریم عملیات تبییض الأموال بفرض عقوبات على . )1(» القانون التي یحددها
یة للشخص البنك وفقا لما تقرره قواعد قانون العقوبات  في الفصل الخاص بالمسؤولیة الجزائ

عقوبات خاصة على البنك في القوانین المتعلقة و  ، كما تم فرض تدابیر)الفرع الأول(المعنوي 
  ).الفرع الثاني(في بعض  القوانین الخاصة و  تبیض الأموالبالوقایة من 

  الفرع الأول
  الجزاءات المقررة للبنك عن جریمة تبییض الأموال في قانون العقوبات

مكرر من  51ته الجزائیة للقواعد العامة المنصوص علیها في المادة في مسؤولیالبنك یخضع 
فهل هي . لكن ثمة تساؤل یثور حول طبیعة الجزاءات التي یخضع لها تقنین العقوبات الجزائري،

أو رصد له المشرع جزاءات أخرى العادیة نفس الجزاءات التي تخضع لها الأشخاص المعنویة 
  ؟ لأمواللفة لمكافحة جریمة تبییض امخت

رصد مجموعة من بالفرنسي و  كلا من المشرعین الجزائري قامفي سبیل توضیح هذه المسألة 
                                                

 .65مرجع سابق، ص  ،محمد أحمد سلامة الشروش(1) 
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لجریمة تبییض الأموال لا تختلف عن تلك المرصودة لأي شخص  ارتكابهالجزاءات للبنك عند 
  .هي تحقیق الردعو  بما أن الغایة واحدة لنفس الجریمة أو أیة جرائم أخرى ارتكابهمعنوي عند 

تقنین العقوبات من  7مكرر  389المادة و  1مكرر  18و مكرر 18تطبیقا للمواد و 
تقنین العقوبات من  )3(324/9المادة و  131/39إلى ) 2(131/37التي تقابلها المواد و  )1(الجزائري
جزاءات و  )أولا(، تمثلت هذه الجزاءات في تلك التي تؤثر على الشخصیة المعنویة للبنك الفرنسي

  ).ثانیا) (العقوبات المالیة(على ذمته المالیة أخرى تؤثر 
   :الشخصیة المعنویة للبنكبة اسالجزاءات الم - أولا

من أخطر العقوبات التي توقع على الماسة بالشخصیة المعنویة للبنك الجزاءات تعتبر 
 كالحل(نهائیا من ممارسة نشاطه  منعهو  حیاتهو  لأنها تؤثر على وجوده ،الشخص المعنوي

كالمنع من مزاولة النشاط (لمدة زمنیة محددة و  كما قد تتقرر هذه العقوبات بصفة مؤقتة .)الغلقو 
 ذلك بنشر الحكم الصادر ضدهو  على سمعته تضاف إلیها تلك العقوبات التي تؤثر .)لمدة معینة

  .)العقوبات المعنویة(
مشرع نص على هذه العقوبة ال :إنهاء الشخصیة المعنویة للبنك عن طریق الحل - أ

لأنها تؤثر  ،واعتبرها من العقوبات التكمیلیة نظرا لخطورتها )4(2/مكرر 18الجزائري في المادة 
شخصیته القانونیة كالموت عند الشخص  انتهاءتؤدي إلى و  على الوجود القانوني للشخص المعنوي

أن عقوبة  ، مع الإشارة إلى)5(فقهاء القانون الحدیث كعقوبة الإعدام اعتبرهاوعلیه  .الطبیعي
أما الحل فقد  ،)6(الإعدام عند الشخص الطبیعي تعد من العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات

لا یجوز الحكم بها مستقلة عن و  ،الجنحو  صنفه المشرع من العقوبات التكمیلیة في مواد الجنایات
                                                

، یعدل 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم  389/7والمادة  1مكرر  18مكرر و 18أنظر المواد (1) 
، صادر 48ر عدد .المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج 1966جوان  08المؤرخ في  156-66ویتمم الأمر رقم 

 .24/12/2006في 
(2) Yves MAYAUD, Code pénal français (ancien et nouveau) quatre vingt dix huit édition, Dalloz, 

2001, p 152.  
(3) Ibid, p 557. 

في مواد  العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي «: تقنین العقوبات الجزائريمن  2/مكرر 18تنص المادة (4) 
  :...الجنایات والجنح هي

   »... الحل: واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة التالیة) 2

 .276، ص مرجع سابقللشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن،  یط، المسؤولیة الجزائیةز محمد ح(5) 

  . »الإعدام  ...العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات «: تقنین العقوبات الجزائريمن  5 المادةتنص (6) 
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كون إجباریة أو هي إما أن تو  .العقوبة الأصلیة، ما عدا الحالات التي ینص علیها القانون صراحة
   .اختیاریة
لم یحدد أحكام و  حالات النطق بهذه العقوبةو  الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد شروطو 

بالنص علیها في المادة السالفة الذكر على أنها من العقوبات  تطبیقها، بل اكتفىأو قواعد 
من تقنین  131/39ادة هذا عكس ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي حیث حدد بموجب المو  .التكمیلیة
یمكن للقاضي أن  اختیاریةالحالات التي یمكن اللجوء إلى عقوبة الحل واعتبرها عقوبة  العقوبات

  :ینطق بها أو بغیرها حسب ما جاء في نص هذه المادة
 « Lorsque la loi le prévoit a l’encontre d’une personne morale un 

crime ou un délit peut être sanctionné d’un ou plusieurs des peines 
suivantes:  

1- La dissolution, lorsque la personne morale a été crée ou lorsqu’il 
s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes 
physique d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. détournée 
de son objet pour commettre les faits incrimines » )1( .  

للنطق المادة أعلاه الحالات التي حددها المشرع الفرنسي على سبیل الحصر یتبین من نص 
  :بعقوبة الحل إزاء الشخص المعنوي والمتمثلة فیما یلي

الهدف من  جریمة بمعنى أن یكون ارتكابإنشاء الشخص المعنوي لغرض  :الحالة الأولى
هذا الهدف  ارتبطحتى ولو  أفعال إجرامیة ارتكابهو  الاعتباریةوراء حصوله على الشخصیة 

ویقصد المشرع الفرنسي بذلك شركات  الدمى أو الوهمیة التي ینشئها أصحابها  .بغرض مشروع
 من واعتمادإذ یقوم المساهمین بطلب ترخیص  ،ض الأموالیكستار لإخفاء جرائمهم كجریمة تبی

إنشاءه كل الإجراءات القانونیة یتبین أن الغرض من  فاءیاستوبعد  .السلطات المختصة لإنشاء بنك
  .هو القیام بتبییض الأموال

خر وهو أن تكون هذه الأفعال الإجرامیة التي یرتكبها آكما أضاف المشرع الفرنسي شرط 
لشخص الطبیعي بالحبس الشخص المعنوي تم تصنیفها على أنها جنایة أو جنحة یعاقب علیها ا

  ـسنوات ب 5لمدة 
« Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit en ce qui concerne les 

personnes physiques d’une peines d’emprisonnement supérieure à cinq 
ans ». 

                                                
(1) Yves MAYAUD, op.cit, p 152. 
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عنوي ندرة الأحكام الناطقة بعقوبة الحل للشخص الم 1- 131/39تفسر هذه الفقرة من المادة 
 05لأنه من غیر العدل والمنطق أن تتعادل عقوبة الحل مع عقوبة الحبس لمدة  .وخاصة البنوك

سنوات للشخص الطبیعي الذي یرتكب بواسطته الفعل الإجرامي المنسوب إلى الشخص المعنوي، 
  .الاختیاریةأو  الجواریةمعظم المشرعین من العقوبات  اعتبرهاوعلیه 
عنه للقیام بأفعال إجرامیة  انحرفالشخص المعنوي لهدف مشروع ثم  إنشاء : لحالة الثانیةا

كإنشاء بنك من أجل القیام بالعملیات المصرفیة المشروعة وفقا لما تنص علیها القوانین المصرفیة   
  :ینص المشرع الفرنسي في هذا الصددثم ینحرف بهدف إخفاء مصدرها غیر المشروع إذ 

« detourné de son objet  pour commettre les faits incrimines. » 

 18بالنص على عقوبة الحل في المادة                                             ِ وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یكتف  
نما تناولها كذلك في المادة  ،تقنین العقوبات من مكرر  هعند تجریم هنفسمن القانون 7مكرر 389 ٕ                            وا 

ذلك بنصه في الفقرة الأخیرة من و  اضيللق اختیاریةكذلك  اعتبرهاحیث  ،لأفعال تبییض الأموال
  .» تیتینبالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتین الآ يالقضائیة أن تقضلجهة لویمكن  « هذه المادة 

  ...  - أ
   .)1(حل الشخص المعنوي - ب

هذا في ویبقى الإشكال مطروحا دائما في تطبیق هذه العقوبة لأن المشرع لم یحدد كذلك 
نما فقط ، و النطق بهاالنص الحالات التي تستلزم   7مكرر  389بالنص بموجب المادة  اكتفىٕ         ا 

لیبین لنا الجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي والتي  2و 1مكرر  389بالإحالة إلى المادة 
ینبغي للمشرع أن یحیل إلى غیر أنه یجب أن نشیر إلى أنه كان  .یستحق بشأنها عقوبة الحل

عال المادیة المكونة لجریمة تبییض الأموال ولیس إلى المادة مكرر لأنها تتضمن الأف 389المادة 
أما بإحالته  ،ن هذه الأخیرة تنص على العقوبات المطبقة على الشخص الطبیعيلأ ،1مكرر  389

ن هذه المادة تتحدث عن الظروف المشددة لجریمة فیعد منطقي لأ 2مكرر  389إلى المادة 
 مكرر 389في المواد علیها بنك أحد الأفعال المنصوص بالتالي إذا ارتكب الو  ،ض الأموالیتبی
الشيء الملاحظ أن هذه العقوبة ، و فیمكن للقاضي أن ینطق بعقوبة الحل 2مكرر  389المادة و 

  .تبقى دائما اختیاریة

                                                
، 2014 ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الجزائر السیاسة الجنائیة في مجال تبییض الأموال في ،لیطجیزید بو (1) 

 .210ص 
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 392-96أما المشرع الفرنسي فإنه عندما جرم عملیات تبییض الأموال بموجب القانون رقم 
 9/2-324 فإنه نص على عقوبة حل الشخص المعنوي في المادة، 1996ماي  13المؤرخ في 

 39-131حیل بموجب هذه المادة مباشرة إلى المادة     ُ إذ ی   ،dissolutionلكن دون النطق بعبارة 
ویقصد بذلك  »  Les peines mentionnées à l’article 131-39 « :السالفة الذكر بنصها

حیث یتقید القاضي بمدى  ،على جریمة تبییض الأموالتطبیق أحكامه المشار إلیها سابقا و  الحل،
لجریمة تبییض  ارتكابهفي حالة ) البنك(توفر الحالات السابقة للنطق به ضد الشخص المعنوي 

أحكام أخرى  45- 131المشرع الفرنسي بذلك بل أضاف بموجب المادة                 ِ كما أنه لم یكتف   .الأموال
حكم الصادر بهذه العقوبة إحالة الشخص المعنوي تستتبع النطق بعقوبة الحل وهو أن یتضمن ال

البنك من أهم  وباعتبار ،)1(إجراءات التصفیة لاتخاذإلى المحكمة المختصة ) البنك(المعني 
  .الأشخاص المعنویة التي یمكن أن تسأل جزائیا عن هذه الجریمة فتطبق علیه الأحكام ذاتها

ري فما یخص حل البنك، الحكم الصادر ومن التطبیقات القضائیة لقانون العقوبات الجزائ
ضد البنك التجاري والصناعي فرع وهران حیث حكمت محكمة الجنایات بوهران بحل هذا البنك 

عدد من الجرائم المتمثلة في تبدید واختلاس الأموال العمومیة ولیس على جریمة تبیض  لارتكابه
  .لم یكن موجودا آنذاكالأموال لأن القانون المنظم لها 

تعتبر هذه العقوبات من العقوبات  :العقوبات التي تحد من الشخصیة المعنویة للبنك -ب
حرمانه من الشخصیة و  نشاطه المصرفي بصفة مؤقتة یعني بها منع البنك من مزاولةو  التكمیلیة،

یدخل ضمن هذه الطائفة من العقوبات تلك التي نصت علیها و  القانونیة خلال فترة مدة الحكم،
  :المتمثلة فيو  من تقنین العقوبات الجزائريمكرر  18المادة 

  .سنوات) 05(مس غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خ -
  .سنوات) 05(ة لمدة لا تتجاوز خمس الإقصاء من الصفقات العمومی -
بصفة مباشرة أو غیر مباشرة،  اجتماعیةالمنع من مزاولة نشاط أو عدة نشاطات مهنیة أو  -

  .سنوات) 05(ا أو لمدة لا تتجاوز خمس نهائی
  .سنوات) 05(الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس  -

لأي  ارتكابهإلى أن هذه العقوبات ملزمة للشخص المعنوي عند تجدر الإشارة  غیر أنه
ى لم یتطرق إل 7مكرر  389المشرع الجزائري في المادة  لأن ،جریمة غیر جریمة تبییض الأموال

                                                
(1) Art 131-45 dispose «  la décision  prononçant la dissolution de la personne  morale comporte le 

renvoi de  celui -ci  devant le tribunal comptent pour procéder à la liquidation.   



 إجراءات متابعة البنك على جریمة تبییض الأموال           :      الفصل الثاني – الباب الثاني
 

307 
 

لا حتى لعقوبة الوضع تحت الحراسة و  لا لعقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیةو  لقغعقوبة ال
لمدة لا تتجاوز خمس  اجتماعياكتفى فقط بعقوبة المنع من مزاولة نشاط مهني أو و  القضائیة،

عكس ما ذهب إلیه  ذاهو  .یة كالحلختیار من العقوبات الجوازیة أو الا عتبرهااو  سنوات) 05(
من تقنین  9- 324إذ أحال بموجب المادة  .لعملیة تبییض الأموال هشرع الفرنسي عند تجریمالم

، التي تحدد عقوبات الشخص المعنوي هنفس تقنینمن ال 39-131إلى المادة  العقوبات الفرنسي
لجریمة تبییض الأموال  ارتكابهیعني بذلك أنه یتعرض البنك أو أي شخص معنوي آخر في حالة و 

الغلق النهائي أو  المتمثلة فيو  ،أعلاه )1(39-131 وبات المنصوص علیها في المادةإلى العق
 5 الإقصاء من الصفقات العمومیة بصفة نهائیة أو لمدة وأ المؤقت للمؤسسة أو أحد فروعها

بالإضافة إلى عقوبات أخرى تقید من حریة البنك كحرمانه من تحقیق الغرض الذي أنشئ  ،سنوات
 استعمالر إصدار الشیكات أو حظر حظو  الادخارر الدعوة العامة إلى حظثلة في المتمو  من أجله

  .بطاقات الوفاء
الفرنسي كان له أما عن عقوبة الوضع تحت الحراسة أو الرقابة القضائیة، فإن المشرع 

 ارتكابهموقف المشرع الجزائري، إذ لم یأخذ هو الآخر بهذه العقوبة كجزاء ضد البنك في حالة 
المذكورة  من تقنین العقوبات الفرنسي 9-324ذلك لعدم إحالته في المادة و  تبییض الأموال لجریمة

  .، التي تبین أحكام تطبیق هذه العقوبة)2(46-131سابقا إلى المادة 
توضیح موقف المشرع الفرنسي بشأن العقوبات السابقة یجب الإشارة إلى أنه تم تعدیل المادة لو 

لم یمس التعدیل هذه و  ،)3(2009ماي  12المؤرخ في  526- 09 بموجب القانون رقم 324-9
نما أبقى المشرع الفرنسي علیها، فقط أعتبرها عقوبات تكمیلیة و  العقوبات بالزیادة أو بالنقصان ٕ                                                           ا 

   :للعقوبة الأصلیة المتمثلة في الغرامة حیث جاء نص المادة في تعدیلها الجدید كما یلي
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les 

conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 

                                                
(1) Art 324-9/2 disposé: « Les peines mentionnées à l’article 131-39 » et les peines sus citée sont: La 

fermeture définitive ou pour une durée de cinq (05) ans. 
L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans. 
L’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans de faire appel a l’épargne. 
L’interdiction pour une durée de cinq (05) ans du plus d’émettre des chèques ou d’utiliser des 
cartes de paiement. Voir Michel Veron, Droit pénal spécial, 13ème édition, Dalloz, 2010, p358.           

(2) Art 131-46 dispose: « La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale, 
comporte la désignation d’un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission…., ext ». 
Voir Yves Mayaud, op.cit, p 154.       

(3) Hervé Pelletier Jean Perfetti, Code Pénal Lexis Nexis, édition 2012, p 397.       
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324-1 et 324-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par 
l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39 ».   

                               ً                             أن المشرع الفرنسي كان أكثر تشددا  في الجزاءات المقررة للأشخاص مما سبق خلص یست
، وذلك بفرضه البنوك بصفة خاصة فیما یتعلق بجریمة تبییض الأموالو  المعنویة بصفة عامة

على خلاف المشرع الجزائري الذي ضیق من نطاق العقوبة المرصدة للأشخاص  ،للعقوبات السابقة
البنوك تعد من أهم الأشخاص المعنویة التي  باعتبارذلك و  ،لهذه الجریمة اكابهالمعنویة بسبب ارت
  .نجاح الجهاز المصرفي للدولو  فتطوره مرهون بمدى فعالیة ،الوطني الاقتصادیؤثر نشاطها على 

فعالیة أجهزة الرقابة التي تمارس على البنوك في مجال مكافحة تبییض الأموال و  كما أن متانة
ق على كل المؤسسات المالیة من خلال فرض جزاءات ردعیة على هذه الأخیرة عند ضیقت الخنا

ء إداري خطیر من طرف اللجنة اكجز  الاعتمادالحذر كسحب و  عدم اتخاذها لتدابیر الحیطة
لهذا ترك التشریع العقابي الجزائري بعض و  .المصرفیة كما حدث لعدة بنوك سبقت الإشارة إلیها

، لأن )المصرفیةالجنة  ،المالي الاستعلامبنك الجزائر، خلیة (الإشراف و  ابةالجزاءات لهیئات الرق
في  تراعي إذ .أنسب من تلك التي یرصدها قانون العقوباتو  ملائمةو  عقوبتها تكون أكثر فعالیة

دوره الأساسي المتمثل في دعم الثقة لأفراد المجتمع في خدماتها بالإضافة إلى إسهامها في  ذلك
المشرع الجزائري في  اكتفىولهذا  .جلب المستمر الأجنبيو  الوطنیةو  لأموال الأجنبیةتدفق رؤوس ا

تجریمه لعملیات تبییض الأموال فیما یخص بالعقوبات التي تحد من الشخصیة المعنویة للبنك في 
سنوات ) 05(هي خمس و  الاجتماعي لمدة مؤقتةعقوبة المنع من مزاولة النشاط المهني أو 

  .للقاضي كما سبق الإشارة إلیه ةبرها اختیاریة أو جوازیكأقصى حد واعت
بالجانب المعنوي للشخص ة ساالعقوبة الم یقصد بها: العقوبات الماسة بسمعة البنك -جـ

قد نص المشرع الجزائري على هذه و  ،)1(الإدانةعن طریق نشر أو تعلیق حكم أو قرار  الاعتباري
 عندما تناول العقوبات التكمیلیة نین العقوبات الجزائريمن تق 9/12العقوبة بصفة عامة في المادة 

. لعقوبات التكمیلیة المطبقة على الأشخاص المعنویةا عندما حددمكرر  18أعاد ذكرها في المادة و 
التي و  ار إلیها سابقاشالم من تقنین العقوبات الجزائري 7مكرر  389إلا أنه لم یشر إلیها في المادة 
كون هذه  .معنوي عن جریمة تبییض الأموال على سبیل الحصرحددت عقوبات الشخص ال

العقوبة تؤدي إلى فقد الثقة في هذه المؤسسة وتراجع نشاطها المصرفي بسبب هروب الزبائن 
                                                

كلیة الحقوق رسالة دكتوراه في القانون،  ،الدین خلاف، جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة بدر(1) 
 .  275، ص 2010/2011 باتنة،، ضرخلجامعة الحاج والعلوم السیاسیة، 
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دانته لمدة شهرو  المتعاملین معه، لأن نشر حكم الإدانة یعني إعلام الناس به هي مدة كافیة و  )1(ٕ               ا 
لأن البنك  ،مما یترتب عنه أثار سلبیة في نشاطه المستقبلي .حتى یصل الخبر إلى كافة الجمهور

  .أهدافه من خلال الجمهورو  حقق مكاسبهی
بإحالته كما سبق الإشارة إلیه  9-324وعلى عكس ذلك ذهب المشرع الفرنسي في المادة 

ٕ                                          ا علان حكم إدانة الشخص المعنوي بغض النظر عن و  ، حیث یتم نشر39/9-131إلى المادة 
بین الوسائل التي یتم فیها الإعلان أو نشر الحكم، فقد تكون عن طریق النشر و  لأصلیةالعقوبة ا

  .لتعمیم إعلام الناس بإدانة البنك )2(في الصحف المكتوبة أو بأیة وسائل إعلام أخرى
   :العقوبات الماسة بالذمة المالیة للبنك - ثانیا

یلة اللازمة لأي عملیة مصرفیة سواء یرتبط النشاط البنكي بوجود المال، فهو الأداة أو الوس
 الائتمانأو عملیات ) خزائنال رجایودیعة النقود أو ودیعة الصكوك أو إ(كانت عملیات الإیداع 

عملیة  أيأو  الاعتمادأو بطاقات ) المتعلقة بالأوراق التجاریة الائتمانكالعملیات المتعلقة بمنح (
رؤوس الأموال من خلال ما إلى جلب الكثیر من فالبنك یسعى دائ .بنكیة أخرى كالحساب الجاري

 .نشاطات إجرامیة كجریمة تبییض الأموال لارتكابههذه العملیات التي قد تصبح أداة أو وسیلة 
 وعلیه جعل المشرع المال محل اعتبار في توقیع العقوبة على الشخص المعنوي واعتبرها من

الجزاء مع بقاءه قائما دون أن یؤدي ذلك إلى المناسبة لطبیعته، حیث یتلقى و  العقوبات الملائمة
الزیادة في عناصره و  بل تؤثر فقط في موارده المالیة بالنقصان )3(من الناحیة القانونیة انهیاره

  .كالغرامة أو بالإنقاص من عناصره الإیجابیة كالمصادرةالسلبیة 
العقوبات الأصلیة  الجزائري والفرنسي جزاء الغرامة من ینجعل كل من المشرع :الغرامة -أ

ومفادها أن یلتزم الشخص المعنوي المحكوم  .المرصدة للشخص المعنوي نظرا لسهولة تطبیقها علیه
وبالرجوع  .مقدار الغرامة إلى الخزینة العمومیة حسب ما نص علیه الحكم الصادر بذلكعلیه بدفع 

ّ  أن  نجد  ،إلى قانون العقوبات الجزائري قوبة الغرامة للشخص المعنوي المشرع الجزائري قد تناول ع 
الشخص المعنوي جنایة أو  ارتكبهاأكثر من مرة، في الجزاء وحدد مقدارها إذا كانت الجریمة التي 

                                                
 .  »                               ً      ً  على أن لا تتجاوز مدة التعلیق شهرا  واحدا   ...«: من تقنین العقوبات الجزائري 18نص المادة (1) 

(2) Art. 131-39/9 dispose: « L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci spot par la 
presse écrite spot par tout moyen de communication audiovisuelle ». Voir Yves Mayaud, op.cit 153.   

تؤدي العقوبات المالیة إلى تأثیر على الجانب المالي للشخص المعنوي بالإنقاص من موارده المالیة، غیر أنه یمكن في (3) 
لك العقوبة إفلاسه وبالتالي بعض الحالات أن تؤدي إلى التأثیر سلبیا على الجانب المعنوي یعني وجوده إذا ترتب عن ت

 .  حله وتصفیته
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مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص  05في مبلغ لا یتجاوز  ىجنحة، تمثل حدها الأقص
فإنه یتعرض أي شخص  ،ةحجنوباعتبار جریمة تبییض الأموال  .هانفسالطبیعي عن الجریمة 

وقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا  .مثل هذه العقوبة ومن بینها البنوكلمعنوي مرتكب لهذه الجریمة 
  :بنصها 8-131الحكم في المادة 

« Le Taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales 
est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la 
loi qui réprime l’infraction. » 

كعقوبة وحتى یكون المشرع الجزائري أكثر وضوحا في كیفیة تطبیق أو تحدید مقدار الغرامة 
حالة عدم تحدید مقدار الغرامة للشخص الطبیعي  2مكرر  18تناول في المادة  لشخص المعنويل

الأقصى للغرامة المحتسبة لتطبیق فإن الحد ) البنك(وقیام المسؤولیة الجزائیة لشخص المعنوي 
علیها  قبدج عندما تكون الجنایة معا 2.000.000: تيعقوبته تكون كالآلة القانونیة المقررة نسبال

  .دبالمؤ  جنبالإعدام أو الس
  .المؤقت جنكون الجنایة معاقب علیها بالستدج عندما  1.000.000

  .دج عندما تكون الجریمة جنحة 500.000
لى جانب الأحكام السابقة أفرد و  أحكام خاصة لعقوبة نفسه المشرع الجزائري في القانون ٕ                             ا 

عدم تطبیق القواعد السابقة وهذا یعني  .البنك لجریمة تبییض الأموال ارتكابالغرامة في حالة 
  :)1(من الجریمة ، حیث میز المشرع بین صورتین7-389والعمل بما جاء في المادة 

جریمة تبییض الأموال في شكلها العادي المنصوص علیه  ارتكابهي حالة : الصورة الأولى
  .مكرر 389في المادة 

ة المنصوص علیها في المادة دالجریمة بأحد الظروف المشد اقترانحالة : الصورة الثانیة
  :والمتمثلة في 2مكرر  389

                                                
لم یمیز المشرع الجزائري في قانون العقوبات عند تجریمه لعملیات تبییض الأموال بین التبییض البسیط والتبییض (1) 

الخطیر إذ لم یرد هذین المصطلحین إنما حدد المشرع فقط الحالات التي ترفع فیها عقوبة الغرامة في حالة توفر لدى 
المشرع الفرنسي الذي جاء  عكس ما فعله وهذا 2مكرر  389الجاني الظروف المشددة المنصوص علیا في المادة 

 « Du  blanchiment simple »بمكافحة تبییض الأموال تحت عنوان المتعلق  392-96القسم الأول من القانون رقم 

   blanchiment aggravé )المشدد(التبییض  1-324تناول في المادة بینما  
  :حیث جاء نصها كما یلي

Le blanchirent  est puni de dix ans d’emprisonnement  et de 750 000 E d’amende lorsqu’il  est 
commis de façon habituelle ou en utilisation les facilités que procure  l’exercice d’une activité 
professionnelle. 
Lorsque’il est commis en bande organisée. 
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  .أو الاعتیاد ظرف العود -
  .الوظیفةالجریمة بتقدیم تسهیلات بمناسبة  ارتكاب -
  .الجریمة في إطار جماعي منظم ارتكاب -

البنك جریمة تبییض الأموال في صورتها الأولى فإن مقدار الغرامة لا یجب أن یقل  ارتكبفإذا 
من ( 1رر مك 389الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في المادة ) 04(عن أربع مرات 

  .  دج12.000.000 تقل عن یدفعها البنك لا أما بقي الغرامة التي ،دج3.000.000إلى  1.000.000
یدفعها البنك لا  البنك هذه الجریمة في صورتها الثانیة فإن مقدار الغرامة التي ارتكبأما إذا 

  .دج32.000.000تقل 

ویلاحظ أن المشرع الجزائري حدد الحد الأقصى للعقوبة تاركا الحد الأدنى للسلطة التقدیریة  
 .للقاضي

هو أن المشرع الجزائري تناول عقوبة الغرامة في صورتین في صورتها  وما یجب توضیحه
وذلك في حالة تعذر تقدیم أو حجز بدیلة الأصلیة وهي التي سبق دراستها وصورة أخرى كعقوبة 

القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تساوي قیمة الممتلكات الممتلكات محل المصادرة تحكم الجهة 
معنى أن یقوم البنك الذي تثبت مسؤولیته الجزائیة بدفع غرامة تساوي ب .محل الحجز أو المصادرة

  .)1(قیمة الممتلكات المحكوم علیها بالحجز أو المصادرة
را من صاحبه بنقل ملكیة المال ج  (La confiscation)یقصد بالمصادرة :المصادرة -ب

عتبرها اوقد . )2(وم علیهلاء الدولة على أموال المحكیستابمعنى  .إلى خزینة الدولة دون مقابل
غیر أن  .المشرع الفرنسي من العقوبات التكمیلیة في مواد الجنایات والجنحو المشرع الجزائري 

المصادرة عقوبة  واعتبرق ع،  7 مكرر 389شرع الجزائري تراجع عن هذا الموقف في المادة الم
  .جریمة تبییض الأموال ارتكابهللبنك عند  ةوجوبیو أصلیة 

المصادرة من العقوبات العینیة، فإن الأشیاء التي ترد علیها قد تكون إما على وباعتبار 
كل عناصرها  واستكملضها، فهنا یكون البنك قد قام بتنفیذ الجریمة یالممتلكات والعائدات التي تم تبی

ل التي تم تحویلها من المصدر غیر المشروع إلى أموا )3(على كل الممتلكات الاستیلاءمما یؤدي إلى 

                                                
 .من تقنین العقوبات الجزائري، مرجع سابق 7/4مكرر  389أنظر المادة (1) 

 .من تقنین العقوبات الجزائري، مرجع سابق 39/ 131مكرر والمادة  18أنظر المادة  (2)

 .190ص  ،مرجع سابق ،محمد علي العریان(3) 
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فیها  اندمجتإلى مشاریع  المبیضةشكال حول ما إذا تم تحویل الأموال إلكن ذلك یثیر  .مشروعة
   .الأموال المشروعة، فكیف یتم الفصل بین الأموال المبیضة والأموال الصافیة

الجریمة،  ارتكابفي  استعملتكما قد یرد حكم المصادرة على الوسائل والمعدات التي 
في جریمة تبییض الأموال عبر القنوات البنكیة  ارتكابعملة في تالمعدات المسأو  تتمثل الوسائل و 

الخزائن الحدیدیة التي تم المتمثلة في و  عند تقدیم خدماتهاالأدوات المصرفیة التي تستعملها البنوك 
وبناء  .لخا ...كاتیوبطاقات الدفع والش الائتمانإیجارها لإخفاء أموال غیر مشروعة، وبطاقات 

ها المصرفیة المستعملة في دواتفإذا صدر حكم بإدانة البنك، وقعت المصادرة على كل أ علیه
  .ارتكاب هذه الجریمة

یستخلص مما سبق أن الغرامة تعد من أهم وأنسب العقوبات المرصودة للشخص المعنوي 
تبییض الأموال، لأنها محددة قانونا حتى ولو كان التحدید اقتصر على حدها خاصة في مجال 

بخلاف المصادرة التي على الرغم من أنها  ،الأقصى تاركا الحد الأدنى للسلطة التقدیریة للقاضي
فیها تعزیز قدرات الدولة في مكافحة هذه الجریمة وتحقیق الردع العام ناهیك عن مساهمتهما في 

مع  صطدامهالافي تطبیقها  إلا أنه تثیر إشكالا) 1(خزینة العمومیةالزیادة إیرادات الدولة وموارد 
كان على  وعلیه فإنه .مبدأ هام من مبادئ العمل المصرفي وهو عدم قابلیة الحساب للتجزئة

 ،المشرع الجزائري أن یأتي بعقوبات بدیلة للشخص المعنوي مثل ما فعل بالنسبة للشخص الطبیعي
نون العقوبات عندما جعل من عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة لعقوبة الحبس إثر تعدیله لقا

  .)2(2009فیفري  25المؤرخ في  01-09انون رقم قبموجب ال

عقوبة المصادرة أو الحل بعقوبة خدمة البنك وعمله للنفع العام  استبدالحیث كان بإمكانه 
لأن مداخیل هذا الأخیر تكون عادة أقل  ،لكن لمدة تكون أكثر من تلك المحددة للشخص الطبیعي

أما عن شروط تطبیق هذه العقوبة فهي تخضع لنفس الأحكام التي  .بكثیر من مداخیل البنك
ماعدا تلك التي لا تتناسب مع طبیعة البنك والخاصة بخضوع ) 3(يطبیعیخضع لها الشخص ال

                                                
 .103ص  مرجع سابق، ،عادل عكروم(1) 

 156- 66لأمر رقم لتمم ، المعدل والم2009فیفري  25المؤرخ في  01- 09 رقم قانونالمن  1مكرر  5المادة أنظر (2) 
 .08/03/2009صادر في  ،15ر عدد .ج ،العقوباتقانون المتضمن  ،1966ماي  08المؤرخ في 

  :تتمثل شروط تطبیق عقوبة خدمة المصلحة العامة على البنك في(3) 
  .سبوق قضائیا عن أي جریمةأن یكون البنك غیر م -1
للبنك ویتعین على الجهة القضائیة قبل النطق بالحكم  الشرعيیتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور الممثل  -2

  .إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والإشارة إلى ذلك في الحكم النهائي
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عقوبة العمل للمصلحة العامة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب 
حكام بوضع أحكام أخرى كإخضاع البنك للفحص الأستبدال تلك او  ،الاجتماعيالعمل والضمان 

للكشف عن مدى قدرة البنك عن تنفیذه للعقوبة طیلة المدة المحددة  نالمالي من طرف خبراء مالیی
  .وعدم تعرضه للأزمات مالیة كالإفلاس

  الفرع الثاني
  العقوبات المقررة للبنك في قوانین الوقایة من جریمة تبییض الأموال

 ردع جریمة تبییض الأموال من خلال توسیع دائرة تجریمهاو  هر نیة المشرع في مكافحةتظ
ففضلا  .المصرفي بالائتمانعن عمل یترتب عنه الإضرار  امتناعمتابعة البنك عن أي عمل أو و 

 انونق(عن السیاسة الجنائیة المنتهجة في تجریم عملیات تبییض الأموال في القواعد العامة 
صین على یر حكانوا المصري و  الفرنسيو  منها التشریع الجزائريو  فإن معظم التشریعات، )العقوبات

مكملة من شأنها تضمن الوقایة من هذه و  سیاسة جزائیة موازیةو  تدعیم هذه السیاسة بوضع قواعد
قد تجسدت نیة المشرعین في تفعیل هذه و  .بعد إتمامها اكتشافهاسهولة و  الجریمة قبل وقوعها

على عاتق البنوك، اعتبرت كل مخالفة لها جرائم تجب  الالتزاماتفرضها مجموعة من  في السیاسة
بالتالي فرض عقوبة وفقا لما نص علیه القانون المتعلق بالوقایة من تبییض و  مسؤولیتهم جزائیا

جریمة تبییض الأموال بمجالات أخرى،  لارتباطنظرا و  ،)أولا(مكافحتهما و  تمویل الإرهابو  الأموال
أحكام جزائیة خاصة كرست من خلالها المسؤولیة الجزائیة و  معظم التشریعات وضعت قواعد فإن

  ).        ثانیا(رصدت له بالمقابل مجموعة من العقوبات و  للبنك
    :تمویل الإرهابو  موالة من تبییض الأیقاو العقوبات المرصدة للبنك في قانون ال - أولا

القانونیة  الالتزاماتعات الأخرى على مجموعة من نص المشرع الجزائري على غرار التشری
 والالتزامبالإخطار بالشبهة  كالالتزامینصب على فعل إیجابي،  البنوك، بعضهاتقع على عاتق 

كما قد  .مما یعني أن الإحجام عن ذلك یعد جریمة ،حفظ السجلاتو  بالتحقیق عن هویة العملاء
عن التبلیغ بوجود  بالامتناع كالالتزامسلبي  تزامالیكون الواجب القانوني المفروض على البنك 

 الالتزاماتعلى العموم هذه  .عن فتح حسابات لمجهولي الهویة بالامتناع والالتزام إخطار بالشبهة
كل مخالفة لها یشكل  ،تدابیر وقائیةتعد  في مجملها سواء كانت في شكلها الإیجابي أو السلبي

  .قایة من تبییض الأموالجرائم یعاقب علیها وفقا لقانون الو 
للبنك عند مخالفة تدابیر الوقائیة من جریمة  المرصدة اتتناول العقوبیتم سبق على ضوء ما 
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  .تبییض الأموال من خلال نقطتین
المشرع الجزائري في الفصل الثاني  عطىأ :الامتناعمخالفة تدابیر الوقایة عن طریق  - أ

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال أهمیة كبیرة للوقایة ) متممالو  المعدل( 01-05من القانون رقم 
تناول بالمقابل العقوبات المرصودة للبنك في و  .لتزاماتامن هذه الجریمة عن طریق فرضه لعدة 

وضعها و  الامتناعالذي یجرم أفعال  بالاتجاهبهذا یكون المشرع الجزائري قد أخذ و  حالة مخالفته لها
                :تتمثل هذه الأفعال فیما یليو  بةجرائم تستوجب العقو 

عن التحقق عن هویة العملاء قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قیم  الامتناع - 1
تقع عل  :)1(أو إیصالات أو تأجیر صندوق أو القیام بأي عملیة أو ربط أي علاقة أعمال أخرى

هویة زبائنه عند أي عملیة مصرفیة و  عن شخصیة بالاستعلام الالتزام) الخاضعون(البنوك 
   .)متممو  معدل( 01-05 قانون رقممن  07منصوص علیها في المادة 

على المشرع الجزائري أنه حدد هذه العملیات المصرفیة على سبیل المثال إذ أنه ما یلاحظ و 
ة قوله أو أي علاقة عمل أخرى، أي أن مهما كانت العملیبنظرا لتشعبها أضاف عبارة أخیرة 

ذ و  .عن مصدر الأموال التي یتم بها الاستعلام یجبالمصرفیة التي یقوم بها الزبون مع البنك  ٕ   ا 
تمثلت و  .ترتبت مسؤولیة الجزائیة واستحق العقاب جراء ذلك الالتزامالبنك عن تنفیذ ذلك  امتنع

ظهر تو  .)2(دج 50.000.00و دج 10.000.00العقوبة  في غرامة مالیة تقدر بمبلغ یتراوح بین 
التحقیق عن هویة العملاء في تعمیمه من طرف المشرع الفرنسي على كل البنوك ب الالتزامأهمیة 

حیث ) 3(تلك المتواجدة عبر إقلیم السوق الأوروبیةو  الفرنسیة المتواجدة على إقلیم التراب الفرنسي
  .1990جویلیة  12من القانون الصادر في  12في المادة  على ذلك نصت

یقع  :عملیاتهم المصرفیةو  الوثائق المتعلقة بهویة الزبائنو  بالسجلات الاحتفاظ عن امتناع -2
السجلات الخاصة و  سنوات بكل الوثائق 05لمدة لا تقل عن  بالاحتفاظ الالتزامعلى عاتق البنوك 

، لتسهیل عملیة الكشف عن عملیات تبییض الأموال )4(بالعملیات المصرفیة المنجزة مع الزبائن
                                                

 .   سابق مرجع ،)متممالعدل و مال( 01-05 انون رقمقالمن  07أنظر المادة (1) 
ویعاقب الأشخاص المعنویون المنصوص علیهم في  « )متممالمعدل و ال( 01-05 انون رقمقالمن  34/2تنص المادة (2) 

 دمن هذه المادة أن المشرع الجزائري قد شدنستنتج . »دج  50.000.00دج إلى  10.000.00هذه المادة بغرامة من 
حیث  01-12رقم  انونقالبموجب  34/2تعدیله للمادة  درفع مقدار الغرامة عنبالمعنوي من العقوبة المرصدة للشخص 

 .      دج 1.000.000دج و 50.000 كانت تقدر بمبلغ یتراوح بین
(3) Dir N°91/358/CEE, 10/06/91 Art 3 et 7 TOCE N° L66 du 28/06/1991. 

یتعین على الخاضعین الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها  «: )تمممالمعدل و ال( 01-05 القانون رقممن  14تنص المادة (4) 
   =                                                                                   : وجعلها في متناول السلطات
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أو  الاحتفاظ بهابعدم  الالتزامالبنوك عن القیام بهذا  تقاعسعلیه فإن و  .ها كدلیل إثباتواستخدام
إتلافها أو عدم جعلها في متناول السلطات المختصة یعد جریمة معاقب علیها بغرامة تساوي تلك 

من  34عن التحقیق عن هویة العملاء المنصوص علیها في المادة  الامتناعالمرصدة له بسبب 
  ).دج  50.000.000دج  10.000.000) (متممو  معدل( 01-05نون رقم القا

 معدل 01-05 رقم انونقالمن  32تضمنت المادة  :عن الإخطار بالشبهة الامتناع -3
                          ً  العقوبة المرصدة للبنك معبرا   دحدو  عن الإخطار بالشبهة الامتناعجریمة بمتمم الأحكام الخاصة و 

سابق معرفة عن عن و                           ً ب كل خاضع الذي یمتنع عمدا  یعاق « :عنه بمصطلح الخاضع حیث نص
رسال الإخطار بالشبهة المنصوص علیه  إلى  دج1.000.000في هذا القانون بغرامة من        ٕ                                  تحریر وا 

  .» بیة أخرىیدج دون الإخلال بعقوبات أشد أو بأیة عقوبة تأد 10.000.000
بإبلاغ الهیئة  ،كیقصد بذلك البنو و  ،نییستفاد من هذا النص أن المشرع ألزم الخاضع

بكل عملیة یكون محلها أموال  )1()بفرنسا TRACFINهیئة ) (المالي الاستعلامخلیة (المتخصصة 
   .)2(یشتبه فیها أنها ذات مصدر إجرامي أو یبدو أنها موجهة لتبییض الأموال أو تمویل الإرهاب

العملیات المشتبه  أنه یلاحظ أن المشرع الجزائري أولى أهمیة كبیرة لواجب الإخطار عن كما
لیه في سبیل تكریس هذه الآلیة لمكافحة جریمة عت حثوما  )3(فیها تلبیة لنداء الاتفاقیات الدولیة

مة التي عن تنفیذ هذا الالتزام، حیث رفع عقوبة الغرا تبییض الأموال، وذلك بتشدیده لعقوبة الامتناع
قبل  01-05من قانون رقم  32دج في نص المادة 1.000.000دج و100.000كانت تتراوح بین 

دج إثر تعدیلها بموجب 10.000.000دج و1000.000دار الغرامة یتراوح بین تعدیلها، لیصبح مق
، كما قد یرتفع مقدار الغرامة أو الجزاء إلى عقوبات أشد لم یذكرها المشرع 01-12قانون رقم ال

الذكر بقوله دون الإخلال بعقوبات  الجزائري، بل اكتفى بالنص في الفقرة الأخیرة من المادة السالفة

                                                                                                                                                   
  .أو وقف علاقة التعامل سنوات على العمل بعد غلق الحسابات 05الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم خلال فترة  -= 

 . » سنوات على الأقل بعد تنفیذ العملیة 05الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أبرمها الزبائن خلال فترة  -
     (Code monétaire et financier)من قانون النقد والمالیة  1- 562نص المشرع الفرنسي على الإخطار بالشبهة في المادة (1) 

 .   سابق، مرجع )متممالمعدل و ال( 01-05 القانون رقممن  20أنظر المادة (2) 

اهتمت الاتفاقیات الدولیة المكافحة لجریمة تبییض الأموال بتجریم عملیة الامتناع عن الإخطار بالشبهة للهیئات المتخصصة، (3) 
ة ذلك التصرف الصادرة عن مجموعة العمل المالي حول هذا الموضوع جاعل) 11و 10و 9(حیث تمحورت التوصیات 

منها، وكذلك التشریع النموذجي في المواد  07جریمة معاقب علیها، كما اتجهت في الاتجاه نفسه اتفاقیة بالیرمو في المادة 
منها  14، حیث تضمنت المادة 2003واتفاقیة فیینا للاتجار غیر المشروع في المخدرات في تعدیلها لسنة  30و 28و 13

 .      351محمد علي العریان، مرجع سابق، ص : انظر. لإخطار بالشبهةواجب المؤسسات المصرفیة با
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اشد، إذ یمكن أن یؤدي الامتناع عن الإخطار إلى عقوبات أخرى غیر الغرامة كالحل أو المصادرة 
أو وقف النشاط، ناهیك عن عقوبات تأدیبیة أو قضائیة أخرى تصدرها هیئات الإشراف والرقابة 

هات قویة على أنها ترتبط بعملیات ساعة أیة عملیة بنكیة تقع علیها شب 72كعقوبة وقف تنفیذ لمدة 
تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب، وتقوم باتخاذ هذا التدبیر التحفظي خلیة الاستعلام المالي بعد 
التأشیر على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة إلى البنك المعني، ولا یمكن الإبقاء علیه لمدة أكثر 

ً                      إلا بقرار قضائي بناء  على طلب الخلیة لرئیس الذي یمكنه ) محكمة سیدي محمد(محكمة الجزائر                    
معني المحكمة نفسها، كما یمكن اتخاذ ضد ال ىتمدید الأجل بعد استشارة وكیل الجمهوریة لد

جزاءات أخرى كالوضع تحت الحراسة القضائیة المؤقتة لكل الأموال والحسابات والسندات موضوع 
كل أو جزء من الأموال التي تكون ملكا بالإضافة إلى عقوبة تجمید أو حجز  .)1(الإخطار

لإرهابیین أو منظمات إرهابیة لمدة شهر قابلة للتجدید یتخذها رئیس محكمة الجزائر بناء على 
أما في القانون . )2(الجمهوریة أو الهیئات الدولیة المؤهلة لذلكأو وكیل  CTRFطلب الخلیة 

ّ              الفرنسي فإن  اعتراض هیئة            TRACFIN 12ة البنكیة المشتبه فیها لا تتعدى مدة تنفیذ العملی على 
ساعة من التاریخ المؤشر علیها في الإشعار بوصول الإخطار، وذلك في حالة ما إذا كان 
ّ                    التصریح بالشبهة قد تم كتابة، أما إذا كان الإخطار بالشبهة قد تم شفاهة فإن  وقف تنفیذ العملیة                                                                        

لمحكمة باریس الاختصاص المانع في تمدید أجل ویكون ). شفویا(م تبلیغه كذلك بالطریقة نفسها یت
  .)3(اعتراض تنفیذ العملیة أو الحكم بالحجز المؤقت على الأموال المشتبه فیها

  :مخالفة تدابیر الوقایة عن طریق القیام بفعل یمنعه القانون –ب 
بذلك صدور تصرف إیجابي من البنك یتناقض مع الالتزامات السابقة وهو قیامه  یقصد

علامه بالنتائج المتوصل بإبلا                                                             ٕ                       غ صاحب الأموال أو العملیات المشتبه فیها بوجود إخطار بالشبهة وا 
على  وحملهویشترط المشرع أن یكون فعل التبلیغ صادر قصد تنبیه الشخص المشتبه فیه  .إلیها

اتخاذ أي تصرف كالهروب، بمعنى توفر الصفة الإرادیة للبنك عن هذا التبلیغ، وقد رصد المشرع 
دج مع إمكانیة فرض عقوبات  20.000.000دج و 2000.000قوبة الغرامة التي تتراوح بین ع
  ).معدل ومتمم( 01-05من قانون رقم  33شد وعقوبات تأدیبیة أخرى لم تنص علیها المادة أ

ما تقدم، أن تطبیق العقوبات السابقة على البنك سواء في جانبها السلبي بالامتناع یستخلص م

                                                
 .، مرجع سابق)المعدل والمتمم( 01-05من القانون رقم  18و 17و 16انظر المواد (1) 

 .، مرجع سابق02-12مكرر من القانون رقم  18انظر المادة (2) 
(3) art 362-2 du "Code monétaire Français". 
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أو في شكلها الإیجابي بالقیام  ،لتزامات التي تفرضها الوقایة من جریمة تبییض الأموالعن تنفیذ الا
  :بأفعال یمنعها القانون، تثیر إشكالیات في التطبیق من عدة جوانب یمكن جمعها في مسألتین

إشكال في التطبیق مستمد من عدم التوافق بین قانون العقوبات وقانون الوقایة من  – 1
، یلاحظ أن المشرع الجزائري یجرم ویعاقب في )معدل ومتمم 01-05قانون رقم (ل تبییض الأموا

قانون العقوبات عملیات تبییض الأموال بمعنى إذا قام البنك بأحد التصرفات المنصوص علیها في 
الأموال غیر المشروعة وقصد التمویه بطبیعتها ) إخفاء، تحویل، كسب، حیازة(مكرر  384المادة 

، 7مكرر  389المادة  في علیها المنصوص ختیاریةالا وأصلیة الأعقوبات لیه تلك الفإنه توقع ع
العقوبات المرصدة للبنك في حالة ارتكابه  تناولیلم ) معدل ومتمم( 01-05بینما القانون رقم 

نما اكتفى فقط بتجریم الأفعال الملحقة بعملیة التبییض وفرض علیه                        ٕ                                                              لجریمة تبییض الأموال، وا 
البنك أحد الأفعال  ارتكابلإشكال المطروح هو في حالة او  .لیة دون العقوبات الأخرىعقوبات ما

المخالفة لتدابیر الوقایة وترتب عن ذلك جریمة تبییض الأموال، فهل یعاقب على الجریمتین وتوقع 
یخضع أنه  أو ،تقنین العقوباتمن  7مكرر  389علیه العقوبة المنصوص علیها في المادة 

مع ) معدل ومتمم( 01-05 انون رقممن ق 34إلى  32لمنصوص علیها في المواد من ا اتللعقوب
العلم أن عقوبة الغرامة المحددة في هذا القانون تعد أشد من تلك المنصوص علیها في قانون 

دج بینما 32.000دج و12.000.000ذا الأخیر تتراوح بین العقوبات، حیث یتراوح المبلغ في ه
دج في قانون الوقایة من تبییض الأموال، أو أنه یطبق 50.000.000و 10.000.000 وح بینایتر 

  .ما تنص علیه القواعد العامة في هذا الصدد وهو الأخذ بالعقوبة الأشد
صعوبة تطبیق العقوبات المقررة في قانون الوقایة من تبییض الأموال في غیاب  -2

 حدد القانون ُ ی  لم  :مستوى البنوك نصوص تطبیقیة عن تحدید المسؤول عن الإخطار بالشبهة على
للجرائم الملحقة  ارتكابهمعدل ومتمم النطاق الشخصي للعقوبة المرصدة للبنك عند  01- 05 رقم

دید المسؤول حدون ت) البنوك(بعملیات تبییض الأموال حیث أنه في كل مرة یخاطب الخاضعون 
ى إشكالیة إثبات الشخص الذي وقع الفعلي عند هذه الأفعال حتى تقع مسؤولیة البنك، مما یؤدي إل

عملیة مشبوهة یلزم بالإخطار أو المدیر العام أو  یهفي جانبه الإهمال، هل أي موظف تقع عل
خر، لأن إیقاع المسؤولیة على البنك عن جریمة تبییض آرئیس مجلس الإدارة أو أي شخص 

 .ر من قانون العقوباتمكر  51یسري علیها أحكام المادة ) ..حیازة ،اكتساب تحویل،(الأموال 
على البنوك والمؤسسات المالیة وضع تعلیمات داخلیة تحدد من خلالها المسؤول  یجبوعلیه 

) 1(ض الشعبي الجزائريها التعلیمة الصادرة عن القرو تومن أمثل ،الفعلي عن الإخطار بالشبهة

                                                
(1)  Instruction interne non publiées.  
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 لتعرف عن هویة العملاءبا الالتزام( تتعلق بتدابیر الوقایةبالوقایة من تبییض الأموال المتعلقة 
تم بموجبها تعیین و  )لإخطار بالشبهةوا مراقبة العملیات المصرفیة وحفظ الوثائق المتعلقة بها،و 

   .)1(المكلف بالإخطار على مستوى البنك
  : العقوبات المرصدة للبنك في قوانین خاصة - ثانیا

وبات شدیدة على البنوك في یعتبر قانون النقد والقرض من أهم القوانین الخاصة التي رصدت عق
سواء تعلق الأمر بمخالفة تدابیر  .حالة مخالفتها لقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة بصفة عامة

كما تتضمن أنظمة مجلس النقد والقرض سیاسة  .ىالوقایة من تبییض الأموال أو قواعد مصرفیة أخر 
، ناهیك عن تلك المرصدة له في البنوك جراء عملیة تبییض الأموال اتجاهتجریمیة عقابیة خاصة 

  .ثلاث نقاطلخ ولتوضیح ذلك نتناول تلك العقوبات من خلال ا ...قوانین أخرى ترتبط بالجریمة كالفساد
لجنة الخول المشرع الجزائري  :العقوبة المفروضة على البنك في قانون النقد والقرض -1

) المعدل والمتمم( 11-03 مرق من القانون 115و مكرر 114و 114المصرفیة بموجب المواد 
في مكافحة جریمة تبییض  بالتزاماتهثبت إخلاله  اسلطة فرض مجموعة من العقوبات على البنك إذ

  والوضع قید التصفیة   الاعتمادعقوبات شبه قضائیة كسحب و  الأموال تتمثل في عقوبات تأدیبیة
  :العقوبات التأدیبیة - أ

  :إزاء البنك كما یلي اتخاذهابیة التي یمكن للجنة المصرفیة رتب المشرع الجزائري العقوبات التأدی
 ،)معدل ومتمم( 11-03 رقم من القانون 111نصت على هذا التدبیر المادة  :التحذیر -1

تقدیم و  البنك الذي یخل بإحدى قواعد حسن سیر المهنة المصرفیة بفرضه توضیححیث یستفید 
  .تفسیر لمسیرها بسبب الإخلال

جعل المشرع هاتین العقوبتین من الجزاءات التأدیبیة الموجهة للبنك في  :التوبیخالإنذار و  -2
حالة إخلاله بأحد الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بنشاطه وتأتي هذه العقوبة في حالة عدم أخذه 

  .معدل ومتمم ،11- 03 انون رقمقمن  114 المنصوص علیه في المادة للتحذیر السابق الاعتبار في
یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد المدة  :المنع من ممارسة بعض العملیات المصرفیة -3

  .سنوات 05ولة النشاط مثل ما فعل في قانون العقوبات حیث حددها بمدة االتي یتم فیها المنع من مز 
وبالإضافة إلى هذه العقوبات یمكن للجنة أن تقضي بعقوبات بدیلة لهذه الأخیرة أو بعقوبات 

                                                
(1) Désignation du cadre responsable a cette activité au niveau agence, groupe  d’exploitation et 

structure centrale. 
1) Au niveau de l’agence: un sous directeur pour les agences de première et deuxième Catégorie est 
un fondé de pouvoir pour l’agence  de troisième catégorie. 

2) Au niveau du groupe  d’exploitation le chef  de la cellule juridique et contentieux. 
3) Au niveau d’une structure centrale Le chef de département. Document interne de CPA non publié. 
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 01- 03 انون رقمق 114/7 المادة(إضافیة مالیة تساوي رأس المال الأدنى الذي یلزم على البنك توفره 
أن المشرع الفرنسي أوكل للجنة المصرفیة بموجب قانون النقد تجدر الإشارة إلى ، و )معدل ومتمم

قواعد مكافحة تبییض والمالیة سلطة فرض عقوبات تأدیبیة ومالیة على البنوك إذ أثبتت إخلالها ب
 Banque populaire de la) (BPCA) على البنك الأموال حیث فرضت هذه الأخیرة عقوبة مالیة

côte d’Azur) بإخلالها  2008جانفي و  2007عین المكان بین أكتوبر بإثر رقابتها  اكتشافهاعد ب
   .هذه الجریمةمكافحة ب ها المتعلقة لتزاماتبا

رصد المشرع الجزائري للبنك عقوبات أخرى أكثر خطورة  :ةالعقوبات شبه القضائی –ب 
تشبه إلى حد ما العقوبات القضائیة كالحل ونقصد بذلك سحب  سابقةمن العقوبات التأدیبیة ال

  .الاعتماد والوضع قید التصفیة
قرر المشرع الجزائري هذه العقوبة كجزاء یتخذ ضد البنك في حالة : سحب الاعتماد – 1

ل اللجنة المصرفیة عدم استجابته  ّ                   وانصیاعه للعقوبات التأدیبیة السابقة أو لم ی ذعن للتحذیر فخو                 ُ                                          
اء الحیاة القانونیة للبنك ومنعه من نه، ویقصد بسحب الاعتماد إ)1(صلاحیة سحب الاعتماد

یصدر عن مجلس النقد  )2(ممارسة الأعمال المصرفیة بصفة نهائیة، ویكون ذلك بموجب مقرر
  .الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة والقرض ومنشور في

تخضع كل مؤسسة مصرفیة تم سحب اعتمادها لإجراء : الوضع قید التصفیة – 2
یعد جزاء تابع للجزاء السابق، إذ بمجرد بت اللجنة المصرفیة في الوقائع المنسوبة و التصفیة، 

یة العاملة في الجزائر، أو فروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنب) البنك(إلى الكیان المعني 
                               ّ                                                 وقررت سحب الاعتماد منها فإنها تعی ن مباشرة مصف تنقل إلیه كل سلطات الإدارة والتسییر 
والتمثیل، وینبغي على البنك الذي تقرر إخضاعه لإجراءات التصفیة عدم القیام بأیة عملیة 

في كل ما تتخذه من بنكیة ماعدا تلك اللازمة لتطهیر وضعیته، كما تلتزم بالإعلان والتأشیر 
إجراء على أنه قید التصفیة، بالإضافة إلى خضوعه لرقابة اللجنة المصرفیة طیلة مدة 

  .)3(التصفیة
) معدل ومتمم( 11- 03من قانون رقم  134نصت على عقوبة الغلق المادة : الغلق – 3

                                                
  .المذكور سابقا) معدل ومتمم( 11- 03قانون رقم  من 114/6انظر المادة ) 1(
الممنوح للشركة الجزائریة للاعتماد  03.97یتضمن سحب اعتماد رقم  25/09/2008المؤرخ في  03-08مقرر رقم ) 2(

  .19/10/2008، المؤرخ في 160، ج ر العدد 28/06/1997الإیجاري للمنقول بتاریخ 
  .، المذكور سابقا40-10قانون رقم  مكرر من 115مكرر و 114انظر المواد ) 3(
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الملاحظ على من القانون نفسه، و  81و 76واعتبرته جزاء یترتب في حالة مخالفة أحكام المواد 
أنها لم تشر إلى جریمة تبییض الأموال صراحة، غیر أنه یستفاد ضمنیا من نص  81المادة 

هذه المادة أنه یمكن إلحاق عقوبة الغلق بالبنك الذي یستعمل اسما أو تسمیة تجاریة أو إشهار 
غرض اد أنها معتمدة كبنك أو مؤسسة مالیة لقأو أیة عبارات من شأنها أن تحمل إلى الاعت

  .banque ecran، ویقصد بذلك البنوك الدمى أو البنوك الوهمیة )1(تبییض الأموال
أشرنا فیما سبق أن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى هذه العقوبة عند : نشر الحكم – 4

تجریمه لعملیات تبییض الأموال في قانون العقوبات وفي قانون الوقایة من تبییض الأموال في 
، إلا أنه ذكرها كعقوبة اختیاریة في )البنك(العقوبات المرصدة للشخص المعنوي الفصل المتعلق ب

كما یمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم كله أو  «: 134/3قانون النقد والقرض بنصه في المادة 
مستخرجا منه في الصحف التي یختارها وتعلیقها في الأماكن التي تحددها ویتحمل المحكوم علیه 

  .»دون أن تتعدى تلك المصاریف المبلغ الأقصى للغرامة المحكوم بها مصاریف ذلك 
یتمتع البنك الجزائري بسلطة إصدار أنظمة تتمتع بقوة : أنظمة البنك الجزائري – 2

القانون في المجال المصرفي، وذلك من أجل ضمان السیر الحسن للبنوك والسماح بمتابعة 
 05-05وقایة من تبییض الأموال، وقد كان النظام رقم فعالیة ومستمرة لمدى تطبیقها لتدابیر ال

أول نظام صادر عن مجلس النقد والقرض یتعلق  15/12/2005المؤرخ في  )2()الملغى(
بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب، غیر أنه لم یتضمن قواعد جزائیة أو تدابیر 

ّ               وضع آلیات كر س من خلالها مبدقط فتأدیبیة اتجاه البنوك،  أ الحیطة والحذر الذي یجب على            
التعرف على الزبائن وحفظ الوثائق (البنوك التحلي بها بهدف الوقایة من تبییض الأموال 

یر غحصر هذا النظام صلاحیات اللجنة المصرفیة في الدور الرقابي فقط، ) والإخطار بالشبهة
م تق الذي ألغى النظام الساب 28/11/2012المؤرخ في  03- 12صدور النظام رقم  ّ       أن ه إثر 

توسیع سلطات اللجنة المصرفیة في مجال الوقایة من تبییض الأموال وأصبح لها سلطة فرض 
المنصوص  )3(عقوبات تأدیبیة على البنوك إذا ثبت إهمالها في اتخاذها التدابیر اللازمة للوقایة

  .علیها سابقا

                                                
  .معدل ومتمم، المذكور سابقا 11-03من قانون رقم  134و 81انظر المواد  )1(
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر 15/12/2005المؤرخ في  05- 05نظام رقم ) 2(

  ).ملغى( 23/04/2006، الصادر في 26العدد 
  .، مرجع سابق28/11/2012المؤرخ في  03- 12من النظام رقم  25/3لمادة انظر ا) 3(
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التنظیم الخاصین لمخالفة التشریع و اقمع بالعقوبات المقررة للبنك في القانون المتعلق  – 3
لى الخارج وضع المشرع الجزائري مجموعة من  :                             ٕ          بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

للتشریع الخاص  )1(                                            ّ                   العقوبات ضد أي شخص معنوي ومنها البنوك إذا تبی ن إخلالها ومخالفتها
لى الخارج الصادر بموجب الأمر رقم  المؤرخ في  01- 03                      ٕ                                 بحركة رؤوس الأموال من وا 

، حیث فرض 09/07/1996المؤرخ في  22- 96لمعدل والمتمم للأمر رقم ا 19/02/2003
من هذا القانون وأخضعه  2و 1خالف أحكام المادة ) البنوك(عقوبات على أي شخص معنوي 

یمة محل المخالفة ومصادرة مرات ق 4التي لا تقل عن  لجزاءات مالیة ثقیلة تتمثل في الغرامة
، ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد وضع عقوبات )2(والوسائل المستعملة في الغش محل الجنحة
من الأمر أعلاه تتمحور كلها في جزاءات مؤثرة  07ة في الفقرة الثانیة من المادة أخرى جوازی

  :سنوات تتمثل في 5على نشاط البنك لمدة مؤقتة لا تتجاوز 
  .المنع من مزاولة عملیات الصرف والتجارة الخارجیة والاقتصاد من الصفقات العمومیة - 
  .المنع من الدعوة العلنیة إلى الإدخار - 
  .من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة المنع - 

                                                     ّ                          كما یمكن الحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة إذا تعذ ر على البنك تقدیم الأشیاء 
  .المحتجزة على أن یكون المبلغ مساوي لقیمة الأشیاء التي ورد علیها الحجز

  

                                                
 22- 96یعدل ویتمم الأمر رقم  19/02/2003المؤرخ في  01- 03تعتبر مخالفة بحكم المادة الثانیة من الأمر رقم  )1(

الأموال من  ، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس1996جویلیة  09المؤرخ في 
لى الخارج    :التصرفات التالیة ولو صدرت من الفاعل بحسن النیة) 23/02/2003، الصادر في 12ج ر العدد ( ٕ           وا 

  .التصریح الكاذب -
  .عدم مراعاة التزامات التصریح -
  .عدم استرداد الأموال إلى الوطن -
  .عدم مراعاة الإجراءات المنصوص علیها أو الشكلیات المطلوبة -
   ّ                                   یتبی ن من هذه المادة أن المشرع لم یذكر . الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقرنة بهاعدم  -

جریمة تبییض الأموال بصریح العبارة، غیر أنه تغییر التصرفات المذكورة صورة أو تقنیة من تقنیات تبییض الأموال 
  .تبییض الأموال أو عدم استرداد الأموال إلى الوطنفمثلا قیام البنك بعدم مراعاة التزام التصریح لغرض 

 .من الأمر سالف الذكر 7انظر المادة  )2(
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  : خاتمــة
المسؤولیة مبدأ لتطبیق  احقیقی اتعد المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبیض الأموال تجسید

على  التزاماتخاصة تفرض قانونیة نصوص وجود في ظل خاصة ، المعنويللشخص  الجزائیة
 بارتكافي           ً أو مساهما  فاعلا یجعله كل فعل جرم تو ، الغرضلهذا  استخدامهاتمنع  البنوكعاتق 
  .جزائیامساءلته ، و الجریمةهذه 

وباعتبار البنك مؤسسة مصرفیة تقوم بتقدیم الائتمان لزبائنها من خلال عملیات مصرفیة 
 مما أدى إلى ، أصبحت بالمقابل وهي تقوم بهذا الدور هدفا لعملیات تبیض الأموال، مختلفة

الجهاز خارج هم الإجرامي نشاطإتمام هذه الجریمة لمافیا لا یمكن حیث ، واسع بشكل انتشارها
  .لتبییض التقلیديإتمام جریمتهم وفقا لبسبب فشلهم في ، المصرفي

تطهیر  فيالمادي  كهاو سلینحصر ، بسیطتقلیدي مفهوم من مفهومها تطور هذا ما أدى إلى 
أو عن طریق تهریبها بكافة ، في مغاسل معدة لذلكالمخدرات تجارة عن الناتجة الإجرامیة العائدات 

من أموالهم لتبییض البنوك  باستغلالالجناة یقوم حیث مصرفي  إلى مفهوم. رق لإخفاء مصدرهاالط
 العادیةالمصرفیة العملیات  لا في أسلوبها عن و  في طریقتها لا تختلف ، مصرفیةعملیات خلال 

بعد اكتشاف تلبس لباس غیر المشروعیة من خلال اكتشاف الغرض الحقیقي منها ، و المشروعة
  .الإجرامي مصدرهاالتمویه بو  هذه الأموالخفاء بإ، ارتكاب هذه الجریمة أو تم ارتكابهامحولة 

عبر القنوات البنكیة یتمیز الأموال المادي لجریمة تبییض الركن یترتب على ما سبق أن 
  .ذو وجهینتصرف فهو  مزدوجبطابع 
من قبیل عد الذي ی، التبییضعلیها فعل ینصب التي في العملیات وجه مشروع یتمثل  

 البنك في هذه الحالة لأن المصرفي، علیه النشاط الیومي یرتكز التي المشروعة البنكیة الأعمال 
أو تأجیر  هاأو إیداعالأموال أو نقلها تحویل ف، علیها لا یعاقبیقوم بمجرد عملیات مصرفیة عادیة 

نما ت، و لا تشكل في الأصل جریمة خزائن حدیدیة، صرفیة التي تعود البنك عتبر من العملیات المٕ      ا 
  .على إنجازها یومیا

 .علیهالمفروضة  بالالتزاماتالبنك إخلال تشكل یتجسد في تصرفات ، وجه غیر مشروع
 ، المتمثل فيالأموالتبییض مكافحة جریمة و  قوانین وقایةتلك الالتزامات التي تفرضها لاسیما 
صرفیة المنجزة عن طریق إزالة لباس الذي یضع حد للعملیة المبواجب الإخطار بالشبهة  الإخلال

   .والكشف عن حقیقتها غیر المشروعة المشروعیة علیها
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 المساعدةفي حالة حتى  ضمرتكبا لفعل التبییكذلك فالإخلال بهذا الواجب یجعل البنك 
سداء المشورةو  خفاء و  التحریضو  ٕ             ا    .مكانهاو  أصحابها أو أصحاب الحق فیهإ      ا 

. یض الأموال عبر القنوات البنكیة تتمیز بطابع خاصجریمة تبلى ما سبق أن یترتب ع 
 389 في المادةقانون العقوبات عن جریمة تبیض الأموال العادیة التي حدد أحكامها تختلف فهي 
كن ر خاصة في ال، مكافحتهاو  تبیض الأموال منالوقایة قوانین تلك التي نصت علیها عن ، مكرر

من فعل إیجابي إذ قد تتجسد في ، البنك لهذه الجریمة یكمن الاختلاف في كیفیة ارتكابو  .المادي
ترتیب بشأنها عملیات مصرفیة و  للأموال ذات المصدر غیر المشروع... الامتلاكو  خلال الحیازة

  . وضخ تلك الأموال في الدورة المالیة للبنك
عن تنفیذ عن طریق الامتناع ، كما قد یتجسد السلوك المادي للبنك في موقف سلبي

العملاء عن هویة التحقیق كعدم ، ض الأموالیتبیفي إطار الوقایة من امات المفروضة علیه الالتز 
  .المشبوهةالمصرفیة على العملیات  بهةشبال خطارلإاعدم و  السجلاتحفظ أو عدم 

نما و ، الخطأفكرة  ساسأعلى لا یقوم البنكي أن التبییض یستخلص  دیة، االمالجرائم من  تبرعیٕ     ا 
في قانون العقوبات أو تلك التي وردت في قانون  االأفعال المنصوص علیهوع وقحیث أنه بمجرد 

 بیةیالتأدالبنك تتقرر مسؤولیة  فإنه) النصوص المعدلة لهو  01- 05(ض الأموال ین تبیالوقایة م
في ، العلم بالمصدر غیر المشروع للأموال أمر مفترض یصعب للبنك إثبات عكسهلأنه ، الجزائیةو 

أن القصد  اكم، العمل  بمبدأ اعرف عمیلكو  هویة العملاءالتحري عن و  بالبحث تزام إطار وجود الال
                                        .القصد العامهو  بنكیجب توفره في الالذي 

نما و ، بنفسه الجریمة لا یرتكبلكن البنك  لمساءلته ارتكاب الفعل من ذوي القانون یشترط ٕ     ا 
 تتوفر هذه الصفة في القائم بالجریمة حتىلم إذا  بالتاليو  .أو الجهازشرعي الالممثل الصفة وهم 

مرتكبة الجریمة لو كانت و  حتى إلیهالجزائیة لا یمكن إسناد المسؤولیة فإنه  لو كان موظفا لدیه و 
  .لحسابهو  باسمه

تبییض عن للبنك الجزائیة المسؤولیة نطاق في مجال  تم الوصول إلى نتیجة هامة  ولهذا
  : تتمثل فيمعاییر  لثلاثة  وفقا تتحقق  وهي أنه ،الأموال
   .التشریعيمعیار  -
  .)الموضوعي(المصلحة معیار  -
  .)الصفة(الشكلي المعیار  -
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الموال تبییض عن جریمة للبنك الجزائیة  المسؤولیةلإقرار فإنه یشترط  شریعيتالللمعیار فوفقا 
  له  ودةصالمر یحدد العقوبات و  للجریمةة المادیل افعالأبین یقانوني نص وجود ضرورة 

   .» إلا بنصلا عقوبة و  لا جریمة «: الشرعیةبمبدأ عملا  وذلك
 من تقنین العقوبات،  مكرر 51 وقد تجسد هذا الشرط في القانون الجزائري في المادة

انین القو و  القرضو  النقدكقانون ، المبدألهذا المكرسة النصوص الخاصة مجموعة من  إلىبالإضافة 
   .الأموالمن تبییض یة بالوقاالخاصة 
للشخص المباشرة بالمسؤولیة لم یعترف الذي المصري  شرعمال لیهإذهب  امعكس هذا و 

للبنك تضامنیة الالمسؤولیة  قرارإبواكتفى ، أخرىو جرائم أالأموال تبییض سواء عن جریمة المعنوي 
  .ةالفعلیالإدارة عن المسؤول  بین و بینه 

اشترطت للبنك الجزائیة المسؤولیة مبدأ  التي كرستالحدیثة القوانین فإن لصفة اأما معیار 
صفة  كمن فيتالتي و  عن ذلك جزائیا البنك یسأل حتى التبییض بعملیات القائم صفة  شرطتوفر 
  . بالإضافة إلى صفة الجهاز أو العضو أو القانونيالشرعي   الممثل

 ومنها الجزائريالحدیثة التشریعات شترطت معظم فقد االسابقین المعیارین إلى  بالإضافة
الأساسیة  الأهداف أن منحیث و  ،البنك ةحتى تقوم مسؤولیالمصلحة شرط  توفرالفرنسي ضرورة و 

باسم التبییض بمعنى أن یرتكب فعل للبنك، مادیة أو معنویة هو تحقیق مصلحة  مواللأا لمبیضي
م هو هدفهكان و  )والأعضاءالممثلین (الصفة ذوي  الفعل المرتكب منكان أما إذا ، لحسابهو  البنك

في إطار مرتكب الالفعل لو كان و  لا تقع حتىالبنك مسؤولیة فإن ، شخصیةتحقیق مصالح 
  . )توفر معیار الشكل(جماعي 
أو ممثلي ء أعضاما یتحمل غالبا ، إذ    ً جدا  یعد صعب  لحةصالممعیار إثبات  أن رغی 

مادیة هو تحقیق مصلحة ائمهم من جر الهدف  نالو كو  حتىعنه عوضا العقوبة المعنوي الشخص 
  .الاعتباریةشخصیتها و  لها القانونيعلى الكیان للحفاظ ذلك و  أو معنویة للشركة

علیه یستوجب ، و التبییضأنواع من أخطر البنكیة القنوات عبر الأموال یعتبر تبییض  لهذاو 
أنها على سمعتها، خاصة الحفاظ و  القانونيكیانها حمایة لأجل  ةظالیقو  الحذرو  صربالتالكثیر من 

  .لزبائنها والائتمان الثقةمؤسسة تقوم على ضمان 
بمكافحة التشریعات معظم لهذا قامت و  الدول، اقتصادالتي یتنفس بها الرئة تمثل كما أنها  

التعاون و  بالتنسیقالرقابي  هادور  زز من خلالهاعتآلیات على مستوى البنوك بوضع هذه الجریمة 
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متخصصة  هیئات أخرىو  اللجنة المصرفیةو الإشراف كبنك الجزائر و  الرقابة أو هیئاتمع مؤسسات 
  .الخ ...الفسادالوطني لمكافحة  المركزو  كخلیة الاستعلام المالي

على تعتمد ما تكون رقابة بعدیة     ً  غالبا  لأنها رقابة تسم بالقصور تعادة  الرقابة ههذغیر أن  
 الأموالتبییض ة یمر جتفاقم أدى إلى الذي الأمر . هیئاتهذه الإلى لبنوك ا هامتقدالتي التصریحات 

الوزیر الرقابي للبنوك بموجب تعلیمة الدور نزع و  الداخلیةالرقابة غیاب في ظل خاصة  وانتشارها
في الرقابة عند فتح حسابات التشدید إلى عدم البنوك  بموجبها التي حث 2012في سنة الأول 

  .لعملائهابنكیة تقدیم تسهیلات و  لزبائنا
أدى  تبییض الأموال  ةللبنك عن جریمالجزائیة قواعد خاصة بالمتابعة عدم وجود كما أن 

هذا ما و  حبر على ورق،مسؤولیته الجزائیة بشأن المفعول الساریة  نیةو القان صوصنالإلى بقاء 
القواعد العامة تطبیق نصوص  لصعوبةذلك و ،  بالموضوعالمتعلقة القضائیة الأحكام  انعدامیفسر 

مكرر من قانون العقوبات التي یجب أن تدعم بالقوانین  51لاسیما المادة  المؤسسةعلى هذه 
حیث یفتح المجال  الاقتصادیةالتنفیذیة لتوضیح الغموض الذي یشوبها خاصة في مجال الجریمة 

                                                                .لمبدأ التفویض التشریعي
انون لما ورد في نصوص قخضع تمفروضة على البنك فإنها العقوبات الیخص فیما أما 
رغم أنها  ،المشرع فقط للشخص الطبیعيرصدها عقوبة العمل للنفع العام التي  باستثناءالعقوبات 

معتبرة من تخصیص نسبة ذلك ب، و مع طبیعة الشخص المعنوي خاصة البنوكتتناسب جدا عقوبة 
حتى و  المنع من مزاولة النشاط المصرفيو  التصفیةو  بدلا من الحلعائدات البنك للخزینة العمومیة 

  . الوطني للاقتصادأنسب وأحسن باعتبارها ، الغرامةو  العقوبات المالیة كالمصادرة
ع غیاب قواعد إجرائیة خاصة تتعلق بالضبط والتحقیق في الجرائم البنكیة إذا تخض لوحظكما 

إجراءات رفع الدعوى العمومیة ضد البنك لنفس الأحكام التي یخضع لها أي شخص معنوي، 
ها بقید هذا الموضوع بقواعد خاصة ماعدا تلك المتعلقة بالتحقیقات التي تقوم یفالمشرع الجزائري لم 

  . مالیة وتحلیلهاالهیئات الرقابة والإشراف، لكن دورها ینتهي عند جمع المعلومات 
رفع الدعوى العمومیة في ید النیابة العامة، وهذا عكس ما ذهب إلیه المشرع المصري الذي ویبقى 

  .المركزي أو طلب رئیس الجمهوریة كقید رفع الدعوى العمومیة ضد البنك بصدور طلب من محافظ البن
على ضوء ما سبق فإنه من أجل التكریس الفعلي للمسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة 

  :صها في محورینیلخیتم ت الاقتراحاتبعض  فإنه تم تقدیم موال تبییض الأ
  :البنوك داخلعلى الصعید مكافحة تبییض الأموال ) 1
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وتوضیح المهام الملقاة علیها وتزویدها ، الدور الرقابي لهیئات الرقابة والإشراف عزیزت - 
راقبة التحركات المالیة وم، یسمح بالتحقیق من مصدر الأموال وأصحابها ،بنظام معلوماتیة متطور

وأنظمة التحویل المالي الإلكتروني والتوسع في  الانترنتبنوك  انتشارخاصة إزاء  استعمالهاوكیفیة 
  . التعامل بالنقود الإلكترونیة والرقمیة

على الصعید الوطني الجهاز القضائي التعاون بین البنوك و تعزیز و  بالإضافة إلى دعم
دات والسجلات نوضع تحت تصرفها كل الوثائق والمستذلك بو  موالللكشف عن عملیات تبییض الأ

زالة كل ا   .بالسر المصرفي الاحتجاجكالتي تعرقل ذلك  لعقبات             ٕ          المعدة لذلك وا 
دورات تكوین وتربص على التقنیات  ةأهمیة تزوید البنوك ببرنامج تدریب الموظفین وبرمج -

لأن ضعف قدرات الموظفین في  .ول الأخرىمن خبرات الد والاستفادةض المصرفي یالحدیثة للتبی
الأموال المشروعة بالعائدات الإجرامیة مما  اختلاطیؤدي إلى الأموال الكشف المبكر عن تبییض 

یترتب عنه صعوبة الفصل بینها بسبب مبدأ عدم قابلیة الحساب الجاري للتجزئة الذي یشكل عقبة 
  .أخرى في وجه المكافحة

نظرا ، طیر عملیات بیع العملة الصعبة في السوق الموازیةضرورة تدخل المشرع لتأ - 
من خلال صرف العملة الصعبة التي خارج المؤسسات المصرفیة حجم تبییض الأموال  لازدیاد

ذلك في إطار و  لدى البنوك دون وجود أي شبهة على مصدرها قانونیةیفها بطرق ظعاد تو ی
  .المصرفي غیر المباشرالتبییض 
فرض و  هذه العملیة لمعاییر ومقاییس الصرف في إطار مؤسساتي إخضاعیجب  علیهو  
  .كإحداث صرافاتعلى أعمالها شدیدة رقابة 

على العملاء الذین یشتبه فیهم ووضع قائمة لتصنیف عملائها ة البنكیة رقابلاتشدید   -
لكشف عن الأمنیة ل الاحتیاطاتكل  اتخاذو ، والقیام بكل الترتیبات اللازمة والإجراءات الضروریة

، كما یجب علیها ییندایعتالاخاصة العملاء غیر ، بات لمجهولي الهویةاهویتهم وعدم فتح حس
  .نهایتحیو  تدقیق تقاریرها المالیة سنویا

  :على صعید تقریر المسؤولیة الجزائیة للبنك على جریمة تبییض الأموال )2
الوقایة من تبییض الأموال  ضرورة توحید المشرع الجزائري لأحكام قانون العقوبات وقانون -

فیما یخص المسؤولیة الجزائیة للبنك، حیث أنه في حالة ثبوت وقوع جریمة تبییض الأموال، هل 
سیما المفروضة علیه في هذا الصدد لا زاماتهتلالسبب عدم تنفیذه بیسأل البنك وفقا لقانون الوقایة 

أو  7مكرر  389ت علیه المادة أو أنه یسأل عن جریمة تبییض حسب ما نص، الإخطار بالشبهة
  .وجریمة التبییضبتدابیر الوقایة  الإخلالجریمة أنه یسأل على الجریمتین 
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نظرا لخصوصیة جریمة تبییض الأموال في المجال المصرفي فإنه یعد من الضروري أن  -
تحقیق یتدخل المشرع الجزائري لإخضاع القواعد الإجرائیة لمتابعة البنك لأحكام خاصة بالضبط وال

  .الاقتصادیة رائمقمع الجل، كإنشاء محاكم مالیة ومجالس قضائیة خاصة ورفع الدعوى العمومیة
وعلیه من الضروري أن . المستحدثة الاقتصادیةتعتبر جریمة تبییض الأموال من الجرائم  -

اكم أو إنشاء مح .الاقتصادیةالمجالس القضائیة الخاصة بقمع الجرائم  استحداثیعود المشرع إلى 
مالیة تختص بالفصل في هذا النوع من الجرائم تتسم بالسرعة والمرونة في إجراءات المحاكمة 

لأن طول الإجراءات والتعقیدات التي تتمیز بها المحاكم العادیة ، بالردع والشدة في إنزال العقوباتو 
  .الوطني بالاقتصادیؤدي إلى تعطیل مصالح وثیقة الصلة 

هیئات الرقابة والإشراف تتمیز بعدم الفعالیة لأنها تعتبر رقابة بعدیة  إن الرقابة التي تمارسها
ً                         تعتمد على التقاریر الدوریة والتصریحات، التي ترسلها البنوك أو بناء  على التقاریر السریة من                                                                  

           ّ                   ، وعلیه لا بد  من تعزیز الرقابة )المحامین والموثقین(مصالح الضرائب والجمارك والمهن الحرة 
  .قابة میدانیة وفرض رقابة إلكترونیة وتأطیرها ضمن منظومة قانونیةالبعدیة بر 

للخطوط التوجیهیة  01- 05المعدل للقانون رقم  06-15إخضاع البنوك بموجب القانون رقم 
ولیس للقوانین  للبنوك للخضوع للقوانین المصرفیةعد دعوة ی ،لبنك الجزائر والهیئة المتخصصة

ي مبدأ التفویض التشریعي في المجال المصرفي، نبة المشرع في تبیة، كما أن ذلك یجسد رغبالعقا
ّ                                                                       أضف إلى ذلك فإن  المشرع لم یحدد ما المقصود بالخطوط التوجیهیة، وعلیه ینبغي إصدار تنظیم                

  .بین ذلكی
بالركن المعنوي خاصة في میعاد العلم بالمصدر جل تردد المشرع الجزائري فیما یتعلق  ُ س  

ربط میعاد العلم في  01-05ج من القانون رقم /02حیث أنه في المادة غیر المشروع للأموال، 
اب، بینما في سد صور الركن المادي للجریمة بوقت تسلم الأموال، وذلك في حالة الحیازة والاكتحأ

منه بعدم تحدید زمن العلم، إذ أنه یفرض على البنوك  90تمسك في المادة  06-15القانون رقم 
  .بعد انتهاء العملیة أو تعذر تأجیلها الإخطار بالشبهة حتى

التبلیغ للهیئة  06-15من القانون رقم  9المادة فرض المشرع على البنوك بموجب 
على محاولة إجراء العملیات المصرفیة المشبوهة، في حین أن المحاولة في  تىالمتخصصة ح

ها عملیات التبییض جریمة تبییض الأموال یصعب اكتشافها كون العملیات المصرفیة التي تتم ب
قانونیة لا تختلف عن العملیات المصرفیة العادیة، یكمن الاختلاف في الهدف من العملیة 

  .المصرفیة، وذلك بدلیل اشتراط القصد الخاص
  .تم بفضل االله                                                           
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والجمركیة وجمیع جرائم  المخالفات المصرفیة والضریبیة(والمؤسسات التجاریة 

  .2004 ،بیروت لبنان ،ي الحقوقیةبمنشورات الحل ،الطبعة الثانیة ،)التجار
ور إلیها من خلال القانون الكویتي رقم منظمواجهة جرائم غسیل الأموال  ،فایز الضفیري .46

  .مجلس النشر العلمي ،لجنة التألیف والتعریب للنشر، 02-35
نكي الجزائري من تبییض الأموال، دراسة على ضوء فضیلة ملهاق، وقایة النظام الب .47

التشریعات والأنظمة القانونیة الساریة المفعول، دار هومه للطباعة والنشر، 
2013. 

  .2004 ،الجزائر ،للنشر والتوزیع هدار هوم ،ةونة النقدیة والمالیة الجزائریدالم ،مبروك حسین .48
العلاج، مجموعة النیل  –سباب الأ –الظاهرة  -محسن أحمد الخضیري، غسیل الأموال  .49

 .2003العربیة للنشر والإشهار، القاهرة، 
 ،عمان الأردن مطبعة الألوان للنشر، ،غسیل الأموال بین الحقیقة والخیال ،محمد أبو سمرة .50

1997.  
دار هومة للطباعة والنشر  ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،یطحز محمد  .51

  .2011 ،الجزائر ،والتوزیع
 بدون دار النشر، ،غسیل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوك ،رواريبمحمد حسین علي  .52

2010.  
الجزء  للالتزامات،شرح القانون المدني الجزائري النظریة العامة  ،محمد صبري السعدي .53

  .2004 ،شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ،الأول
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الجنائیة للأشخاص المعنویة في التشریع المصري المسؤولیة  ،محمد عبد القادر العبودي .54
  .2005 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،دراسة مقارنة

دار  ،غسیل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري ،محمد عبد اللطیف عبد العال .55
  .2003 ،القاهرة ،النهضة العربیة

منشورات  ،جریمة تبییض الأموالالجهود الدولیة والعربیة لمكافحة  ،محمد عبد االله الحلو .56
  .2007 ،بیروت لبنان ،الحلبي الحقوقیة

 ،عمان الأردن ،دار قندیل للنشر والتوزیع ،جرائم غسیل الأموال ،محمد عبد االله الرشدان .57
2007.  

 ،فمنشأة المعار  ،والمكافحة الانتشارظاهرة غسیل الأموال بین  ،محمد عبد االله الفلاح .58
  .2012 ،الإسكندریة

علي العریان، عملیات غسیل الأموال وآلیات مكافحتها، دار الجامعة الجدیدة للنشر محمد  .59
  .2005، الإسكندریة

دار  ،مكافحة جریمة غسل الأموال على المستویین المصري والعالمي ،محمد علي سكیكر .60
  .2008 ،الإسكندریة ،الجامعة الجدیدة

للطباعة  تبةدار المك ،رة جداغسیل الأموال جریمة بیضاء لكنها خطی ،الحاجي رمحمد عم .61
  .2005 ،دمشق سوریا ،والنشر والتوزیع

 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،السیاسة الجنائیة في مواجهة غسیل الأموال ،شبیمحمد ك .62
2001.  

جراءات ملاحقتها ،محمد محمود سعید .63 دار  ،                                      ٕ               جریمة تبییض الأموال أحكامها الموضوعیة وا 
  .2008 ،القاهرة ،الفكر العربي للنشر

مكتبة  ،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،جرائم غسیل الأموال ،محمد محي الدین عوض .64
  .2004 ،الریاض ،دیةسعو ال ،الملك فهد الوطنیة للنشر

أساسیات العمل المصرفي الإسلامي دراسة مصرفیة تحلیلیة مع ملحق ، محمود حسین صوان .65
  .2005 ،القاهرة ،للنشر والتوزیع دار وائل ،الطبعة الثانیة ،بالفتاوى الشرعیة

دراسة  ،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في القانون اللیبي والأجنبي ،محمود سلیمان موسى .66
  .دون سنة النشر ،لیبیا ،للنشر والتوزیع والإعلان ةالجماهیریالدار  ،تفصیلیة مقارنة
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في ضوء الفقه وأحكام  الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات ،محمود صالح العادلي .67
 ،دار السلام ،دار النجم للنشر والتوزیع ،محكمة النقض طبقا لأحدث التعدیلات

  .2000 ،القاهرة
دار الثقافة  ،تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال ،محمود محمد سعیفان .68

  .2008 ،للنشر والتوزیع
ي بمنشورات الحل ،الجزء الثامن ،القانون المدني المسؤولیة المدنیة ،مصطفى العوجي .69

 .2004بیروت لبنان،  ،الحقوقیة
دار الثقافة للنشر  ،غسیل الأموال في القانون الجنائي دراسة مقارنة ،مفید نایف الدلیمي .70

  .2006 ،والتوزیع، عمان الأردن
نائل عبد الرحمن صالح، جریمة غسل الأموال المدلول العام والطبیعة القانونیة، دراسة  .71

 .2002للنشر والتوزیع، عمان،  القباء ة، دارمقارن
 ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،جریمة تبییض الأموال دراسة مقارنة ،نادر عبد العزیز الشاني .72

  .2005 ،طرابلس لبنان
عین ملیلة  ،دار الهدى للنشر والتوزیع ،تبییض الأموال في التشریع الجزائري ،نبیل صقر .73

  .2008 ،الجزائر
الجریمة المنظمة التهریب والمخدرات وتبییض الأموال في ، قمراوي ینصقر، عز الدنبیل  .74

  .2008 ،الجزائر ،عین ملیلة ،دار الهدى ،التشریع الجزائري
 ،مكتبة زین الحقوقیة للنشر ،ثر السریة المصرفیة على تبییض الأموالأ ،نصیر شومان .75

2009.  
ور الإسلامي وبعض منظعملیات غسیل الأموال دراسة موجزة وفقا لل ،هاني السبكي .76

  .2002 ،الإسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،التشریعات الدولیة والوطنیة
 ،دار النهضة العربیة ،جریمة غسیل الأموال في نطاق التعاون الدولي ،هدى حامد قشقوش .77

  .1998 ،القاهرة
ین التي المد والجزر بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال دراسة مقارنة للقوان ،هیام الجرد .78

بیروت  ،ي الحقوقیةبمنشورات الحل ،تحكم السریة المصرفیة وتبییض الأموال
   .2004 ،لبنان

دار  ،الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم المالیة ،م عبد الرحمن البقليیثه .79
  .2005 ،القاهرة ،النهضة العربیة
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  .2009 ،الإسكندریة ،الوفاء القانونیة مكتبة ،غسیل الأموال في الدول العربیة ،وائل بندق .80
 الاتفاقیاتوسیم حسام الدین الأحمد، مكافحة غسیل الأموال في ضوء التشریعات الداخلیة و  .81

  .2008 ،ي الحقوقیةبمنشورات الحل ،الدولیة
دار الجامعة الجدیدة  ،السیاسة الجنائیة في مجال تبییض الأموال في الجزائر ،یزید بوجلیط .82

 .            2014دریة مصر، للنشر، الإسكن

وبنوك  الانترنتجریمة غسیل الأموال بالطرق التقلیدیة وعبر شبكات  ،یوسف حسن یوسف .83
  .2011، القاهرة ،المركز القومي للإصدارات ،الواب

  
  :الجامعیةوالمذكرات لرسائل ا - ب
 رسائل الدكتوراه:  

ئري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في بدر الدین خلاف، جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزا .1
القانون، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

2011.  
كلیة  ،غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم رسالة دكتوراه ،خالد محمد أحمد الحمادي .2

  .2005 ،جامعة القاهرة ،الحقوق
راه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة دلیلة مباركي، غسیل الأموال، رسالة دكتو  .3

 .2007الحاج لخضر، باتنة، 
 ،رسالة دكتوراه ،الحمایة الجنائیة للتعاملات الإلكترونیة ،شیماء عبد الغني محمد عطا االله .4

  .2005 ،كلیة الحقوق ،جامعة المنصورة
ه في القانون، كلیة الحقوق، عادل عكروم، جریمة تبییض الأموال دراسة مقارنة، رسالة دكتورا .5

  .2011جامعة البلیدة، 
المسوؤلیة الجنائیة عن جریمة غسیل الأموال في التشریع  ،محمد أحمد جابر السیوي لعاد .6

 ،رسالة دكتوراه في القانون كلیة الحقوق، جامعة القاهرة ،المصري دراسة مقارنة
2007.  

 ،رسالة دكتوراه في القانون ،الحسابات المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال ،عبد الحق قریمس .7
 قسنطینة ،ورينتجامعة م ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2010/2011   .   
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عبد الناصر محمد العیطان، أسالیب غسل الأموال ودور النظام المصرفي في مكافحتها دراسة  .8
قسم التمویل  ،لل والأعمااكلیة إدارة الم ،رسالة دكتوراه في القانون ،مقارنة

  .2008 ،جامعة الأردن ،والمصارف
، ، رسالة دكتوراههعن أفعال تابعی الاقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة  ،علي مباركي .9

  .2007 ،جامعة تیزي وزو ،كلیة الحقوق
رسالة دكتوراه  ،المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال البنكیة ،ینيبغادة موسى عماد الدین الشر  .10

  .2002 ،مسشجامعة عین ال ،الحقوق كلیة
رسالة  ،المسؤولیة الجزائیة  للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن ،محمد حزیط .11

قسم القانون  ،جامعة سعد دحلب البلیدة ،كلیة الحقوق ،دكتوراه في القانون
  .2011 ،الخاص

  

 الماجستیر مذكرات:  
في المجال المصرفي، مذكرة ماجستیر في القانون،  أحمد أعراب، السلطات الإداریة المستقلة .1

  .2006/2007فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة بومرداس، 
دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموال القانون  ،ليخأحمد سمیر عبد الوهاب الشی .2

  .2006 ،ة الأردنجامع ،ة ماجستیرمذكر  ،يالأردني والمصري والإمارات
السریة المصرفیة وعلاقتها بعملیات غسیل الأموال في النظام  ،ینضالمبی ام حامد عبد المنعمإله .3

  .2004 ،الأردن ،جامعة مؤتة ،ة ماجستیرمذكر  ،القانوني الأردني دراسة مقارنة
ة مذكر بن عالیة بن عیسى، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر،  .4

العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،  ماجستیر في الاقتصاد، كلیة
  .  2010، 3قسم العلوم والتسییر، یخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر 

عتمادات المستندیة في عملیات غسیل تقنیة الا استخدام ،جدیع وهطان الجروى القحطاني .5
م قس ،كلیة الحقوق جامعة القاهرة ،ة ماجستیر في الحقوقمذكر  ،الأموال

  .2009 ،الدراسات العلیا
ة ماجستیر في الحقوق، قانون الدولة والمؤسسات مذكر حبیبة نایلي، جریمة تبییض الأموال،  .6

  .2007/2008العمومیة كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
حكیمة دموش، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون  .7

  .         2006ال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعم
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 ،كلیة الحقوق ،ة ماجستیرمذكر  ،المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة ،سعدیحوریة  .8
  .1998 ،تیزي وزومولود معمري،  جامعة

قوق كلیة الح ،ة ماجستیرمذكر  ،البنوك وعملیات غسیل الأموال ،ي المطیريكرمیح تر  دخال .9
  .لمناقشةدون سنة ا ،مصر ،جامعة القاهرة

أسالیب غسل الأموال ودور النظام المصرفي في مكافحتها  ،غیث ناصر محمد العیطان .10
جامعة  ،كلیة إدارة الأعمال التمویل والمصاریف ،ماجستیر مذكرة ،دراسة مقارنة

  .2008 ،الأردن
لمصارف عن مخالفة واجب حدود المسؤولیة الجنائیة ل ،محمد محمود عبد الحمید خلیل .11

ة ماجستیر كلیة مذكر  ،دراسة مقارنة ،السریة المصرفیة وتبییض الأموال
  .2008 ،جامعة الأردن ،الدراسات العلیا

ة مذكر  ،المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة دراسة مقارنة ،محمود أحمد سلامة الشروش .12
  .2006 ،تةؤ جامعة م ،كلیة الحقوق ،ماجستیر

ة مذكر  الاقتصادیة،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجریمة  ،ن مجبرمحي الدین ب .13
  .2006 ،تیزي وزو ،كلیة الحقوق جامعة ،ماجستیر

مذكرة ماجستیر،  ،المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة ،ناصر محمد عوض االله العمرة .14
  .2008جامعة الأردن،  ،كلیة الدراسات العلیا

  

   :المقالات -جـ 
صادر عن غرفة  28/04/2011المؤرخ في  613327بوسقیعة، تعلیق على القرار رقم  أحسن .1

، 2011الجنح والمخالفات، القسم الثالث، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 
 . 43 – 29ص ص 

السر المصرفي في القانون المقارن دراسة حول مفهوم السر المصرفي والأساس  ،أحمد بركات .2
 ،لة الدراسات القانونیةجم ،العملاء أسرارالبنك بالمحافظة على  لالتزامالقانوني 

  .396-364ص ص  ،1996 ،مصر ،18العدد  ،جامعة أسیوط ،كلیة الحقوق
، الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التكییف مع المعاییر لدولیة عیاش زبیر ،وراسبأحمد  .3

د ب، جامعة ، المجل30للرقابة المصرفیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 
  .   237، 215، ص ص 2008منتوري، قسنطینة، دیسمبر 
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للدراسات القانونیة  الاجتهادلة جم ،جریمة تبییض الأموال المكافحة والعوائق ،باخویة إدریس .4
جانفي  ،العدد الأول ،المركز الجامعي لتامنغست ،معهد الحقوق والاقتصادیة،

  .180 -158ص ص  ،2012
القانون (مدونة العلوم القانونیة والإداریة  ،اء في القانون الجزائريجریمة الإخف ،أمیر بیطا .5

   droit1.blgspot.com.2013: موقع الانترنت .31/01/2013 ،)الشامل
لة جم ،35/2003جلال وفاء محمدین، مكافحة غسیل الأموال طبقا للقانون الكویتي رقم  .6

منشورات  ،الثانيالعدد  ،جامعة بیروت ،كلیة الحقوق ،الدراسات القانونیة
  .145 - 09، ص ص 2005 ،لبنان ،الحقوقیة حلبيال

رشید زوایمیة، ملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،  .7
جامعة مولود معمري،  –المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق 

 .14 – 9، ص ص 1تیزي وزو، عدد 
تبییض الأموال والسریة المصرفیة الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین  ،م حمادةزیاد ندی .8

جامعة  ،أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق والاقتصادیة،القانونیة 
 ،ي الحقوقیةبمنشورات الحل ،)الجرائم المعلقة بالمصارف(الجزء الثالث  ،بیروت

  .344 - 319ص ص  ،2002 ،بیروت لبنان
 ركزالم ،ةثدحالمست الاقتصادیةندوة حول الجرائم  ،ةثدحالمست الاقتصادیةالجرائم  ،لطفيیر سه .9

 ،الجزء الثاني ،قسم بحوث الجریمة ،والجنائیة الاجتماعیةالقومي للبحوث 
  .699 - 663، ص ص 2004فریل أ 21إلى  20من  ،القاهرة

أعمال المؤتمر العلمي  ،الأموالالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن غسیل  ،شكري الدقاق .10
 ،)الجرائم المعلقة بالمصارف(الجزء الثالث  ،جامعة بیروت ،السنوي لكلیة الحقوق

  .215 – 203ص ص  ،2002 ،بیروت لبنان ،ي الحقوقیةبمنشورات الحل
لعملیات غسیل الأموال ودور البنوك في  الاقتصادیة الآثار ،عبد السلام عوض االله تصفو  .11

جوان  ،29السنة  ،العدد الثاني ،ة الحقوق الكویتیةجلم ،لعملیاتمكافحة هذه ا
  .137- 13ص ص  ،2005

كلیة  ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة ،جریمة تبییض الأموال ،عادل عكروم .12
  .413 – 391، ص ص 2010، الجزائر ،العدد الرابع ،الحقوق بن عكنون
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المقررة للوقایة من تبییض  بالالتزاماتوك عن الإخلال دى مسؤولیة البنم ،عبد الحق قریمیس .13
جامعة  ،كلیة الحقوق والاقتصادیة،لة الجزائریة للعلوم القانونیة جالم ،الأموال
  .265-231ص  ، ص2012دیسمبر  ،العدد الرابع ،الجزائر

قسم الوثائق علي بخوش، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مجلة المحكمة العلیا،  .14
 .85 – 71، ص ص 2012العدد الثاني، راسات القانونیة والقضائیة، والد

 ،لبنان ،مدیریة التوجیه ،مجلة الدفاع الوطني ،الشراكة مع أوروبا اتفاقیة ،غسان الشلوق .15
2011 .  

مكافحة جرائم تبییض الأموال من خلال التشریع اللبناني الجدید في أعمال  ،فوزي أدهم .16
  .287 - 267ص ص  والاقتصادیة،یة المصارف من الوجهتین القانون

 ،لة التجمع من أجل المملكةجفي ترسخ العولمة م الاقتصادیةدور المنظمات  ،محمد بویوش .17
  .2010دیسمبر  ،الرباط ،أكدال ،جامعة محمد الخامس

ستراتیجیات مكافحتها ،محمد حافظ الرهوان .18  ،                                    ٕ                    عملیات غسیل الأموال مفهومها خطورتها وا 
 ،دبي ،العدد الثاني ،السنة العاشرة ،أكادیمیة الشرطة ،مجلة الأمن والقانون

  .129 - 124 ص ، ص2002جوان 
لة الجزائریة جالم ،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في الجریمة المنظمة ،محمد صویفي .19

 ،جامعة الجزائر ،4العدد  ،كلیة الحقوقوالسیاسیة،  والاقتصادیةللعلوم القانونیة 
  .263 – 251، ص ص 2009

لة القانون جم ،البنكیة في القانون المصري حساباتسریة اللالحمایة الجنائیة  ،د كبیشو محم .20
جامعة  ،كلیة الحقوق، 69العدد  والاقتصادیة،للبحوث القانونیة  والاقتصاد

  .57 - 41، ص ص 1999 ،القاهرة
والاقتصادیة، الجدید في أعمال المصارف من الوجهتین القانونیة  ،نيشانادر عبد العزیز ال .21

الجزء الثالث  ،جامعة بیروت ،أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق
 ،بیروت لبنان ،ي الحقوقیةبمنشورات الحل ،)الجرائم المعلقة بالمصارف(

  .202-169ص ص  ،2002
ییض الأموال في نطاق التعاون الدولي الجدید في أعمال بجریمة ت ،هدى حامد قشقوش .22

الجزء  ،جامعة بیروت ،المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوقأعمال ، المصارف
 ،بیروت لبنان ،ي الحقوقیةبمنشورات الحل ،)الجرائم المعلقة بالمصارف(الثالث 
  .167 - 71ص ص  ،2002
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  :النصوص القانونیة - د
 الاتفاقیات الدولیة:  

لمؤثرات العقلیة مصادق علیها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات وا. 1
جانفي  28المؤرخ في  41-95من طرف الحكومة الجزائریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .15/02/1995في  صادر ،7ر عدد .، ج1995
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة مصادق علیها من طرف الحكومة . 2

، 09عدد  ر.، ج2002 یفريف 05، المؤرخ في 55-02ئاسي رقم الجزائریة بموجب المرسوم الر 
  .10/02/2002في  صادر

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصادق علیها من طرف الحكومة الجزائریة بموجب . 3
في  صادر، 26عدد  ر.، ج2004أفریل  19، مؤرخ في 128-04المرسوم الرئاسي رقم 

25/04/2004.  
د الإفریقي لمنع لفساد ومكافحته مصادق علیها من طرف الحكومة الجزائریة اتفاقیة الاتحا. 4

 صادر، 24ر عدد .، ج2006أفریل  10، المؤرخ في 137-06بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  .16/04/2006في 
  
 النصوص التشریعیة:  

ر .ج ة،ات الجزائیقانون الإجراءتضمن ی ،1966جویلیة  08مؤرخ في  155-66أمر رقم  .1
 .، معدل ومتمم11/06/1966صادر في  ،49دد ع

ر .ج ،تضمن تقنین العقوبات الجزائريی ،1966جویلیة  08مؤرخ في  156-66أمر رقم  .2
 .معدل ومتمم ،11/06/1966صادر في  ،49 عدد

 ،78ر عدد .ج ،يالقانون المدنتضمن ی ،1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  .3
  .معدل ومتمم ،30/09/1975صادر في 

، یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة 1975افریل  29مؤرخ في  37- 75أمر رقم  .4
  .)ملغى( 13/05/1975صادر في  ،38ر عدد .ج ،بتنظیم الأسعار

، 78ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  .5
 .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30صادر بتاریخ 

ر .ج ،تضمن قانون الضرائب المباشرةی ،1976دیسمبر  19مؤرخ في  104-76أمر رقم  .6
  .، معدل ومتمم02/20/1977صادر في  ،70عدد 

 ،30ر عدد .ج ،تضمن قانون الجماركی ،1979جویلیة  21مؤرخ في  70-79أمر رقم  .7
  .، معدل ومتمم24/07/1979 صادر في
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-75سعار یلغي الأمر رقم ، یتعلق بتحریر الأ1989جویلیة  05مؤرخ في  12-89أمر رقم  .8
 .)ىغمل( 19/07/1989صادر في  ،20ر عدد .ج ،37

ر .ج ،مفتشیة العمل باختصاصاتتعلق ی ،1990فیفري  06مؤرخ في  13-90قانون رقم  .9
  .07/02/1990الصادر في  ،6العدد 

ر .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم  .10
 .معدل ومتمم 23/05/1993صادر في ، 34عدد 

یعدل ویتمم التقنین التجاري  ،1993 أفریل 25مؤرخ في  108-93مرسوم تشریعي رقم  .11
 .25/04/1993صادر في  ،27ر عدد .ج ،الجزائري

، 11ر عدد .ج ،العقوبات قانونمعدل ومتمم ل ،1995 فیفري 25مؤرخ في  11-95أمر رقم  .12
  .01/03/1995 صادر في

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2000أوت  05مؤرخ في  2000/03قانون رقم  .13
  .06/08/2000صادر في  ،48عدد ر .ج ،والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

صادر  ،52عدد ر .ج ،رضقتعلق بالنقد والی ،2003أوت  26مؤرخ في  11-03أمر رقم  .14
  .27/08/2003في 

 ،تمم لقانون العقوبات الجزائريیدل و عی، 2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04قانون رقم  .15
  .10/11/2004 صادر في، 71 ددعر .ج

یتضمن الوقایة من تبییض الأموال وتمویل  ،2005 فیفري 06مؤرخ في  01-05قانون رقم  .16
  .09/02/2005صادر في  ،11ر عدد .ج ،الإرهاب ومكافحتها

المؤرخ في  58-75 رقم یعدل ویتمم الأمر ،2005جوان  20مؤرخ في  10-05قانون رقم  .17
  .26/06/2005 صادر في ،44ر عدد .ج ،المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26

 ،14ر عدد .ج ،یتعلق بالوقایة من الفساد ،2006 ير ففی 20مؤرخ في  01-06قانون رقم  .18
  .08/03/2006صادر في 

 المؤرخ 155-66الأمر رقم یعدل ویتمم  ،2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-06قانون رقم  .19
صادر في  ،84ر عدد .ج، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966جویلیة  08في 
24/12/2006. 

المؤرخ في  156- 66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر  20مؤرخ في  23- 06قانون رقم  .20
  .24/12/2006، صادر في 48ر عدد .المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج 1966جوان  08

المؤرخ في  156-66، یعدل ویتمم للأمر رقم 2009فیفري  25مؤرخ في  01-09قانون رقم  .21
 .08/03/2009، صادر في 15ر عدد .، المتضمن قانون العقوبات، ج1966ماي  08
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ر .ج ،وقمع الغش حمایة المستهلكب علقتی ،2009 فیفري 25مؤرخ في  03-09قانون رقم  .22
  .08/03/2009صادر في  ،15عدد 

 17المؤرخ في  20-95یعدل ویتمم الأمر رقم  2010أوت  26مؤرخ في  02-10أمر رقم  .23
  .01/09/2010صادر في  ،50ر عدد .ج ،المتعلق لمجلس المحاسبة 1995جویلیة 

تعلق بالنقد الم 10-03یعدل ویتمم القانون رقم  ،2010 أوت 26مؤرخ في  04-10 رقم أمر .24
 .01/09/2010صادر في  ،50ر عدد .ج ،رضقوال

المؤرخ في  01- 06یعدل ویتمم القانون رقم  ،2010 أوت 26خ في مؤر  05-10 رقم أمر .25
  .01/09/2010صادر في  ،50ر عدد .ج، المتعلق بالوقایة من الفساد، 2006فیفري  20

المتعلق بالوقایة  01- 05یعدل ویتمم القانون رقم  ،2012 ير ففی 03مؤرخ في  02- 12رقم  أمر .26
 .15/02/2012صادر في  ،08ر عدد .ج، من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها

، المتضمن 01- 05یعدل ویتمم القانون رقم ، 2015 یفريف 15مؤرخ في  06- 15قانون رقم  .27
، صادر في 08ر عدد .ج ،من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتها الوقایة

15/02/2015.  
  

النصوص التنظیمیة:  
إنشاء المرصد الوطني ، یتضمن 1996 جویلیة 02مؤرخ في  233-96مرسوم رئاسي رقم  .1

  ).ملغى( 03/07/1996صادر في  ،41ر عدد .ج لمراقبة الرشوة والوقایة منها،
إلغاء المرصد الوطني ، یتضمن 2000 ماي 11مؤرخ في  114-2000مرسوم رئاسي رقم  .2

  .14/05/2000صادر في  ،28ر عدد .ج ،لمراقبة الرشوة والوقایة منها
الوطنیة  یحدد تشكیلة الهیئة ،2006نوفمبر  22مؤرخ في  413- 06مرسوم رئاسي رقم  .3

 ).ومتمممعدل ( 22/11/2006صادر في  ،74ر عدد .ج للوقایة من الفساد ومكافحته،
یحدد تشكیلة الدیوان المركزي  ،2011دیسمبر  08مؤرخ في  426-11مرسوم رئاسي رقم  .4

  .14/12/2011صادر في  ،68ر عدد .ج لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره،
-06رقم یعدل ویتم المرسوم الرئاسي  ،2012فیفري  07مؤرخ في  64- 12مرسوم رئاسي رقم  .5

الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ،2006نوفمبر  22مؤرخ في ال 413
 .15/02/2012صادر في  ،8ر عدد .ج ومكافحته،

تضمن إنشاء خلیة معالجة ، ی2002أفریل  07مؤرخ في  127-02مرسوم تنفیذي رقم  .6
 .07/04/2002، صادر في 23ر عدد .الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، ج
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، یتضمن تمدید الاختصاص المحلي 2006أكتوبر  05مؤرخ في  348-06مرسوم تنفیذي رقم  .7
  .08/10/2006، صادر في 63ر عدد .لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج

، معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2008سبتمبر  06مؤرخ في  275-08قم مرسوم تنفیذي ر  .8
، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 2002أفریل  07المؤرخ في  02-127

 .07/09/2008صادر في  ،50ر عدد .وتنظیمها وعملها، ج
عملیات  ، یحدد الحد المطبق على2010جویلیة  13مؤرخ في  181-10مرسوم تنفیذي رقم  .9

، 43ر عدد .الدفع التي یجب أن یتم بوسائل الدفع عن طریق القنوات البنكیة والمالیة، ج
 .04/07/2010صادر في 

، یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2010أكتوبر  10مؤرخ في  237-10مرسوم تنفیذي رقم  .10
نظیمها ، یتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وت2002أفریل  07مؤرخ في  02-127

 .13/10/2010، صادر في 59ر عدد .وعملها، ج
یتمم المرسوم التنفیذي و  یعدل ،2013أفریل  15مؤرخ في  157-13مرسوم تنفیذي رقم  .11

 المالي الاستعلام، یتضمن إنشاء خلیة معالجة 07/04/2002المؤرخ في  127-02رقم 
  .28/04/2013صادر في  ،23ر عدد .ج ،عملهاو  تنظیمهاو 

السلطة المكلفة بالوظیف العمومي المؤرخ و  اري المشترك بین الوزیر المكلف بالمالیةالقرار الوز  .12
 يلغیالمالي  الاستعلامیتضمن تنظیم المصالح التقنیة لخلیة معالجة  ،2007ماي  28في 

التقنیة ، المتضمن تنظیم المصالح 2005جوان  10لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ا
 .30/05/2007، صادر في 29ر عدد .، جلیةالتقنیة للخو  الإداریةو 

، المتضمن تنظیم المصالح الإداریة 2005جوان  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .13
 .06/02/2005، صادر في 10ر عدد .، ج)الملغى(والتقنیة للخلیة 

، المتضمن تنظیم مدیریات الدیوان 2012نوفمبر  13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .14
 .19/12/2012، صادر في 69ر عدد .كزي لقمع الفساد، جالمر 

، یحدد التنظیم الداخلي للهیئة الوطنیة 2013مارس  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .15
 .16/06/2013، صادر في 31ر عدد .للوقایة من الفساد ومكافحته، ج

لمركزي لقمع الفساد، ، یحدد التنظیم الداخلي للدیوان ا2013فیفري  10قرار وزاري مؤرخ في  .16
  .23/06/2013، صادر في 32ر عدد .ج

 01- 05من القانون رقم  21، یحدد شروط تطبیق المادة 2008 يما 30المؤرخ في  القرار .17
صادر في  ،25ر عدد .ج ،امالمتعلق بالوقایة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته

18/05/2008.  
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   :القرضالنقد و مجلس أنظمة  -هـ 
، یتعلق بمهمة الخبیر المحاسب ومحافظ 1991أفریل  27مؤرخ في  08-91رقم نظام  .1

  .01/05/1991صادر في  ،20ر عدد .ج ،الحسابات والمحاسب المعتمد
، یتعلق بالشروط التي یجب توفرها في مؤسس 1992مارس  22مؤرخ في  05-92نظام رقم  .2

  .27/09/2003صادر في  ،52عدد  ر.ج ،البنوك والمؤسسات المالیة
یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة  ،1993جانفي  13مؤرخ في  01-93نظام رقم  .3

 14/03/1993صادر في  ،17ر عدد .ج ،وشروط إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة
  ).معدل ومتمم(

یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك  1994جوان  02مؤرخ في  13-94نظام رقم  .4
  .06/11/1994صادر في  ،72ر عدد .ج ،عملیات المصرفیةالمطبقة على ال

 ،أعلاه 01-93یعدل ویتمم النظام رقم  ،2000أفریل  02مؤرخ في  02-2000نظام رقم  .5
  .10/05/2000صادر في  ،27ر عدد .ج

، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات 2002نوفمبر  14مؤرخ في  03-02نظام رقم  .6
  .18/12/2002صادر في  ،84ر عدد .ج ،المالیة

تتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل  ،2005دیسمبر  15مؤرخ في  05-05نظام رقم  .7
بموجب النظام رقم  ملغى ،23/04/2006صادر في  ،26ر عدد .ج ،الإرهاب ومكافحتها

  .27/02/2013، صادر في 12ر عدد .، ج2012نوفمبر  28المؤرخ في  12-03
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  :ملخص

تطورت جریمة تبییض الأموال من المفهوم التقلیدي إلى المفهوم 
المصرفي بعدما أصبح البنك مستودع للأموال القذرة ذات المصدر 
الإجرامي، بسبب استعمال مافیا هذه الجریمة للخدمات البنكیة كأنجع وسیلة 
لقطع الصلة بین أموالهم ومصدرها غیر المشروع، ترتب عن ذلك مساءلة 

لبنك جزائیا بسبب إهماله لتنفیذ التزاماته المتعلقة بالوقایة من تبییض ا
والقوانین الخاصة بمكافحة  الأموال، وفقا لما تقضي به قواعد قانون العقوبات

  .جریمة تبییض الأموال
  

Résumé : 
L’évolution du concept de crime de blanchiment d’argent 

classique au concept bancaire, du fait que les banques sont 
devenus un dépôt de l’argent sale d’origine criminelle, en 
raison de l’utilisation de la mafia de ce crime des services 
bancaires comme moyen de dissimulation du lien de leurs 
fonds et son origine illicite. Ceci a engendré l’interpelation 
pénale de la banque en cas de défaillance et de non exécution 
de ces obligations liées à la prévention du blanchiment 
d’argent conformément aux dispositions prévus par le code 
pénal et les lois relatifs au prévention du lutte contre le 
blanchiment d’argent.    
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